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[الكتاب الحادي عشر] 
كتات الجنايات 


هي جمعٌ جناية» مصدرٌ من جنى الذّنْبَ يجنيو جنايةً» أي: جره إليه. 
[وإنما جمع]”؟ وإن [كان]"“ مصدراً لاختلافٍ أنواعهاء [لأنها]!" قد تكونُ في 
النفس وفي الأطراء عَنْداً وحَطأ . 


أسباب حل دم المسلم 


۱ _ عن ابن مَسْعُوهٍ رَضِيَ الله تَعَالَى تَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله: دلا جل َم امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللّه وَأئي 
رَسُولُ الله إلا بإخدّى ثَلاث: اليب الزاني» وَالنْفْسٍ بالئّفْسء وَالّارِكِ لِدييه 
الْمُقَارقَ للْجَمَاعَقَه ممق عَلَيْه؛». [صحيح] 

(عن ابن مسعورٍ ذا قَالَ: قَانَ سول اللّهِ ل لا يحل دم امرئ مسلمء يشهدٌ 
أن لا إلة إلا اله وني رسول الو هر تفسيرٌ لقوله: مسلم (الا بإحدى ثلاث: اليب 


)١(‏ في (ب): «وجمعت». (۲) فی (ب): «کانت». 

(۳) في (ب): دفإنها». 

(4) البخاري رقم (1۸۷۸)ء ومسلم رقم (151/5). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۸۹)» وأحمد (۱/٤٤٤)ء‏ والدارمي (۲۱۸/۲)ء وابن 
ماجه رقم »)۲٥۳٤(‏ والبيهقي (۱۹/۸ و٤۱۹‏ و۲۰۲ و١7):‏ من طرق عن الأعمش» 
به. وأخرجه مسلم رقم (17175/76): وأحمد :7875/١(‏ ۲۸٤)ء‏ وأبو داود رقم 
(401)» والترمذي رقم »)١1801(‏ والبيهقي (8/ 1١7‏ و5187 - 584): والبغوي رقم 
(۲۵۱۷) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛ به. 


5 كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الزّاني) أي المحصّن [يقتل بالرجم]”'"» (والنّفسٍ بالنّفسء والتاركِ لدينه) أي المرتدٌ 
عنهُ (المفارق للجماعةٍ. متفقٌ عليه). 


فيه دليلٌ على أنه لا باح دم المسلم إلا بإتيانه بإحدّى الثلاث» والمرادُ من 
النْفْسِ بالنفس القصاصٌ بشروطه» وسيأتي. والتار لدينه يعم كل مرتدٌ عن 
الإسلام بأي ردو کان فقتل إن لم يرجغ إلى الإسلا 

وقوله : المفارق للجماعة يتناول كل 7 عن الجماعة ببدعةء أو بغي أو 
غيرهماء كالخوارج”" إذا قاتنُوا وأفسدُوا. وقد أورة على الحضر أنه يجوز قتل 
الصائل» ولس من الثلائق» وأجيْبَ بأنهُ داخلٌ تحت قوله المفارق للجماعة» وأنَّ 
المرادّ منْ هؤلاءِ مَنْ يجوز تتلّهم قصداًء والصائلٌ لا يل قصداً [إنما دفاعاً]0©. 

ونيد <لير على أنللا لتر الاوز 91 لين لطا ا بل لاقع شَرٌوء وقد 
بسظنا القولٌ في ذلك في حواشي «ضوء النّهارا» وقذ يُقَالُ إِنَّ الكافر الأصلى 
داخلٌ تحت التارك لدينه [المفارق للجماعة]“) لأنهُ ترك فطرتهُ التي قطره الله 
عليها كما عرف في محلّه. 


خرمة دماء المسلمين 


1۲ - وَعَنْ عَائِسَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله ثَالَ: «لا بل كل نلم 
إل بإخدى ثَلآثِ خِصَالٍ: ران مُحْصَنٍ فَيِرْجَمْ وَرَجل يفل مُسْلماً مُتَعَمْداً َيفْتلء 
وَرَجُلَ يَخْرْجُ مِنَ الإسلام فَيِحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ يفل أو يُصْلَبُء أو بُثْقَى من 


)١(‏ في (ب): «بالرجم. 

قف سمُوا بهذا الاسم» لخروجهم على الإمام علي ه؛ ونزلوا بأرض يقال لها حروراء 
فسمُوا بالحرورية. وهم الذين يكقّرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلّدون في 
النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور» وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم 
يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة و . ويعظمون أبا بكر وعمر ا . «الملل 
والنحل؟ للشهرستاني »)١١6 - ١١4 /١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص85). 

(۳) في (ب): «بل دفعاً». )٤(‏ (70894/4 وما بعدها. ..» 

)٥(‏ زيادة من (أ). 
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الأزض»» رَوَاهُ بو داد والتَّسَائِك"©: وَصَححَهُ الْحَاكِم”". [صحيح] 

(وعن عائشة و عن رسول ال ف قال: لا يحل قت مسلم إلا بإختى ثلا 
خصال) [بيّتها بقولو) : (زانٍ محصَن) [يأتي تفسيره]””» (قَيْرْجَم ورجلٌ يقل 
مسيماً متعمّداً) [قيّدَ ما أظلَّقَ في الحديث الأرّلِ]”" (قَيْفْتلُ ورجلٌ يخرج من 
الإسلام فيحاربٌ الله ورسوله فَيُقْتَلُء او يُصْلَّبُ, » أو يُنْقَى من الأرض. رواهٌ أبو داودء 
والنسائي» وصككة الحاكم)» الحديثٌ أفادَ ما أفادّه الحديتٌ الأول [الذي 
ل 


وقولّه: فيحاربُ الله ورسولّه» بعد قوله: حر يل E‏ 
خاص لخارج عن 00 خاص» وهو المحارتٌ» وله حكم حاص هوّ ما ذك 

منّ القتلِ أو الصلب أ و النفي» فهر أخص منّ الذي أفاده الحديثٌ الذي قبلّه: 
والنفئ الحبس عند أبي حنيفةً» وعندٌ الشافعيّ النفئ من بلدٍ لا يزال يُظلَبُء وهر 
هاربٌ فَرِعٌ» وقيل يُنْقّى من بلدو فقظ. 


وظاهرٌ الحديث والآية أيضاً أنَّ الإمام مخيّرٌ بِينَ هذه العقوباتِ في كل 
محارب» مسلماً [كانَ]" أو كافراً. 


.)91١/7( (؟) في «السئن»‎ .)٤۳٥۳( في «السئن» رقم‎ )١( 

(۳) في «المستدرك» (7”57/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
والحديث صحيح › وله شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه مسلم رقم 0۷ والنسائي (۷/ ٩۰‏ -41)»: وأحمد »)184١/5(‏ والبيهقتي 
۱٤ /(‏ - 196)» والدارقطني (۳/ ۸۲ و81 ۸۳) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
0 مسلم رقم (2)1717/7 وأبو داود رقم (401)» والترمذي رقم ,)١1075(‏ 

وأحمد 00 و458)» والبيهقي (0/١؟‏ و۳٣۲‏ - 584)., والبغري رقم ,)56١1(‏ 

من طريق أ بي معاوية محمد بن خازم» به. 
وأخرجه البخاري رقم (1۸۷۸)» ومسلم رقم »)١515(‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۳۲(‏ 
وأحمد (١/٤٤٤)ء‏ والطيالسي رقم (۲۸۹)ء والدارمي (518/5)» والبيهقي (2)194/8 
من طرق عن الأعمشء» به. 

(54) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

() زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 
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عظم شآن دم الإنسان 
۳ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جل : اون ما 
يُقْضَى بين الاس يوم الْقيامَةٍ في الدمَاء؛ء مُتَمَنْ عَلَيْهِكا". [صحيح] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن مسعوي ط4 قال: قال رسول الله إا أولٌ ما يُقْضَى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء. متفقٌ عليه). 


فيه دليلٌ على عِظم شَأنِ دم الإنسان» فإنةُ لا يقدّمُ في القضاء إلا الأهمّء 
ولكنّه يعارضٌه حديتٌ: اأولُ ما يحاسّبٌ العبدُ عليه صلانّه»» أخرجّه أصحاتٌُ 
السْئَنِ!" منْ حديثِ أبي هريرةً» ويجابٌُ بأنَّ حديتٌ الدماءِ [مما]”” يتعلّنُ بحقوقي 
المخلوق» وحديثٌ الصلاةٍ فيما يتعلّقٌ بعبادة الخالي» وبأن ذلكَ في أوليةٍ 
القضاءء والآخرٌ في [آولية]“ الحساب كما يدل له ما أخرجَةُ النسائك* من 
حديث ابن مسعودٍ بلفظ: «أولّ ما يحاسّبٌُ عليه العبدٌ صلاثه» وأولٌ ما يُنْضَى بِينَ 
الاس في الدماء». 

وقذ آخرج البخاري منْ حديثٍ عليّ ذفن وغيره: ”أنه ضيه أولُ مَنْ يجو 
بِينَ يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة في على بدرهء فين فيه أولّ قضية يُقُضَى 
فيها. وقد بيِّنَ الاختصاعمٌ حديثٌ أبي هريرةً: «أولُ ما يُقْضَى بِينَ الناس في 


.)15174( البخاري رقم (5854): ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم »)٤۱۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» والنسائي (۲۳۲/۱)ء وابن مناجه رقم :2)١415(‏ وأبو داود رقم (8154): وأحمد 
)/ ۲ و۳۷۷)» والحاكم (۲۹۳/۱)» وهو حديث صحيح بشواهده. 

(9) في (ب): «فيما». (8) زيادة من (ب). 

(0) في «السئن» (۷/ ۸۳). 
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم )٦٥۳۳(‏ و(٤1۸1)»‏ ومسلم رقم 4)١0174(‏ وابن 
ماجه رقم (5719 وا١55):‏ والنسائي (۷/ 87) و(7/ 41 - .)۸٤‏ وأحمد رقم (0539/4 
۰ و۲۱۳٤‏ و47(4) وغيرهم. 
والخلاصة؛ فالشطر الأول صحيح بشواهده» والثاني صحيح أيضاً. 
وانظر: «الصحيحة؛ للألباني رقم (11/44). 
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الدماء». ويأتي کل قتيلٍ قد حمل رأْسَهُ يقولٌ يا ربٌ سل هذا في قَتَلّني - 
الحديت:20. 

وفي حديِ ابن عباس" فة : «ياتي المقتولٌ معلقاً رأْسَّهُ بِإِحْدّى يديْهِ 
مليباً قاتلّهُ بيده الأحرى» تۇ( © أوداجه دما حنّى يَقَمَا بِينَ يدي الله ۽ تعالّی»» 
وهذا في القضاء في الدماء. 

وفي القضاءِ في الأموال ما أخرجَهُ ابن ماجة” ' م حديثٍ ابن عمرٌ يرفقه: 
من مات وعليه دينارٌ أو دِرْمَمٌ قَضَى منْ حسناته». وفي معناة عه و أحاديتٌ» 
وأنّها إذا فنيث حسنائه قبل أنْ يَقْضِيَ ما عليه طرح عليه من گات عضوو رال 
في الئَارٍ. وق استشكل ذلك بأنة كيف يُعْطَى الثوابَ وهر لا يتناهئ في مقابلةٍ 
العقاب وهو يتناهى يعني على القولٍ بخروج الموحٌدينٍ مِنّ النارٍ. 

وات البهقي بانة يُْتلى منْ حسنايه ما يوازي عقوبةً سيئاته من غير 
المضاعفة التي يضاعث عِفُ اللَهُ بها الحسناتء لأنَّ ذلك منْ محض الفضل الذي 


٠ )١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (15) عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ڳلا 
قال: «يجيء المقتول آخذاً قاتلة» وأوداجهُ تشخب دما عند ذي العزةء فيقول: يا رب 
سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلتة؟ قال: قتلتهُ لتكون العزة لفلان» قيل: هي له . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ ۲۹۷) وقال: وفيه الفيض بن وثيق» وهو كذاب خبيث. 
ه وقد أخرج النسائي (7/ 84): بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضاً . 

(۲) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم ۳۰۲۹) وقال: حسن غريب. والنسائي (۷/ ۸٥‏ و2»)87 والطبراني 

في «الأوسط» رقم .)47١19(‏ 

وَأوَرةه الهيئمي في «المجمع» (0/ ۲۹۷)ء وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۳) تشصّط فى دمه: تخبط فيه. والمراد تسيل دماً لما جاء في رواية أخرى. 

(4) في «السئن» رقم (0414. ١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۲/ ۲٤۵‏ رقم ۸٤۷‏ - 1414): هذا إسناد فيه 
مقال» مطرّ الوراق مختلف فيه» ومحمد بن عابة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم 
أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماًء وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى. 
فهو صحيح لغيره» واللَّهُ أعلم . 
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يخصٌُ الله مَنْ يشاءٌ منْ عباده: وهذًا فيمنْ مات غيرٌ ناو لقضاءٍ ديو وأمًا مَنْ 
مات ينوي القضاء فإ الله يقضي عنْهُ كما قَدَّمْنَاةُ في شرح الحديث الثالث في 
أبواب السَّله2"0. 

٤‏ ۰ - وَعَنْ سَمُرَة رَضِيَ الله تَعَالَّى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل: 
«مَن قَتَل عَبْدَهُ قُتَلنَافُ وَمَْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاف. رَوَاهُ أحمَد والأزبع 
وَحَسّنَهُ ليزي“ وَهْوَ مِنْ روَايةٍ الْحَسَنِ الْبَضرِي عَنْ سَمُرَة وَكَدٍ اتيت في 
سَمَاعِهٍ هه“ رفي رِرَايَةٍ أبي اود وَالنّسَائِيٌ بِزِيَادَةَ: «وَمَن لحصى عَبْدَهُ 
خصَيئاة, وَصَحْحَ الحاو هه الزياة. [ضعيف] 

(وعن سمُرة طه: قال: قال رسول الله 5 مَنْ قتلّ عَْدَهُ قتذناة» ومن جدع 
عبده جدعناة. روا تحمد والاربعةء وحسّنة الترمذيٌ» وهو منْ رواية الحسن 
[البصري] عن سمرةء وقد اخثيق في سماعه منة) على ثلاثة أقوالٍ [تقّدمت]©. 
قال ابِنُ معين: لم يسمع الحسنٌ منهُ شيئاًء وقيل: سمح منهُ حديتٌ العقيقة» 
وأثبتَ ابن المديني سماعٌ الحسن من سَمُْرَةَ. 

(وفي رواية ابي داود والنسائي: ومَنْ خَّصَى عبده خصيناة. وصكع الحاكم 
هذه الزيادة) . 


والحديثٌ دليلٌ [أنه يقاد السيد]”' بعبده فى النَفْس والأطرافي؛ إِذ الجدعٌ 


)0( رقم الحديث )۸٠۹/۳(‏ من كتابنا هذا. 

() في «المسنده (0/ ۱۰ء ۱۱ء ۱۲ء مك ۱۹). 

(۳) أبو داود رقم (4016 و1515)» والترمذي رقم 1414(« والنسائي )١١/8(‏ وابن ماجه 
رقم (55559). 

() في «السئن» (55/5). 

(5) انظر: «المراسيل؟ لابن أبي حاتم (ص 79 - ۳۳). 

(1) في «المستدرك» (07517/4» وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه البخوي رقم (5079) والدارمي (۱۹۱/۲). 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(۷) زيادة من (ب). ) زيادة من (آ). 

(9) في (ب): «أن السيد يقاد» . 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱1 


قطعٌ الأنفٍ, أو الأدُنِء أو اليدِء أو الشََّةٍ كما في «القاموس”". ويُقَامُ عليه 
إذا كان القاتل غير السيّد بطريت الأؤْلى. 

والمسألةٌ فيها خلاف. ذهب النَّحْعِىُ وغيرٌه إلى أنه مَل الحرٌ بالعبدٍ لحديث 
سَمُرَهَ هذاء وأَيِّدَهُ عمومٌ قوله تعالّى: ظألنَّفْسَ يالنَفي2”4. وذهبّ أبو حنيفة إلى 
أنه يُقْتَلُ بهو لعموم الآية» إلا إذا كان سيّدهء وكأنة يخصٌ السيّدَ بحديث: «لا يقاد 
ملوك من مالكو؛ ولا ولد مِنْ واليوه: أخرجَةُ البيهقي" إلا أنه من رواية عم بن 
عبد لقره اا ا 1 

وأخرج البيهقي من حد بي ابن واي قا زنباج لما جب عيذم 
وجِدّعٌ 7 أنه كله قال : E‏ وحرَّقّ بالنار» فهو حرّء وهو مولّى الله 
ورسوله»ء فأعتقّهُ يل ولم يقتصّ من سيّيِوء إلا أنَّ فيو المثنّى بن الصباح© 
نف ورداةً عن الحجاج بن رطا من طريقي آخر ولا يحت به 0 

وفي الباب أحاديثٌ لا تقوم تقوم بها ج وذهبتٍ الهادوية ة [والشافعية]“ 
ومالك وأحمدٌ إلى أنه لا بُقَادُ 2 يفيدُه قوله تعالى: 


.40 «القاموس المحيط؛ (ص4١4). (؟) سورة المائدة: رقم‎ )١( 

(۳) فی «السنن الکبری» (5/8") من حديث عمرء قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(/ 0171 وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري. 

(4) في «التاريخ الكبير» تل 

(0) في «السنن الكبرى» (5/8”) وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روى 
عن الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو مختصراً ولا يحتج به. وروی عن سوار ب بن أبي حمزة 
عن عمرو وليس بالقوي. واللّهُ أعلم. 
في نهاية الأحاديث قال البيهقي (۸/ ۳۷): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء 
منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده . .» 

(7) قال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث. 
انظر: «الضعفاء والمتروكين؛ للدارقطني رقم .)٥۳۳(‏ و«الضعفاء! للنسائي رقم (919)؛ 
و«المجروحین» .)۲١/۳(‏ 

(۷) قال الدارقطني: لا يحتج بهء وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
انظر: «التاريخ الكبير» (۳۷۸/۲) و«المجروحین» (١/6؟5)‏ و«الميزان؛ )158/١(‏ 
و«كتاب الجرح والتعدیل» (7/ )٠١٤‏ والسان الميزان» (۱۹۳/۷). 

(48) في (ب): «الشافعي». 


۱۲ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


ر بر4 فإِنَّ تعريفت المبتدأ يفيدُ الحضرّ وأنهُ لا يُقْئَنُ الح بغير الح 
ولأنه تعالّى قال في صدرٍ الآية: «كيب لیک ألقماش 4“ وهر المساوا وقوله: 
ر4 تفسيرٌ وتفصيل لَهَاء وقولِه تعالّى في آيةٍ المائدة: «النّفْسَ 

یں مُظلَنٌّ [مقيد بهذه]9© الآيةٌ وهذو صريحةٌ لهذو الأمَةِ ةِ وتلك في أَهْلِ 
اتان وشْريْعَتِهِم وإِنْ كانث شَرَيعة لنا لكنّه وق في شريعيّنا التفسيرٌ بالزيادة 
والتقصان كثيراًء فيقرب “أن هذا التقييدٌ من ذلكٌء وفيه مناسبةٌ إذ فيه تخفيك 
وعم وشريعةٌ هذهو الأمَّةِ أحق من ن شرائع مَنْ قبلناء كأنه وصح عنْهم الآصارٌ 


التي كانث على مَنْ قَبْلَهمْ . 

والقولٌ بان آيدَ | المائدةٍ نسحت آيةَ البقرة لتأخُرها مردودٌ بأنهُ لا تنافي بين 
الآيتين» إذْ لا تعرض بين عام وخاصلٌ ومطلتي ومقيّدِ حنّى يُصَارَ إلى اء ولأنّ 
آي المائدة متقدمةٌ كما نإنها حكايةٌ لما حك الله تعالى بو في التوراة وهي 
متقدمةٌ نزولا على القرآن. وأخرجٌ ابن أبي شي“ من حديثث همزو بن شعيب 
عن أبيهِ عنْ جدو: «أنّ أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلان الحرّ بالعبدٍ». ا 
البيهقئ من حد يث علي ظ4 : اين ا حر و وفي إسنادو 
جابرٌ الجعفي” , ومثله عن ابن عباس و وفيه ضعف . 


وأما حديثٌ سَمُرَةَ فهر ضعيكت© | 


و منسوځ ہما سرذناه من الأحاديث. 
هذاء وأما قل العبدٍ بالحرٌ فإجماع" وإذا تقرّرٌ أنَّ الحرّ لا يفل بالعبدٍ فيلزمٌ 
من قَنْلِهِ قيمئّه على خلافي فيها معروفي ولو بلغت ما بلغثء وإنّْ جاوزث دي 


.46 (؟) سورة المائدة:‎ .1١۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۳) في (ب): «مقيدة مبينة». (4) في المصنف» (۹/ 0706 

() في «الستن الكبرى» (/0*4. ١‏ 

(3) وهو متروك. انظر: «المجروحين» :)1١18/1١(‏ و«الجرح والتعديل» (۹۷/۲٤)ء‏ 
و«المغني» (177/1)» و«الكاشف» .)0177/1١(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني 17/6 رقم 20١98‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (00/8. وفي 
إسناده جويبر وغيره من «المتروكين». 

(۸) فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم (4/ )٠٠۹۰‏ من كتابنا هذا . 

(9) حکاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص44١  ٠٤١‏ رقم 387). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۳ 


الح وقد بِيَنّاهُ فى حواشى «ضوء النهار»2"0. وأما إذا قتلّ السيِّدٌ عبدّه ففيه 
نخدت مرو با شعيب عن أبيه عن جدو: «أنَّ رجلا قتلّ عبداً [له]“ متعمّداً 
فجلدَهُ النبئ يل مائة جَلْدةٍ ونفاهُ سنةً ومَحَا سَهْمَهُ منّ المسلمينَ ولم يُقِذْهُ بو» 


وأمرّهُ أنْ يُعْتِنّ رقبة؛. 


68 _ رَعَنْ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ 5ه ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي 
يَقُونُ: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلّي». رَوَاهُ خمد والُزيزي وَائْنُ ماج 
وَصَحَحَهُ ابن الجارُوو(" وليبق" وال التزيزي“: إل مُضَطرِبٌ. [حسن] 

(وعنْ عمرّ بن الخطاب له قالّ: سمعث رسول الله ب يقول: لا يقاد الوالدٌ 
بالولد. رواةٌ أحمدُ والترمذيٰ وابنٌ ماجةء وصككة ابن الجارودٍ والبيهقيٰء وقال 
الترمذي: إنهُ مضْطرت). قال الترمذئ“: وروي عنْ عمرو بن شعيب مرسلاء 
وهذا حديتٌ فيه اضْظرابٌ والعمل عليه عند أهل العلم» انتهى. 

وفي إسناده عندّه الحجاجٌ بن أرطأة”"» زر الاضطرات آنه اختّلِفت على 
عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عنْ جد فقيل: عن عمرٌ وهي رواية الكتاب» وقيلَ: عن 


(TTA YTAT/D) (»‏ (۲) زيادة من (). 
(۳) في «المسنده .)٤۹/۱(‏ (4) في «السنن» رقم .)٠٤٠١(‏ 
(4) في «السنن» رقم (5535). (5) في «المنتقى؛ رقم (۷۸۸). 


(۷) في «السنن الكبرى» (87/8). 

.)۱۸/٤( فی «السنن»‎ (A) 
/۹( قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص٥٠)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
4 والدارقطني‎ ) ۰ 
والحججاج بن أرطأة مدلس» ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (۲۲/۱۷)ء غير أن أبو حاتم‎ 
.)١١5( قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً - كما في «المراسيل»‎ 
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (صه" -38)» وتابعه أيضاً ابن‎ 
عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث حسن‎ 

(9) الا يحتج به» وقد تقدم الكلام عليه. 


0 كتات الجنايات كتاب الجنايات 


سُراقةٌ وقیل بلا واسطة [وفيها المثنّى بن الصباح" ˆ وهو ضعيتٌ]0" .: قال 
الشافعيٌ: طرق هذا الحديث كلها منقطعةٌ. 

وقالَ عبد الحقٌ: هذه الأحاديتُ كلها معلولةٌ لا يصح فيها شية. وَالحليك 
دليل على أنه لا يقل الوالدٌ بالوليء قال الشافعيٌ: حفظتٌ عن عدو من أَهْلٍ 
العلم لقيثّهم أنه لا يفل الوالد بالولدٍ وبذلكٌ أقول. وإلى هذا ذهبٌ الجماهيرٌ منّ 
الصحابةٍ وغيرُهم كالهادويةٍ والحنفية والشافعية وأحمدّ وإسحاقٌ مطلقاً 
للحديث”” » قالوا: لأنَّ الأب سببٌ لوجودٍ الولدٍ فلا يكونٌ الولد سبباً لإعدَامو. 

وذهبٌ البتئٌ إلى أنه يقادٌ الوالدٌ بالولدٍ مطلقاً عمو قوله تعالى: #النَّفْسَ 

لتق 40) يعي بأنهُ مخصصٌ بالخبر وكأنةُ ل يصح عندّه» وذهب مالك“ 
ل ل قال: لان ذلك عمدٌ حقيقةٌ لا يحتمل 
غيرّه» فان الظاهرٌ في مثل استعمال الجارج في المقتلِ هر قصِد العمدٍ» والعمدية 
أمر خف لا يحكم بإثباتها | إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. 

راما إذا كان على غير هذه الصّفةٍ فيما يحتمل عدم | إزهاق الروح بل قَضْدَ 
التأديب من ن الأب وإِنْ كان في حقٌّ غيره حكم فيه [بالعمدية] 2 وإنّما ور فرق ق بين 
الأب ب وغيره لما للآب من الشفقة على ولد وغلبة ة ا E‏ 
يغضبٌُ الأبّء فَيُحْمَلٌ على م قَضْدٍ القتلٍ» وهذا رأيٌ [من مالك]“. وان ثبت 
بالنصٌ لم يقاومة شي وقد قُضَى به عمرٌ في قصة المدلجي وألزمَ الأب الدية 
ولم يعطه منْها شيئاً» وقالَ: ليس لقاتلٍ شي فلا يرت منّ الدية إجماعاً ولا مِنْ 
ا فنك الور والجدٌ والأمٌ كالاب عندهم في سقوط القَودِ. 


لم يخص النبي كله علياً ولا غيره بشيء من الدين 


5 - ورَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلىٌّ: مَل عِنْدَكُمْ شَيْء من 


)١(‏ ضعيف وقد تقدم الكلام عليه. (؟) زيادة من (أ). 
(۳) انظر: «بداية المجتهد» )٠۳ /٤(‏ بتحقيقنا . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 46. (5) فى (ب): «بالعمد». 


(5) في (ب): امنه». 
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الى عَيْدُ الْقَرْآنِ؟ كَالَ: لاء وَانَّذِي قَلَقَ الْحَبَْ وَيراً النَسَمَى إلا َهُماً يُعْطِيه الله 
تَعَالَى رَجُلا في الْقُرْآنِء وَمَا في هذه الصَّحِيِفَة. كُلْتُ: وَمَا في هذه الصّحِيفَة؟ كَالَ: 
ْمَل وكا الأسيرء وَأَنْ لا فل مُسْلِمٌ بكَافِرهء رَوَاهُ الْبُخَارِي”©. [صحيح] 


وعم معو دم ع(" م 


وَأْخْرَجَهُ خمد" وَأَبُو داو وَالنَسَائِيك2 مِنْ وجه آخَرَ عَنْ عَلِىٌ 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ وَكَالَ فِيه: «الْمُؤْمِئُونَ تَتَكَاقَا ِمَاؤْهُمْء وَيَسْعَْ بِلِمْيِهِمْ 
دام وَهُمْ يد عَلَى مَن سِوَاهُمْء وَلَا يِفَل مُويِنْ بكافِر» وَلَا ذو عَهَدٍ في 
عَهْدِاء وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ*؟. [صحيح بشواهده] 


(وعنْ ابي جحيفة قالّ: قلت لعليّ ڪب هل عنتكم شيءٌ من الوخي غير القرآنٍ؟ 
قال: لا والذي فلق الحبّة وبَرَاً النسمة إلا فهماً) استثناء من لفظ شيءٍ [مرفوعاً]“ 
على البدلية (يعطيه الله تعاتى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة) أي الورقةٍ 
المكتوبة (قلث: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقلٌ) أي الديةٌ؛ وسُمْيْتْ عَفاا لأنّهم 
كانُوا يعقلونَ الإبلَ التي هيّ ية بفناء دار المقتولٍ (وفكاك) بكسر الفاء وفتجها 
(الاسيرء ولا يُقْتَنَ مسل بكافر. رواهُ البخاري واخرجُة أحمدُ وابو داو والنسائيٌ من 
وَجْهٍ آخرَ عنْ عليّ طب وقال فيه: المؤمنونَ تتكافا) أي تَتَسَارَى في الدية والقصاص 
[دماؤهم]””" (ويسعى بِدِمْتِهِمْ ادناهمٌ؛ وهم يد على مَنْ سوَاهُم» ولا يدل ممن بكافرِ» 
ولا ذو عه في عهده. وصحَحَة الحاكمٌ). 


قال المصدف“ : إنما سأل أبو جحيفةً علياً له عنْ ذلك لأنَّ جماعةً منّ 


.)۱۱۹/۱( في «صحيحه) رقم (51919). (؟) في «المسند»‎ )١( 
.)۱۹/۸( في «السئن» رقم (4010), (4) في «السئن»‎ )۳( 
في «المستدرك» (؟/51١): وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )0( 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (9/ ۱۹۲)» والدارقطني (918/9 رقم‎ 
. والبيهقي )4/۸( وهو حديث صحبح بشواهده‎ c(1 
. بتحقيقنا‎ )٠٤١ /۲( انظر: «الإرواء» للألباني (۲۱/۷ رقم ۲۲۰۹)ء و«الروضة الندية»‎ 
في (ب): «مرفوع». (۷) زيادة من (أ).‎ )0( 
.)۲۰٤/۱( في «فتح الباري»‎ )۸( 


1 كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


الشيعةٍ كانُوا يزعمونٌ أل لأهل البيتٍ 4# لا سيّما علياً [اختصاصاً]”"' بشيءٍ منّ 
الوخي لم يلع عليه غيرى دلأ سان علا 46 مهلو الال ج ای ا 
[أيضا]9". ثّ م الظاهرٌ أن المسؤول عنهُ هوّ ما يتعلُّ بالأحكام الشرعية منّ الوخي 
الشامل لكتاب الله و المعجز وسّنَةٍ النئ لاء فن اللّهَ تعالّى سمّاهًا وَحْياً إذ فر قوله 
تعالى : وبا يلق مَنِ لر 9 بما هو آعم من القرآنء ويدلٌ عليه قوله: (وما 
في هذه الصحيفة)» فلا يلم منهُ نفيٰ ما نسب إلى علي 4# منّ الجفر وغيره” 0 

وقذ يقالٌ: إن هذا داخلٌ تحب قوله: : (او فهم يعطيهٍ الله تعالّى رجلا في 
القرآن)» فإنهُ كما يِب إلى كثير ممن فح الله عليه ۾ بانواع العلوم ونور بصيرتّه أنه 
يستنبظ ذلك منّ القرآن. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل]©. 

والحديثٌ قد اشتمل على مسائلٌ: 

الأؤلى : العقل وهر الديةٌ ويأتي تحقيقّها [في بابها]. 

والثانية: فكاك الاسر عكري الأسير من يد العدرّء وقذ ورد 
الترغيبٌ في ذلك . 

والثالةٌ : : عدم قتلٍ المسلم بالکافر قَرّداًء وإلى هذا ذهبٌ الجماهيرٌ وأنهُ لا 
فل ذو عَهْدٍ في ڪَهڍو. ذو العهد الرجل مِنْ أهل دار الحرب يدل علينا 
بأمانء فلن مَثلَهُ [حرام)"“ على على المسلم حنّى یرجح إلى مَأْمَنْهء فلو قَتَلَهُ 2 
فقالتٍ الحنفية: يكل المسلمٌ بالذّمِيٌ إذا قتلّه بغير استحقاقي ولا يتل بالمستأمن 
واحتجُوا بقوله في الحديث: (ولا ذو عهدٍ في عهده) فإنةٌ معطوف على 07 
مؤمنٌ» فلا بد من تقييدٍ في الثاني كما في الطرفي الأرّلٍ فيقدّرُ ولا دو عهدٍ في 


() في (): «اختصاصل». () زيادة من (ب). 

(۳) سورة النجم: الآية "ا. 

() لعله يريد ل ما ينسبه الرافضة إلى آل الْبيت من التحدث عن الغيب» ومثل هذا لا 
يحل نسبته العلي ضفي ولا لغيره من الموحٌدين» بعدما ثبت الدليل من القرآن والسنة أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. 
وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق يمثلهء والكمال لله وحده. 

(0) زيادة من (آ). ۲) زيادة من .)١‏ 

(۷) في (ب): المحرم». 
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عهده بكافرء ولا بِدَّ من تقييدٍ الكافر في المعطوف بلفظ الحربيٌ لأنَّ الذميّ يمل 
بالذميّ ويقتل بالمسلم؛ > وإذا كان التقييدٌ لا بن من في المعطوفي وخر مطابقٌ 
للمعطوفي عليه فلا بدّ منْ تقدير مثل ذلك في المعطوفٍ عليه فيكون التقديرٌ: ولا 
يفل مؤمنٌ بکافر حربيٌ» ومفهوم حربيٌ أنه يقتل بالذمي بدليلٍ مفهوم المخالمَق 
وإ كانتٍ الحنفية لا تعمل بالمفهوم فهمْ يقولود إنَّ الحديث يدل على أنه لا يفل 
بالحربيٌ صريحاًء وأما قتلّه بالذميٌ فبعموم قوله تجالى: طالنّفْسَ بالتفين»0©, 
ولا اخ ج البيهقي'" من أنه له نَل مسلماً بمعاهِدٍ وقالّ: أنا أ أكرم من وى 
بِذْمتها وهو حَديكٌ مرسَل منْ حديثٍ عبد الرحمن بن البيلماني. وقد روي 
مرا قآل الف 2 ومر طا : وقال الدارقطيي©: | ابن الما فييك لا 
تقوم به حُجةٌ إذا وصلّ الحديثٌ فكيف بما يرسلّه؟ 


| وقالَ أبو عبيلٍ القاسمٌ بنُ سلام: هذا حديث ليس مُت ولا يجعلٌ مثلّه 
إماماً تسفكٌ به دماءٌ المسلمينٌ. راد الخائين N‏ ليت إن لاني 
كان في قصة المستأمَنٍ الذي يله عمرُو بن أمية الضمريء قالَ: فَعَلَى هذا لو ثبت 

لكان منسوخاء لان حديت: الا يكن مسا بكافره خطبٌ به الي 3 يوم النتح 


كما في رواية عمروٍ بن شعيب”*, وقصةٌ عمرو بن أميةٌ متقدمةٌ قبل ذل بزمان. 


0( سورة المائدة: الآية 40. 

(۲) في السنن الكبرى» (۸/ ۳۰)» وهو حديث ضعيف . 

زفرف في «السئن الكبرى» (۸/ ). وقال: : هذا خطأ من وجهين: SE LOE‏ 
فيه وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يل مرسلًا. (والآخر) روايته عن إبراهيم عن 
ربيعة. وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر» والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان 
يقلب الأسانيد ؤيسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدٌّ الاحتجاج به. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف. 

() ذكر ذلك الذهبي ف في «الميزان» (۲/ 001 رقم .(EATY‏ 

() أنخرجه أحمد (۱۹۱/۲ - ۱۹۲ ,.)5١١‏ وابن ماجه رقم (51609) و(5340)» والترمذي 
رقم(۱۳٤۱)»‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود رقم (4611) رقم (7181)» والبيهقي 
_ *)» والبغوي في «شرح السنة» 1097/1٠١(‏ - 177) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 


وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ رقم (۲۲۰۸). 
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هذا ما ذكرثهُ الحنفيةٌ من التقدير فقد أَحِيْبَ عنهُ بأنهُ لا يجب التقديرُ لأنَّ 
قولّه: (ولا ذُو عهد في عهڍو)» كلامٌ تام 3لا[ يحتاجٌ إلى إضمار» لأنّ الإضمارٌ 
خلاف الأضل فلا يُصَارٌ إليه إلا لضرورة فيكوثٌ نَفْياً عنْ قتلٍ المعاهِدٍ. وقولّهم: 
إن قتلّ المعاهدٍ معلومٌ وإلا لم يكن للعهدٍ فائدةٌ فلا حاجةً إلى الإخبارٍ به. 

جوابُه: أنه محتاجٌ إلى ذلك إِذْ لا يُعْرَفُ إلا من طريق الشارع» وإِلّا فإنَّ 
ظاهرٌ العموماتِ يقضي بجواز فلو ولؤ سَلِمّ تقديرٌ الكافرٍ في الثاني فلا يسم 
استلزامُ تخصيص الأول بالحربئء لأنَّ مقتضى العطب مُظَلَنُ الاشتراكِ [لا 
الاشتراك] من كل وَجْهِ. 

ومعنّى قوله: (ويسعى بذهم آَنتَاهُم)» أنه إذا أمَّنَ المسلمٌ حربياً كان ماله 
٠‏ جميع المسلمينٌ ولو كان ذلك المسلم امرآة كما في قصة أ هان" » 
یشترا [أن أن رن المؤمن مُكَلّفاً» فإنهُ يكونٌ أماناً منّ الجميع فلا يجورٌ نُكت 
u‏ وقوله: (وهمْ يڏ على مَنْ سِوَاهُم), أي همْ مجتمعونٌ على أعداثهم؛ لا 
يحل لهم التخاذل» بل يُعْنُ بعضهم بعضاً على جميع مَنْ عاَاهُمْ من أهل الملل 
كانه جعل أيديهُم يدا واحدةٌ وفعلهم فعلا واحداً. 


القَوّد بمثل ما قتلّ به إلا إذا كان بفعل محرّم 


۷ 2 وَعَنْ انس بْنِ مَالِكِ غي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أن جَارِيَةٌ وُجدّ 
راسا ڦڏ رْضضٌّ بَيْنَ حَجَرَيْنِء كُسَأَلُومَا: مَنْ صَنَعَ بك هذًا؟ فُلَانُء لاء حتى 
دروا يَهُودِياًء َأَوْمَتْ بِرَأسِهًا. كَأَعِدَ الْيَمُردِيْ ا كَأمَرَ رَسُولُ اللَّدِ يله أنْ 
رضي رَأْسَهُ بين حَجْرَينِ . ممق عَليو الط لِمُسْلِمِ. [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «فلا». 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۵۷)» ومسلم رقم (0785. 

(۳) في (ب): «كون». 

(6) البخاري رقم (1۸۷۹)» ومسلم رقم (۱۹۷۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1611): و(5018)» والترمذي رقم »)١44(‏ والنسائي 
(Y/N)‏ 
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(وعن انس بِنٍ مالك 85 أنّ جارية وَج رأسها قذ وض بِينَ حجريِنٍ فسالوها 
مَنْ صنع بكِ هذًا؟ فلانٌ فلانُ حنّى ذكرُوا يهودياء فاومث براسها فَلَّخِدَ اليهودي فَأَقوٌ 
AR TEE‏ . متفقٌ عليه واللفظ لمسلم). 
الحديثٌ دليل على آنه يجب القصاص بالمثقلٍ كالمحدَّدء وأنه يتل الرجل بالمرأة 
وأنهُ يقتل بما نَل بوء فهذه ثلاث مسائل: 

الأَؤلّى : وجوبُ القصاص بالمثقل وإليه ذهبت الهادويةٌ والشافعئ ومالك 
ومحمدٌ بن الحسن» عملا بهذا الحديث. والمعتى المناسبٌُ ظاهرٌ قوي وهر صيانةٌ 
الدماءِ منّ الإمدارٍء ولأنَّ القتل بالونقلٍ كالقتل بِالمُحَدّدِ في إزهاقي الروح. وذهب 
0 والنخعيئ إلى ا ا فى اليل ن واحتجُوا ہما 

جه الببهقة 0 من حديثِ النعمان بن بشيرٍ مرفوعاً : كل شيءٍ خط إل السييك» 
7 خطإ أرشٌ»؛ وفي لف : «كلُ شيء سرّى الحديدة حا ولكلٌ خط أرشيٌ». 
وأَجِيْبَ بأنَّ الحديتّ مداه على جابرٍ الجفيُ”" وقيس بن الربيع" ولا 
يحْتَجٌ بھما فلا يُقَاومُ حديتٌ ا هذّاء وجوابٌ الحنفية عن حديث أنس بأنة 
ا الج أل بان اليهودي كان عادتّه قل الصبيانٍ فهو منّ 
الساعينَ في الأرضٍ نَسَاداء تكلّت. 

وأمّا إذّا كان القتل بآلةٍ لا يقصدٌ بمثْلِها القتلّ غالباً كالعصًا والسوط 
واللظمةٍ ونحو ذلك فعندٌ الهادوية والليثِ ومالكِ يجب فيها القَوَّدُ؛ٍ وقالَ 
الشافعنٌ وأبو حنيفةً وجماهير العلماء منّ الصحابةٍ والتابعينَ ومَنْ بعدّهم لا 
قصاص فيه؛ وهو شِبْهُ العمل 0 الديةٌ مائةٌ من الإبلٍ مغلّظةٌ فيها أربعون في 
بطونها أولادُها؛ لما أخرجَهُ أحمدٌ“ وأهلٌ السَّئَنِ إلا الترمذي من حديثِ 


os 


.)٤٩/۸( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ 

(؟) وهو متروكء انظر: «المجروحين» (١/۱۲۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» »)٤۹۷/۲(‏ 
و«المغنى» (175/1)» و«الكاشف؛ .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته فى: «الميزان» (۳/ ۳۹۳). 

(4) في «المسنده (1/15ه رقم 1١‏ الفتح الرّباني). 

(0) أبو داود رقم »)٤0٤۹(‏ وابن ماجه رقم (۲۹۲۷)» والنسائي .)4١/8(‏ 


۰ كتابٌ. الجنايات كتاب الجنايات 


عبد اللو بن عمرو أن رسول الله يل قال: ألا وإنَّ في قَثْلٍ الخطأ شبّْه العمدٍ ما 
کان بالسوط والعَصا مائةٌ مِنّ الإبل فيها أربعون. في بطونها أولادها». 


قال ابن كثيرٍ في الإرشاد: :في إسنادو اختلاف كير لين هذا موضح ع بَسطهء 
قلتُ: إذا صح الحديثٌ فقدٍ انّضَحّ الوه وإلّا فالأصلُ عدم اعتبارٍ الآلة في 


إزهاق الروج بل ما أزهقٌ الروحٌ أوجبٌ القصاصٌ. 


المسألة الثانية: قتل الرجل بالمرأقء وفيو خلاف. ذهب إلى قله بها أكثرٌ 
أهلٍ العلم وحَكى ابن المنذرٍ الاجياة؟ على ذلك لهذا الحديثِ. وعن الحسنٍ 
البصريّ أنهُ لا يُفْعَلُ الرجلٌ u‏ وكأنةُ [استدل]”" بقوله تعالى: «والأقٌ 
بالا ¢ . ورد بان ثبت في كتاب عمرو بنِ حزم“ “ الذي تلقّّاه الناسُ بالقَّبولٍ 


قلت: وأخترجه البخاري في «التازيخ الكبير؛ (۲/۳/ »)٤١٤‏ والدارقطني ٠٠٤/۳(‏ رقم 
/ا/ا)ء وقد صخحه ابن حبان وابن القطان كما في «التلخيص» 10/0(« والألباني في 
«الإرواء» رقم (۴۱۹۷). 

)۱( في كتابه «الإجماع؟ (ص44١ ١46‏ رقم (r‏ 
(؟) في (ب): «يستدل». (۳) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 
٠ )4( ٠‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۸٤6۹/۲(‏ رقم »)١‏ والشافعي في اترتيب المسند». (۲/ 
١٠١١ ۸‏ رقم 958 ۳۹۹ ۳۷۰ 91/5)) من حديث عمرو بن حزم . 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم 47 ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن 
عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له» ولا 
أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معن وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ ۳۸۰). وقال 
أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو عبد اللّهُ بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. وهو في 
«سنن الدارقطني» (۱۲۱/۱) من طريق ابن إدريس به. 
ه وأتخرجه النسائي في «السئن؛ (۸/ ٥۷‏ - 08 رقم 4)5891: وابن حبان في «الموارد» 
رقم (۷۹۳)» والحاكم (1/ ه890 - ۳۹۷( و(۳/ ٥64)ء‏ والبيهقي  49/4(‏ ۰)۹۰ 
موصولًا مطولًا من حديث الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده. 
وفي هذا الحديث كلام طويل» وخلاصته: «أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف» 
ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب» وإنما لعلة الإرسال أو سوء 
الحفظ» ومن المقرّر في «علم الصطلح؟: أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها 
متهم كما قرّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه»ء وعليه فالنفس تطمئن لصحة 
هذا الحديث. . .٠ء‏ قاله المحدث الألباني في «إرواء الغليل» (1/ .)١١١ - ٠١١‏ 


ر 
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أن لكر ين بالا ع أفرّى من مفهوم الآية. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى 93 الرجل 
ار ووی ؟ ورتنّه نصف ويه قالوا: لتفاوتهمًا في الذَّيوٍ» ولان تعالى 
قال: «تَالجُروحَ تما4 . 

ر بال التفاوت في الدّيةٍ لا يوجبٌ التفاوت في النفس» ولا بق عبدٌ 
قيمئّه ألفٌ بعبدٍ قيمتّه عشرونَ. وقد وقعتٍ المساواةٌ في القصاص لأنَّ المراد 
الفساواة كن الجر آذ لا يزيد اتم على نا وق قن اجرج 

المسألةٌ الثالثهُ: أنْ يكونً 00 كَل بو وإلى هذًا ذهب کک وو 
الذي يسنفاةٌ من فوله تعالى: لَرَإنَ عاثر تماقا يمل ما شون براه" 
وقوله: 3 ادوا ميه بلي ما عد 00 ولجنا أخرججه ا OL.‏ 
حديث البراءِ عنة 4 : امن غرّضّ غرّضنا له ومّنْ حرق حرّقناة» ومن غرّق 
رفن أي من اتخذهٌ عَرَضاً للسّهامٍ وهذا يُقَيَدٌ بما إذا كان السببٌ الذي فيل به 
يجوز فعلّه» وأما إذا کان لا يجو فعلّه كمن يل بالسحر فإنة لا بعل بو لان محر 
وفيه حلاف قال بعص الشافعية: إذا قتل باللُواطِ أؤ بإيجارٍ الخمر نه يدس فيه 
خشبةٌ ويوجرٌ الخلٌ» وقي يسقظ اعتبارٌ المماثلة» وذهبت الهادويةٌ والكوفيون اد 
حنيفةً وأصحايه إلى أنه لا كرد الاتسامن لا بالسَيك» 00 بما أخرجَةٌ 
البرّارُا" وابنُ عدي“ من حديث أبي بكر عنه يكل أنه قال : ١لا‏ كَوَدَ إلا بالسيف»» 
إلا أنه ضعيفٌ. قال ابن عدي : ل ن اللو 


.٤٥ في (ب): «يوفي؛. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ (4) سورة البقرة: الآية .٠۹٤‏ 
() في «السئن الکبری» .)٤١/۸(‏ (5) في (): «عن». 
(۷) عزاه إلى البزار الهيثمي في #مجمع الزوائد» (191/5) وقال: فيه جابر الجعفي وهو 


(۸) في «الكامل» (۱۱۰۲/۳) من حديث أبي هريرة» في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك 
كما قال النسائي» وكذلك البخاري. 
ولخدي أن الحديث ضعيف. 

(9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي .أخرجه مسلم رة ۷/0( وغيره وعن سليمان بن 
اك قال: كان رسول الله يله إذا أمَّرَ أميراً على جيش أو سريةٍ أوصاه... ولا 
تمثُّلوا. . .“¢ الحديث. 


۲۲ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


وبقوله 4 : «إذا قتلّم فاحسوا لةه وأَجِيْبَ بان مخصّصٌ بما ذُكِرٌ. 

وفي قوله: (فاقرٌ) دليل على أنهُ يكفي الإقرارٌ مره واحدةً إذ لا دليلَ على أنه 
كرّرٌ الإقرار. 
لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء 

4 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هه أن عُلاماً لأئاس فُقَراء قَطعَ 
أذ لام لأتاس أغيباء اترا الي بل ملم يَجْعَلْ لَهُمْ شَيئاً. رَوَاهُ امد 
رالو پاستاو د صَحِيح. [صحیح] 

وعنْ (عمرانَ بن الحصين 5 طب أنَّ عُلاماً لأناس فقراء قطع أَدنّ غلام لاناس 
أغنياء فأتَؤا النبي كله فلم يجعل لهم شيئاً. رواةٌ أحمدُ والثلاثة بإسنارٍ صحيح) . 

الحديثٌ فيه دليلٌ علّى أنه لا عُرامةٌ على الفقيرء إلا أنه قال البيهقي: إن 
كان المرادُ بالغلام المملوكٌ فإجماعٌ أهلٍ ا أك جنايةً العبدٍ في رقبته» 06 
واللَهُ أعلمٌ أنَّ جتايتهُ كانّثْ خط وأ النبي كل له إلّما لم يجعل عليه شيئاً لأنهُ التزم 
رش جنايته فأعطاةٌ من عندو مُتَبرْعاً بذلكٌ. 

وقد حملهُ الخطابيي“ على أنَّ الجاني كان حُرَاً وكانتٍ الجنايةٌ خطأ وكانث 
عاقلته فقراء فلم يجعل عليهمْ شيئاً إما لِمَفْرِهِمْ وإما لأنّهم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعة على العبدٍ إن كان المُجْنَى عليه مملوكاً ‏ كما قال البيهقيٌ -» وقذ يكونُ 
الجاني غلاماً حُراً غيرٌ بالغ وكانث جنايئه عَمْداً فلم يجعل أرشّها على عاقلته 


(۱) وهو جزء من حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم رقم 8 وأبو داود رقم 
»)581١(‏ والترمذي رقم ,)١5:9(‏ والنسائي (YTV)‏ وان ماجه رقم (۱۳۷۰)» 
وابن الجارود رقم (855) و(8414)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (2)717417 وأحمد 
9 و٤۲٠‏ و١١٠)ء‏ والطيالسي رقم :)١١١9(‏ وعبد الرزاق رقم »)۸1۰٤(‏ 
والدارمي (۲/ ۸۲). والبيهقي /٩(‏ ۲۸۰)» من طرق عن خالد الحذّاى په . 

زفق في «المسند؛ ٠6 /١5(‏ رقم 158 - الفتح الربّاني) . 

(۳) أبو داود رقم (۹۰٥٤)ء‏ والنسائي (55/8). 
وقد صح الحديث الألباني في «صجيح أبي داود. 

(5) في «معالم السئن» (917/5). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات وف 


وكانَ فقيراً فلم يجعل عليه في الحالء أو رآهُ على عاقلته فوجدّهم فقراء فلم 
TT‏ ولا عليه]”'' لكون جنايته في حكم الخط! [لكونهم فقراة» 
واللّهُ أعلم]”© ١‏ انتھی 


وقولّه : (ولم يجعل ارشها على عاقلته) هذًا مذهبٌ الشافعيّ أنَّ عَمْدَ الصغير 
يكونُ في ماله ولا تحمئّه العاقلةٌ. وقوله : زو رآة .على عاقلتة) يعني: مع اجسدمال 
أن خطأ - وهذا رار E‏ إليه ه الهادويةٌ وأبو حنيفة 
ومالك [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى]”" . 


8 - وڪن عَمْرِو ن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدّو وا أن رَجُلَا ظعَنّ 
رَجُلَا بِتَرْنٍ في رَكْبَيِهء قَبَاء إلى اللي بل َقَالَ: أقذني» كَقَالَ: «حتى تبر َم 
جَاءَ ليو كَقَالَ: أُقِنْنِيء كَأَقَامَهُ تم جَاء إِلَيِْ كَثَالَ: يا رَسُولَ الله عَرَجْتٌء 
ال : «قذ هيك كمضيتيء كَأبْمَدَكَ الل 0 عَرَجَكَه. ثُمّ تھی رَسُولُ الله يلل 
1 فض مِنْ جُزج حتى يَبْرَآَ صَاجِبّه؛. رَوَاهُ خمد وَالدَارَمُظئن* وَأَعِلَ 
بِالإِرْسَالٍ. [حسن لغيره] 


(وعنْ عمو بن شعيب عنْ اٻيهِ عنْ جدهِ ان رجلا طعنَ رجلا بقرنٍ في ركبته 
فجاءَ إلى النبيّ با فقالَ: اقذني, [قال] حتَّى تبر ثم جاءَ إليه فقالَ: اقذني» فاقاده, 
ثم جاءَ إليه فقالَ: يا رسولّ اللّهِ عَرَحْتُء فقالَ: قد نهيتُكَ فعصيتني فابعدكَ الله وبطلَ 


)١(‏ في (ب): (يجعله عليه؟. 90) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (0. 

(4) في «المسند» (۲۱۷/۲) عن ابن إسحاق. 

(0) في «السئن» (۸۸/۳ رقم )۲٤‏ عن ابن جريج. 
قلت: ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به» ورجاله ثقات» غير أن 
ابن إسحاق» وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث» لكن للحديث شواهد يتقرّى 
بهاء فيكون الحديث حسن لغيره. 

(5) في (ب): افقال». 


۲٤‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


عَرَجَكَء ثم نْهَى رسول الله كل ان يُقتَصٌ مِنْ جرح حتى.يبراً صاحبّه. روا أحمدٌ 

والدارقطني وأُعِلٌَ بالإرسال) بناة على أنَّ شعيباً لم يدرك جدّه» وقد دفعٌ بأنة ثبت 
ر 

لقاع شعيب لجدو 


وفي معناءُ أحاديثُ تزيدّه قوةً» وهو دليل على أنه لا يقت منّ الجراحاتٍ 
حتى. يحصلّ البرء من ذلكَ [ولو من](" السرايةٌ» قال الشافعيُ: إِنَّ الانتظارٌ 
مندوبٌ بدليل تمكينه. يله منّ الاقتصاص قبل [البرء» وذهبت]”" الهادويةٌ وغيرُهم 
إلى أنه واجبٌ لأنَّ دفعَ المفاسِدٍ واجبٌء وإذنهُ ل بالاقتصاص كان قبل عِلْمِهِ 
يَؤُولُ إليه منّ المفسدة. 


١‏ .- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: افْتَتَلَتِ امُرَآئانِ مِنْ هُذَيْلِء فَرَمَتْ 
ِحْدَاهُمَا الأخرّى بحجر» نها وما في بَظيهاء فاختصمُوا إلى رَسُولٍ الله ك 
َقَضَى رَسُولُ الله كله: ن وي جَنِيتها هُرَمْ عَبْدٌ أو وَلِيدَةُ»؛ وَقَضى بد ٠‏ 
عَلَى عَاقِلَتَهَاء رَرَرْتَهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ. كَقَالَ حَمَل بُ النَابِمَةٍ ي اللي : 
رَسُولَ اللو كيت رم من لا شَرِبَ وَلَا كل وَلَا نطق وَلَا اسْتَهَلَ كَمِئْل ذلك 
يطل كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «إنْما هذا مِن إِخْوَانٍ الْكهَانْهء مِنْ أجل سَجْعِهٍ الذي 
َج ع مف علي . [صحيح] 


(وعن ابي هريرة طب [فال]: اقتتلتٍ امراتانٍ منْ هُنَيْلِ فرمث إحدَاهُما 


1١ه‎ 


)١(‏ جد شعيب هو (عبد الله بن 'عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. زار نبي ابو 
(محمد) مات قبل أبيه (عبد اللّو) فكفل عبد الله حفيده شعيباً فثبت سماعه منه كما أفاده 
الذهبي في «ميزان الاعتدال». 

() في (ب): «وتؤمن». () في (ب): «الاندمال وذهب». 

(4) البخاري رقم (١141)ء‏ ومسلم رقم (1341). 
قلت: وأخرجه أبو ذاود رقم (5615 و۷۷٧٥٤)ء‏ والترمذي رقم »)١51١(‏ وقال: حديث 
حسن صحیح› والنسائي ۷/0 -2)58 ومالك (۲/ ۸٥0‏ رقم 0). 

)٥(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات Yo‏ 


الأَخْرَى بحجر فقتدَّتْها وما في بَطِْهاء فاختصمُوا إلى رسول الله يه فقضَّى 
رسول الله يل أنّْ ية جنينها عَُةٌ) بضم الغين المعجمةٍ وتشديدٍ الراء منود (عبدٌ 
او وليدةٌ) هما بدلٌ من عُرّوَ وأؤ للتقسيم لا للشكٌ (وقَضَى بِبِيَةٍ المراةٍ على 
عاقِلَتِهَا وورّتّها ولدها ومَنْ معهُم). ١‏ 

في سنن أبي داود": ثم أنَّ المرأةً التي قَضَى عليها بالغرَة توفيت فقضّى 
رسول الله يه أنَّ ميراها لبَنيهًا والعقل على عَصَبَتهاء ومثله في مسدلم'"©. فضميرٌ 
ورَنّها يعودٌ إِلَى القاتلة» وقيل: يعودٌ إلى المقتولة» وذلكَ أنَّ عاقِلتَها قالُوا: إِنَّ 
ميراتّها لناء فقالّ: لاء ميراثها لزوجها وولدها (فقال حَمَلُ) بفتح الحاءِ المهملةٍ وفتح 
الميم (ابن النابغة) بالنونٍ بعد الألفي موحدةٌ فين معجمةٌ» وهر زوج المرأة القاتل 
(الهذليٌ: يا رسولّ اللَّهِ كيفٌ يُغرم مَنْ لا شرب ولا أَكَلّ ولا نطق ولا استهلٌ). الاستهلال 
رفعٌ الصوتء يريد أنهُ لم يعلم حيائه بصوت نظي أبو بُكَاءِ (قَمِذْلُ ذلك يُطَلْ) بالمثناةٍ 
لتحيو مشخوية رتحديد اللام على اله قارع مجيرك من طال» ومعناة: يُهْدَرٌ 
ويُلعَى ولا يضمن » ويررَى بالموحدة وتخفي اللام على أنهُ ماض من البطلانٍ (فقال 
رسول الله ل: إنما هذًا منْ إخوانِ الكُمَانٍ من أجل سَجْعِهِ الذي سَجَعَ -. متفقٌ عليه) . 

في الحديث مسائل : 

الأولى: فيو دلي على أن الجنينَ إذا ماك بسبب الجناية وجبث فيه العُرة مُطللقاً 
سواء انفصل عن أمّهِ وخرج مَيْناً أو مات في يَظنِهاء فأما إذا حرج حياً ثمّ مات ففيه 
الديةٌ كاملدٌ؛ ولكنّهُ لا ب أنْ يعلمَ أنهُ جنينٌ بان تخر منهُ يد أو رِجلٌء ولا فالا" 
براءةٌ الذّمةٍ وعدمٌ وجوب العُرّة. وقد فَسَّر الغرةً في الحديثٍ بعبدٍ أو وليدة وهيّ 
الأمَةٌ وقالّ الشعبيٌُ: الغرّةٌ خمسمائةٍ درهم» وعند أبي داو" والنسائي من 


.(1141 / °) في صحيحه رقم‎ )۲( .)٤٥۷۷( رقم‎ )١( 
قال أبو داود: كذا الحديث «خمسمائة شاة»» والصواب مائة‎ .)٤٥۷۸( في «السنن» رقم‎ )۳( 
شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم.‎ 
(EAI رقم‎ ٤۷ /۸( فی «السنن؛‎ )٤( 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائ من العُر..‎ 
. وقد رو النهي عن الحُذْف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الل بن مغفل‎ 
وخلاصة القول : أنَّ الحديث ضعيف » واللَهُ أعلم.‎ 


۲۹ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


حديث بريد مال شاقء وقيلَ حمس من الإبل أ هي الأصل في الدّيَاتِ وهذا في 
جَنْيْنِ الحرّة. 1 
٠‏ وأما جنينٌ الم فقيل : يُخَصّصٌُ بالقياس على دِيتهاء كما أنَّ اراج قيا 

في ضمانها فيكونٌ الواجبُ في جنينها الأرشٌ منسوباً إلى القيمة» وقياسّه على جنين 
الحرّةٍ فإنَ الان يوتست لي الذي فيكونٌُ اللازمٌ فيه نصف عُشْرٍ قيميها . 

[المسألة]”'' الثانية : قولّه : وض ية المرأة على عاقلتهاء يدل على أنه لا يجبٌ 
القصاص في مل هذّاء وهو من أدلَة مَنْ يبت يثبثٌ شِبْهَ العَمدٍ وهوّ الحقٌ» فإِنَّ ذلك القتلّ كان 
بحجر صغير أو عُودٍ صغير لا يُفُصَدُ ئ [بمثله]”" القعز” , بحسب الأغلب فيجب فيو الديةٌ 
على العاقلة ولا قصاص فيدء والحتفية تجعله ين أدلة عدم وجوب القصاص بالقل . 

الثالغة : في قوله: على عاقلتِهاء دليل على أنّها تج تجبٌ الديةٌ على العاقلة 
والعاقلةٌ هم العصبةء وقد فُسَرَتْ بِمَنْ عَذَا الولدِ وذوي الأرحام كما أخرجَة 
البيهقين”” منْ حديث أسامةً بن عمير. فقال أَبُوهَا: إِنّما يعقلّها بَثُوهاء فاخْتَصَمُوا 
إلى رسولٌ الله يله فقالَ: «الديةٌ على العَصَّبَةِ وفي الجنين غُرّة. 

ولهذا بوّبَ البخاري““ (بابُ جنينٍ المرأةٍ وأنَّ العقلّ على الوالدٍ وعَصَبةٍ 
الوالدٍ لا عَلَى الولي)»» قال الشافعيٌ: ولا أعلم خلافاً في أنَّ العاقِلَةَ العصبةٌ وهم 
القرابةٌ من قِبَلِ الأب» وفْسْرٌ رَ بالأقرب فالأقرب من عصبةٍ الذَّكَرِ الحو المكلّنٍ» 
وفي ذلك حلاف يأتي في القسَامَةٍ. 

وظاهرٌ الحديث وجوبٌُ الديةٍ على العاقلة وبه قال الجمهورٌء وخالف 
جماعةٌ في وجويها عليهم فقاُوا: لا يعقل أحدٌ عن أحدء مُسْكَِلَينَ بما عنڌ 
احم وأبي داو والنسائئ” والحاكهم” أن رجلا انی إلى الب کيا فقال 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) في (ب): «به». 
(*) فی «السئن الكبرى» .)١٠١8/8(‏ 

) في «صحیحه» رقم الباب (55): (11/ 807). 

)٥(‏ في «المسند» )٠١١ /٤(‏ مختصراً ومطولا. 

(7) في «السنن» رقم »)45١8(‏ ورقم .)٤٤4٥(‏ 

)¥( في «السئن» .)٥۳/۸(‏ 

(8) في «المستدرك» (۲/ ١٠٤)ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات ۷ 


له النبئُ كله: «مَنْ هَذَا؟24 فقال: ابنيء فقال النبيُ كلِ: «لا يجني عليكَ ولا 
و 1 بي داوة” والترمذئ“ منْ حديث عمرو بن 
الأحوص أنه ية قال : «لا يجني الاتهان شيو رل بي جا على لوه 
وجمِعَ بيتّهما وبِينَ وجوب الدية على العاقلة بان المراة به الجزاء الأخروي» أي 
لا يجني عليه جناية يُعَاقّبُ بها في الآخرة» وعلى القولٍ بأنّ الوالد والولد ليسا منّ 
العاقلة كما قالَهُ الخطابي» [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليأد]“. 

الرابعة: قولّه كَلِ: إِنَّما هوّ من إخوانٍ [الكهنة]" من أجل سَجْعِهِ الذي 

سجعه» يظهرٌ أن قوله: منْ أجل سَجيه الذي سجعه» مدرجٌ فهمّه الراوي» فقيو 

دلي على كراهةٍ السجع. قال العلماء: إِنّما كَرِمَهُ من هذا الشخص لوجهِيْنء 
أحدِهِمًا: أنه عارضٌ به ۽ حك الشرع [وأراد]'”" إبطاله الثاني : أنه [تکلف]“ فى 
مخاطبته. وهذان الوجهانٍ منّ ن السجع مذمومان» فأما السجمٌ الذي ورد منهُ 5 
في بعضس الأوقات وهر كثيرٌ في الحديث فليس من هلا لأنهٌ لا يعارضٌ حكمّ 
الشرع ولا يتكلّفةُ فلا هي عنة , 


في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى 
0١‏ 7 وَأخْرَجَهُ أبُو داد وَالنّسَائك000© مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَيّاسِ اَن 
مر د سَأن: من شَهِدَ اء سول الله 8 في الْجَنينِ؟ قَالَ: قََامَ حَمَل بْنُ 


تجنى عليواء وعند ل احمد 


قلت: وأخرجه البغوي رقم (2)77051 والدارمي (144/1)» وابن الجارود رقم »)۷۷١(‏ 
وابن حبان رقم (؟1911 - موارد)» والبيهقي (۲۷/۸ و٥٤۳)»‏ كلهم من حديث أبي رمثة. 


وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في «المسند» (448/9 -444). () لم أعثر عليه. 


زفرف في «السئن» رقم و ة وقال: هذا حديث حسن يح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5559؟) و(٣٣۳۰)»‏ وهو حديث صحيح.ء انظر: «الإرواء» 


رقم ا 
(4) في «غريب الحديث» له. (0) في (ب): «فلا يتم الاستدلال». 
(5) في (ب): «الكهان». (۷) في (ب): «ورام». 
(۸) في (ب): «تكلفه». (9) في «السنن» رقم .)٤٥۷۲(‏ 


,.)٥۲ ۔‎ ۵۱ - ٤۷ /۸( في «السئن»‎ )٠١( 


۸ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


ور م Ae‏ 


الاب ققال: كُنْتُ بين امرَآئيْنِء قَصَرَبّث إِحْدَاهُمَا الأخرى - كَذَكَرَهُ ممُختصراء 
و2 ré‏ ابن ان رالائ" . 1 [ 


(وأخرجَةٌ ابو داود والنسائيٰ منْ حديث ابن عباس ذه أن عمرّ سال: مَنْ شهد 
قضاءً رسول اللَهِ 4 في الجنين؟ قالَ: فقام حمل بن النابغة) المذكورٌ في الحديثِ 
َبْلَهُ (فقال: كنث بِينَ امراتينٍ فضريث إحداهُما الأخْرى فذكرّة مختصراً. وصكحة ابن 
حبانَ والحاكمٌ), وأخرجّة أو داو © بلفظ: : ن عمرّ سألٌ الناس عن إملاص 
المرأق فقالٌ المغيرة : شهدت رسول الله كل قَضَى فيها بعرو عبدٍ أو آم فقالٌ: 
أكتد ثتنى بِمَنْ يشهدٌ مَعَكَء قالَ: فأتاةُ محمد بن مسلمة فشهدٌ ل اراس 
داو قال أبو عبِيدٍ: إملاصٌ المرأة إِنّما سمي إملاصاً :0 0 تُرْلِقُهُ قبل 
وفتٍ الولادة وكذلك كل ما زلقٌ من | ليد وغيرها فقذ مَلَّصَء | 


ولا بد من أن بعلم أن الجنينَ قذ تخلق وجَرَى 521 
الجناية. والشافعيةٌ اا وغيرهما وإن 
لم تظهرٌ فيه الصورةٌ وشهد أهلُ الخبرة بأد .ذلك أصل الآدميّ فحكمة كذلك 
[إن]“ كانت الصورةٌ خفيةٌ؛ وإِنْ شك أهل الخبرة لم يجب فيه شي اتفاقاً. [وفي 
الحديث]”" دليلٌ على أنَّ في الجنينٍ عُرَةٌ درأ كان أو أنتى لإطلاتي .الحديثِ. 


الاقتصاص في السن 


51 _ وَحَنْ أنس ان الرُبَيّعَ بِنْتَ النّضرٍ ‏ عَمْنَهُ - كَسَرَتْ يبه 
جَارِيَق قَطَلَبُوا ليها العفو كَأبَوْاء كَعَرَضُوا الأَرْشَ كَأَبَواء 5 رَسُولَ الله يك 


0( في (صحيحها رقم (۰۲۱ 06 
0( في «المستدرك» .(o¥o/)‏ 
قلت: وآخرجه الدارمي ۱۹٩/۲(‏ ۔ ۱۹۷)» وابن ماجه رقم .)۲۹٤١(‏ وابن الجارود رقم 
(۹4)» والبيهقي (E/N‏ 
وهو حديك صحيح . 
(۳) في «السنن» رقم .)٤٥۷١(‏ (5) في «السئن» (5948/4). 
(5) في (ب): «إذا». 0) في (ب): لوفيه». 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات ۲۹ 


َأَبَوْا إلا الْقِصَاصّء 0 رَسُول الله ل بِالْقصاصء كَفَالَ انس بْنُ 00 يا 
رفول الل تسر َي الرييه؟ لاء وَالَدِي بعك بِالْحَىء لا بُكْسَرٌ تَيثْهَاء كَنَا 
رَسُولُ الله ل: «يَا أت كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ) فَرَضِيَ 00 فَعَنَّواء كَثَالَ 

سول الله كله : دإِنّ من عِبَادٍ الله مَنْ لو أف نم عَلَى الله لأر . ممق ممق علي 
وا ِلْبْخَاري. [صحيح] 


(وعن انس #5 أنْ الرّبَيّع) بضمٌ الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناةٍ تحتيةٍ 

دة مكسورقٍء اعت ابن ر ی عت اي امه نرين مالاق وهي فيد 
5 .بنتِ مُعَوّفْ ووقحَ في سنن البيهقيٰ بنتُ معوّؤء قال المصنف: [ وهو 
غلظء (كَسَرث كنية جارية) أي شاب منّ الأنصار كما في رواية (فطلبوا) أي قرابةٌ 
الرُبيّعَ (إليها) أي [إلى]" الجارية (العفو فَأَبَؤاه فعرضُوا الازش فَأَبَؤا فاتوا 
رسول الله كله فبا إل القصاصء فام رسولٌ اللَّهِ يإ بالقصاصء فقال انس بن 
النضْرٍ: يا رسولّ الله اَْسَ ثنيةٌ الربيّع؟ له والذي بعثك بالحقٌ لا تُكْسَنُْ شنيثهاء فقالٌ 
رسول الله يكله: يا انس كتابُ اللّهِ القصاصٌء فرضي القومُ فَعَقَوْاء فقالَ رسولٌ الله يلك: 
إنَّ من عباد اللَّهِ مَنْ لو اقسمَ على الله لابرة. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌ) فيه 
مسائل: 

الأوْلى: أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السنٌ» فإِنْ كانث بكمالها فهر 
مأخودٌ منْ قوله تعالّى: وش و94 وقد ثبت الإجماع*» على قَلْع الس 
بالسنٌّ [بالعمد]" وأما كسرٌ السنٌّ فقدْ دل هذا 0 على' القصاص فيه 
أيضاًء قال العلماءً: وذلك إذا عرفت المماثلةً وأمكنَّ ذلك منْ دون سراية إلى غير 


e 


الواجب. قال أبو داود: قلت لأحمد - يريد ابنَ حنبل - كيف في السن؟ قالَ: 


)0( البخاري رقم (۳) ومسلم رقم .)۱۹۷١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤٥۹٥(‏ والنسائي (۲۸/۸)» وابن ماجه رقم .)۲۷٤۹(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1171/9 - ۱۷۷)ء وأحمد في «المسند» (۱۲۸/۳). 
() في (ب): «إنه». (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 46. (6) «موسوعة الإجماع» (۲/ .)۸٥١ - ۸٤۹‏ 
(5) في (ب): «في العمد. 


۳٠‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


برد أي برد مڻ سن الجاني بقذرِ ما كُسِرَ منْ سن المجني عليوء وقالَ بعضهم : 
الحديثٌ محمولٌ على القلّع أنه أراد بقوله كُسرٺ فُلِعَتْ وهر بعيدٌ. 


لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان الممائلة 


وأما العظمٌ غير السنّ فقذ قامّ الإجماع على آنه لا قصاصَ ف في العظم الذي 
یخاف منه ذهابُ اء إذ لم تتاك فيو المماثلة ا وران فر الذاهب. 
وقالَ الليثُ والشافعيٌ والحنفيةٌ: لا قصاصن في العظم غير الس لأنَّ دون العظم 
حائلًا من جلدٍ ولحم وعَصَبٍ فيتعذرٌ معهُ الممائلة فلو أمكنث لحكمئًا 
بالقصاص » ولكنْ لا نَصِلُ إلى العظم حى يناله ما دونه مما لا يعرف قدرّه. 

[المسألة]”'" الثانية : قولّه: (أتُكْسَرُ ثنية الربيّع) ظاهرٌ الاستفهام الإنكارٌ وقد 
تؤول بأنهٌ لم يرذ به رد الحكمّ والمعارضة وإِنَّما راد أن يوكُدَ النبيُ وك طلبٌ 
الشفاعة مهم وأكَدَ طلبَهُ من النبيّ و بالقَسَمٍء وقيل: بل قاله قبل أن يعلمَ أن 
القصاصص حَمْمْ وظنّ أنه يُحَيرُ بين وبينَ الدية أو العفوء ويرشدٌ إليه قوله في 
جوابه: (يا انس كتابٌ لَه القصاصٌ)» وقيل: إنهُ لم يرد الإتكاد بل قالّه توُعاً 
ورجاءً من فضلٍ الله أنْ يلهم الخصوم الرضاءً حنَّى يعقُوا أو يقبلُوا الأرشَء وقد 
وقعٌ م الأمدٌ على ما أراد. وفي إلهامهمٌ العفرٌ وفي تقريره بي على الحلف دليلٌ 
على أنه يجورٌ الحلف فيما يُظْنٌّ وقوعَهُ 

المسألة الثالثة: قله ك (كتابُ الله القصاصٌ) المشهورٌ فيه الرفعٌ على أنه 
مبتداً وخبرٌء ويجورٌ النصِبٌ في الأول على المصدر وفعلّه محذوفء أي كتبّ 
[الله ذلك کعاباً]“) وفي الثاني على أنهُ مفعول للكتاب أو الفعل المقدّرء 
ويَكَتمَل وجوه شر قيلَ: راد بالكتاب الحكمّ» ال القصاصٌّ» 
وقيل: أشارٌ رل تعالى: اجرح مسا" أز إلى: وَل ماز 
فاقوا پیل ما عونم پ4 أو إلى : ولس ال4" . 

وفي u‏ (إنَّ من عبادٍ اللّهِ مَنْ لؤ أقْسَمَ إلى آخره) تعجبٌ من 6 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) في (ب): «كتاب ال». 
(*) سورة المائدة: الآية .٤٥‏ () سورة النحل: الآية .٠١١‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات لفن 


بوقوع مثلٍ هلا من > حَلِفٍِ أنس على نفي فعل الغيرٍ وإصرارٍ الغير على إيقاع ذلك 
الفعل. ركان قضية ذلك العادة في أن بحن في يمينه؛ فالهم الله تعالى الغيرٌ 
العفو فبرّ قسمٌ أنس» وأ هذًا الاتفاقٌ واقمٌ إكراماً منّ اللَّهِ تعالى لأنس ليبرٌ في 
يمينه» ل ل ل و 
دعاءهمء وفيه جوارٌ الثناءِ على مَنْ وق له مثلٌ ذلك عند أَمْنِ الفتنة عليه. 


على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 


۳ 2 رَعَنْ ابن عَيّاس و قَالَ: قال رَسُولُ الله له: «مَن فيل 
في عِميَا أو رما حجر أو سوط أو عصاء فَمَفلَ عَفْلُ الْحَطَلٍ وَمَن كُيِلَ عَمْداً 
فهو قوب ومن حال دونه فَعَلَيِهِ لَعْتَةُ اللي . أَخْرَجَهُ أو اود وَالتّسَائِى0© 


وَابْمُ ماج(" بإِسْتاد كَرِي. [صحيح لغيره] 

(وعنٍ ابن عباس و قالَ: قال رسو الله لا َنْ فيل في عِمُيًَ) بكسر العينٍ 
المهملة وتشديد المي والياء المثناة و من تحت بالقصر فِعُيلى من العماعء وقولّه: 
(او رمّياً) بريه مصدرٌ يراد به المبالغةٌ (بحجر او سوط أو عصاً فعليهٍ عَقْلُ الخطل, 
ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فهو قَوَدٌء ومَنْ حالّ دونّه فعليهٍ لعنة اللَّهِ. اخرجة ابو داو والنسائي 
وابنُ ماجة بإسنارٍ قوي). 

قال في «النهاية"“ في تفسير اللفظيْن: المعتّى أن يوجد بيهم قتيل يُعَمّى 
أمرٌه ولا يتبينٌ قاتله فحكمّه حكمٌ قتيل الخطأ تجبٌ فيه الديةٌ. 

الحديثٌ فيه مسألتان: 

الأولى: آنه دليلٌ على أنّ مَنْ لم يُعْرَفْ قاتله فإنّها تجبُ فيه الديةٌ وتكونٌ 
على العَاقَِلَةَء وظاهِره من غير أيمانٍ قَسَامةٍ. وقد اختّلِف في ذلكّ» فقالتٍ 


.)4079( في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» .)٤١/۸(‏ 

إفرف في «السئن» رقم (Y0)‏ وهو حديث صحيح لغيره . 
) لابن الأثير (9/ 708), 


رفا كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


الهادويةٌ: إِنْ كانَ الحاضرود الذينَ وقعٌ بيهم القتل منحصرينٌ لزمت القَسَامةُ 
وجَرَى فيها حُكُمُها. منّ الأيمان والدية» وإنْ كانُوا غيرٌ منحصرينَ لزمتٍ الديةٌ في 
بيت المالٍ» قال الخطابئ: اختّلت-هل تجبٌ الديةٌ في بيت المالٍ أ لاء قال 
إسحاقٌ بالوجوب وتوجِيهُهُ من حي المعنى أنه مسلمٌ مات بفعلٍ قوم من 
المسلمينٌ فوجبث ديه في بيتِ مالٍ المسلمينَ» وذهبٌ الحسنٌ إلى أن دِيَتَهُ تجبُ 
على جميع مَنْ حَضر وذلكَ لأنهُ مات بفعلِهمْ فلا يتعداهم إلى غيرهِم. 

وقال مالكٌ: إنهُ يُهْدَرُ لأنهُ إذا لم يوجذ قاتله بِعَيِْهِ استحال أن يُؤْتَلَ بو 
أحدّء وللشافعيّ قول إنهُ يقال لوليّه: ادم عَلَى مَنْ شِئْتَ واحلف فإِنْ حَلَتَ 
استحقٌّ الدية» وإِنْ نكل حلف المذَّعَى عليه على النفي وسقطتٍ المطالبةٌ وذلك 
لأنّ الدّمَ لا يجبُ إلا بالطلب» وإذا عرفت هذًا الاختلاف وعدم المسَنَدٍ القوي 
في أيّ هذه الأقواليء وقذ عرفت أنَّ سند الحديث قوي كما قالّه المصنث» 
علمتَ أنَّ القولّ به [أقوى]”" الأقوال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: ومَنْ فيل عَمْداً فهر قوَدْ دليلٌ على أ الذي 
يبه القتل عمداً هو القّودُ عَيناًء وفي المسألةٍ قولان: 

الأول: أنه يجب القَوَدُ عَيْناً وإليه ذهب زيدٌ بن على وأبو حنيفةٌ وجماعةٌ 
ويدلُ لهم قوثه تعالّى: «كيب عكر الْيِصَاسُ4”". وحديتٌ: (كتابٌ الله 
القصاصٌ)؛ قَالُوا: وأما الديةٌ فلا تجبٌ إلا إذا رضي الجاني ولا يُجْبَرُ الجاني 
على تسليوها . 

والقول الثاني: للهادوية وأحمدٌ ومالك وغيرهم» وقول للشافعيّ أنه يجبُ 
بالقتل عَمْداً أحدٌ أمريْن: القصاص أو الديةء لقوله يلِِ: «من فيل له قتيلٌ فهو بخير 
ارين : إما أن يقيّدّء وإما أن يديا أخرجَةُ أحمد“ والشيخان”” وغيرهم. / 


وأجِيْب عن بأنّ المراد منّ الحديثٍ أك ولي المقتولٍ محر بشرط أن يرضّى 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي  775/4(‏ هامش الستن). 

(0) في (ب): «أولى». (9) سورة البقرة: الآية 4/ا١.‏ 
)6( في «المسند» (۲۳۸/۲). 

)0( البخاري رقم c(9)‏ ومسلم رقم c(AToo f/f)‏ من حديث آبي هريرة. 


كتاب الجنايات كتات الجنايات ۳۳ 


الجاني .أن يعرم الديةًء قالُوا: وفي هدًا التأويل جم بِينَ الدليلَْنِء قُلْنا: 
الاقتصارٌ في الآية وفي بَعْضٍِ الأحاديثِ على بعض ما يجبٌ لا يدل على أنه لا 
يجب غيرٌه مما قامٌ الدليل على وجوبه. 
وقذ أخرج أحمدُ”'" وأبو داوة”" عن أبي شريح الخزاعيٌ قالَ: سمعتُ 
رسول الله يل يقولُ: 'مَنْ أصيبٌ بدم بل - والحْبَلُ [الجرح]”" ‏ فهر بالخيار 
بِينَ إحدى ثلاثِ: إما أن يقتصّ» أو يأخدٌ العقل» أو يعفوً» فإِنْ أراد الرابعة 
ا فان قبل من ذلك شيعا ثم عَدَا بعد ذلك فان له النارًه. 


عقوبة من أعان على القتل 


اك - وَعَنْ لل ار 


, 0 قر ث4 اقاب را با 5 3 ا رجح 
الْمُزْسن©. [مرسل] 

(وعنٍ ابن عمرّ و عنْ رسول الله َة قالَ: إذا أمسكَ الرجلّ الرجلّ وقتلّه 
الآخن يُقْتَلُ الذي قَتَلَ ويُحْبَسُ الذي أمسك. روا الدارقطنئ موصو ومرسلاء وصحّحة 
ابن القطّانٍ ورجاته ثقاتٌ إل أن البيهقيٌ رجح المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: وهذا الإسنادٌ على شرط مسلوء > قلتٌ: 


إشارة إلى إسنادٍ الدارقطني فإنة روا منْ حديثٍ أبي داودُ الحفري عن الثوريّ عن 
إسماعيل بن أمية عنْ نافع عن ابن عمرٌ أن رسول الله بلا الحديث» ثم قال 


.)71١/5( في «المسنيد»‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم (4493). 
قلت: أخرجه ابن ماجه رقم (۲) وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي 
االعوجاء» وعنعنة محمد بن إسحاق» وقال الذهبي عن الحديث بأنه منكر. 

زفق :في (ب): «الجراح». 

(:) فئ «السئن» (۳/ »)٠٤١‏ رقم 30 )., وذكر الآبادي في ا المغني؟ (م/١11١)‏ عن 
الدارقطني أنه قال: والإرسال أكثر. 

(6) في «السنن الكبرى» .)٥١/۸(‏ 


۳٤‏ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


الحأفظ البيهقيٌ: ما رواهُ غير أبي داود الحفري عن النَّوْرِيّ وغيره عنْ إسماعيل بن 
أمية مرسلًا وهذًا هوّ الصحيحء [ثم قال ابن كثير: وهو كما قال]“. 

الحديثٌ دلیل على آنه ليس على المُمسكِ سوّى حيو ولم يذكز كُذرَ مده 
فهيَ راجعةٌ إلى نظر الجا وأ القودّ أو الدَيدً على القاتل» وإلى هذا ذهبتٍ 
00 والحنفيةٌ والشافعيةٌ للحديثِ ولقوله تعالى : طني کدی لیک اکا علد 


ا عند 2945 . 


وذهبٌ مالك والنّحَعيُ وابنْ أبي لَيْلَى إلى أنّهما يقتلان جَمِيْعاً إِذْ مُما 
مشتركانٍ في قتلهِ فإنهُ لولا الإمساك ما انقتل. 


وأَجِيْبَ بأنَّ النصّ مع الإلحاقء فإِنّ حُكُمَ ذلك حكمٌ الحافر للبثر والمردي 
إليها فن الضمانَ على المردي دون الحافر اتّفَاقاًٌء ولكنّ الحديتٌ الآتى دلي 

م 1 1 
للأولية©؟ . 


6 _ وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن الْبَِلَمَانَيَ أن الي يل فل مُسْلِماً 
ِمُعَامَدِ. وَثَالَ: «أنَا أؤلى مَن وى بِذِمْيده. أَخْرّجَهُ عَبْدُ الرّرّاقٍ هَكَذَا مس9 
وَوَصَلَهُ الدَارَفظنيٰ بكر ابن 5-7 “ وساد المَوْضُولٍ وَاِ. [مرسل] 


(وعنْ عبد الرحمن بن البيلماني)“ بف بفتح الموحدة وسكون المثناةٍ التحتيةٍ 


.٠۹٤ زيادة من (أ). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

(۳) انظر: #الروضة الندية» (5/ 549 - 101) بتحقيقنا . 

:)6( في «المصنف» ٠١١/١١(‏ زقم 14 ) ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۱۳۵ 
رقم ١٠1٠ء 42١51‏ والبيهقي (۸/ )۳١‏ عن سفيان الثوري» عن ربيعة» به. 
وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (۲/ ٠٠١‏ رقم ١٠)ء‏ من طريق محمد بن الحسن. 
أنبأنا إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن البيلماني. 

(5) الدارقطني في «السنن» (۳/ ۱۳١ ١4‏ رقم .)٠١١‏ 
وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي كله وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجةء إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسله» واللّهُ أعلم؟ . اه. وانظر: هفتح الباري» (077/17). 
والخلاصة: أن الحديث مرسل . 

0) ضعفه الدارقطني» وليّنه أبو حاتم كما في «الميزان» (۲/ 001 رقم .)٤۸۲۷‏ 


كتاب الجنابات كتابُ الجنايات وعم 


وفتح اللامء ضعَّفَهُ جماعةً فلا يُحْتَجّ بما انفرد به إذا وصل› فكيف إذا أرسل؟ 
فكيف إذا خالت؟ ونیو إبراهيمٌ ب محمد بن ابي َبْلَى ضعبف ف ران النبي 6 تل 
مسلماً بمعامَدٍ وقال: انا أولى مَنْ وَفَى بِذِ يرجه عبد الرزاقٍ هكذا موسلا ووصله 
الدارقطنيٌ بذكرٍ ابن عمرّ E‏ وبي تقدّم الكلامٌ في الحديثِ قريباً. 

٠ AR‏ 2 وَعَن ابن عُمَرَ وب ال: فيل عُلَامٌ غيل قَقَالَ عُمَرٌُ: لو 
اشْتَرَكَ فيه آهل صَنْعَاءَ هم به. أَخْرّجَهُ الْبْخَارِئُ9 . [صحيج] 

(وعنٍ ابن عمنّ وا قالَ: قْتِلَ غلامٌ غ غِيْنَةُ) بكسر الغين المعجمةٍ وسكون المثناة 
التحتيةء أي سرّاء (فقال عمنٌ ؤ4: لو اشتركَ فيه آهل صنعاءَ لقتلتهم به. أخرجَة 
البخاري): وأخرجة ابن أبي شیب من وجو آخرٌ عن نافع أن عمرٌ «قتلّ سبعةٌ من 
أهلٍ صنعاءً برجل»» وأخرجة في «الموطاء بسن آخرٌ من حديث ابن المشب: 
«أنّ عمرٌ قتل خمسة أو ستةً برجل قتلوه غيلة ة وقال: لو تَمَالاً عليه أهلّ صنعاء 
0 به غا 

وللحديث قصة أخرجّها الطحاوئ(“ والبهقئ" عن ابن وف وهب قالَ: حدّثني 
جريرٌ بن حازم أن المغيرة ة بن حكيم الصنعانيٌ حدَّثهُ عن أبيو: «أنَّ امرأةٌ بصنعا بصنعاءَ 
غاب عنْها زوجُجها وترك في حجرها ابناً له من غيرها عُلاماً يُثَالُ لهُ أصيل» 
فاتخذتِ المرأةٌ بعد زوجها خليلًا فقالث لهُ: إِنَّ هذا الغلام يفضحُنا فاقتله فأبَى 
فامتنعث من فطاوعهاء احتف على يكل ال الرجل ورجلٌ آخر والمرأةٌ 
وخادمُها فقتلوه ثم قظعوةٌ أعضاءً وجعلوه فى في 00 َيب وطرځوه في رَه“ في 
اا هاما دار ی ا ا ا و 


(1) كذَّبه أبن معين» انظر : «الضعفاء والمتروكين للنسائي» رقم (0)» و«المجروحين؟ .)٠٠١ /١(‏ 
زفق في اصحيحه) رقم (0895). 2 في «المصنف» (۹/ ۳٤۷‏ رقم .)۷۷4٩‏ 
(0) ۲۳۹/۲ رقم ۱۳۹۸ - مع المسرّى). 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي .)٠۳ /٤(‏ 
(6) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤۷۹٩ - ٤۷۷ /٩(‏ رقم .)1۸٠۷۹‏ 
(5) في «السنن الكبرى» .)٤۱/۸(‏ 
(۷) عة : : بقح المهملة وسكون المثناة من تحت» ثم موحدة مفتوحةء وعاء من آدم: 
0) ركيّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية» البثر لم تطو. 


0 كتابٌ الجنايات كتاب الجتايات 


الباقون» فكتبٌ يَمْلَى ‏ وهو يومئلٍ أميرٌ - بشأنهم إلى عمرٌ له فكتب عمرٌ بقتلهم 
جميعاً وقالَ: واللَّهِ لو أنَّ أهلّ صنعاء اشتركُوا في نله لقتلتُّهم أجمعينٌ». 

وفي هذا دليلٌ أن رَأيّ عمرّ و أنه تقعلٌ الجماعةٌ بالواحدٍء وظاهرّه ولؤ 
لم يباشره كل واحدء ولِذًا قلنا [سابقاً]”" إِنَّ فية دليلا لقولٍ مالكِ والنخغيّ» 
وقول عمرّ: لؤ تمالا - أي توافق - دليلٌ على ذلك . 

وفي ثل الجماعة بالواحدٍ مذاهبٌ7 ` 


الأول: هذَّاء وإليه ذهب جماهيرٌ فقهاء الأمصار وهو مرويٌ عن علي 85 
وغيره. .وقد أخرجٌ البخاري" «عن علي له في رجليْنٍ شهدا على رجل بالسَرقةٍ 
َتَعَهُ علي 45 ثم أتياهُ باحر كُثَالا: هذا الذي سَرَّقَّ وأخطأنا من أل م 
يجز شهادتهما 0 الآخر وأغرمّهما دية الأول وقال: لو أعلم اّما تعمّذْئما 
لقطعئكما»» ولا قَرْقّ بِينَ القصاص ذ في النَفْس والأطراي. 

والثاني: للناصر والشافعيّ وجماعةٍ ورواية عن مالكِ أنه يختارٌ الورئةٌ واجداً 
منّ الجماعوء وفي رواية عن مالكِ يُقْرَعُ بيهم فمن حرجت عليه القرعةٌ فُيلَء 
ويلزمٌ الباقونَ الحصة منّ الدية» وحجهم أن الكفاءة مُعْتَبَرَةٌ ولا تُفْتنُ الجماعةٌ 
بالواحدٍ كما لا يل الحو بالعبديء وأَجِيْبَ بأنّهم لم يقتَنُوا لصفةٍ زائدة في المقتولٍ 
بل لان كل واحي-مئهم قاتل. 

والثالثُ: لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للممائلة 
ولا وجة 'لتخصيض بعضهم. ‏ . 1 

[فهذه]”” أقوالٌ العلماء فى المسالةء والظاهرٌ قول داود لأنة تعالّى أوجبّ 
القصاصّ وهر الممائلةٌ وقَدٍ انتفث هناء ثم موجبٌ القصاص هو الجنايةٌ التي 


.( زيادة من‎ )١( 

)( فی «صحیحه» تعليقاً (۲۲۹/۱۲). 
قلت : وأخرجه الدارقطتي (6/ 187 رقم ١۲۹)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/١٤)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ ۸۸ 1 /) ) وابن ا شيبة في «المصنف» (9/ 
(AA A‏ 

(۳) في (ب): «هذه). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۷ 


عن لیس بقاتل: فكيف يُقْثَلَ عند 

1 کان كل واحدٍ قات ا لزْمّ تواردُ المؤثراتٍ على أثر واحدٍ 
والجمهورٌ يمنعوئة» علّى أنهُ لا سبيلٌ إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعاً أؤ بفعل 
بعضهم » فان قُرِضَ معرفتنا بأنّ كلّ جناية قاتلةٌ بانفرادها لم يلزمٌ آنه مات بكل 
منهاء فلا عبرةً بالأسبتي كما قيل. ا عمرّ نه فَفِعْلُ صحابيٌ لا [يقوم به 
حجة]» ودَعْوَى أنه جاع غير [مقبول] 2" وإذا لم يجب قتلّ الجماعة بالواحد 
فإنها تلزمُهم دي ة واحدة د لأنّها عوض عن دم المقتولٍ» وقيل [یلزم]““ كل واحل.. 
ونس ب قائلّه إلى خلا الإجماع» هذًا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمّ قوي لنا قتلٌ الجماعةٍ 
بالواحدٍ وحرّرْنا دليلّه في حواشي ااضوء النهار“ وفي ذِيلِنًا على الأبحاثِ 


۷ _ رَعَنْ أبي شرج الْخُرَاعِيَ هه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يلل: 
«فُمَن قُتلَ لَه ييل بعد مَقالتي هذه فَأفلَه بين يرين : إا أن يَأخُذُوا لعفل أو 
يفلو أخرّجَه أبُو دار والشسارء"“. [صحيح] 

- وَأَضْلَهُ في الصَجيحَين“ يِن حَدِيثٍ أبي هُرَبْر بمَعْنَاة 

(وعن ابي شريج) بضم م الشين المعجمة وسكون المثناة فحاع مهملة 
(الخُزاعي) بضمٌ الخاء المعجمة فزاي» بعد الألفٍ عينٌ مهملةٌ؛ اسمهُ عمرو بن 
خويلدٍ وقيل غيره» (قالَ: قال رسول اللَّهِ: فمن قُتِلَ له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فاهلّه 


)١(‏ في (): «قاتل». (0) في (ب): تقوم به الحجة». 
(۳) في (ب): «مقبولة». ©) في (ب): «تلزم». 
(YET _ TT£/) (0)‏ (5) في «السنن» رقم .)٤٥١٤(‏ 


قلت: والترمذي رقم كي" وهو حديث صحيبح: انظر: «الإرواء» رقم (۲۲۲۰). 
(۸) البخاري رقم (1۸۸۰)» ومسلم رقم (1760). 


۳۸ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


بِينَ خِيرَتَيْنِ) بالخاء المعجمة فراءء تثْنةٌ خِيْرة» بيّنّهما بقوله: (إمَا أنْ ياخُذوا العقلَ 
أو يقتلوا. أخْرجَة أبو داود والنسائيٌ واصلّه في الصحيحين بمعناءٌ منّْ حديثٍ ابي 
هريرة). 
أصلّ الحديث آنه قال ي في أثناء كلامه: «ثمّ إنكمْ معشرّ خزاعةً قتلم 
هذا الرجلّ من هُذَيْلٍ وإني عاقلّه فم قُيِلَ له الحديتٌ». وتقدَّمَ حديتٌُ أبي 
شريح فيه التخيير بِينَ إِْدّى ثلاث ولا منافاةً. 
قال-في «الهدي النبوي»: إل الواجبٌ أحدٌ الشيتين» إما القصاصٌ أو الديدٌ 
الخ في ذلك إلى الول بين أربعة أسياء: العدة مجاناء. الى العف إلى الي 
أو القصاصٌ» ولا خلاف في تخييرو بِينَ هذه الثلاثق» والرابعةٌ المصالحةٌ إلى أكثرٌ 
منّ الدية فيه وجهان: 
أحذهما: أشهرُهما مذهباً أي للحنابلة جوازه. 
والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونّهاء وهذا أرجح دليلاء فان 
اختارٌ الدية سقط المَرَدُ ولم يملكڭ ف لَه بعدٌ» وهذا مذهبٌُ 1 وإخدى 
الروايتين عن مالك رقم القول الثاني أنَّ موجه القَوَدُ عيناً ولیس له العفو إلى 
الدية إلا برضا :الجاني وتقدّم المختار.. 
FF ¥ ¥‏ 


(۱) تقدم تخريجهء وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم )۱٠۹۹/۱۳(‏ من كتابنا 
هذا. 


كتاب الجنايات باب الديات ۴۹ 


[الباب الأول] 
باب الديات 


الدَيّاتُ بتخفيف الياء المثناةٍ التحتية جمع ديو كيدا مع عِدَةٍ. أصل ديةٍ 
ويه بكسر الواوٍ مصدرٌ وَدَى القتيل يِدِيْهِ إذا أغطي وليه ديه حذفث فاءٌ الكلمة 
وعُوْضَتْ عنْها [تاء] التأنيثِ كما في عِدَةٍء وهيّ اسم لأعمّ مما فيه القصاصٌ 
وما لا قصاصصٌ فيه 
د ءَ عَنْ ابي بَكْرٍ بن مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم عن أبيه عَنْ 
جد ود أن النِىَ 6 كُنَبَ إِلَى أَمْلٍ الْيَمَنِ - َذَكَرَ الْحَدِيتٌء وفيه: أن 
من اعبط مُومِنا ثلا من بَيئِ فَإِنْهُ قود إلا أن يَرْضى أُوْلِيَا الْمَفْقُولِء وَإِنْ 
في النْفْس الدّية مائة ِن الإبلء وَفي الأنْفٍ إا أُوعِبَ جَدْمُهُ الذي وَفي 
اللسان البَدُ وَفي الشْمَمَبنِ ادي وَفي الذكر اليه وفي الْبَيضَين الذي 
وَفي الصَّلْبٍ الدَيةء وفي العَيْئَئْنِ الدَيَةُء وَفي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِضفٌ الديةء 
وَفي الْمَأمُوم مَةِ ثُلْتُ الذيةء وني الْجَائفَةِ نَل الديةء وفي الْمُقْلَةِ حمس عَشْرَةٌ 
من الإبلء وفي كَل إضبَّع يِن أَصَابع الْبَدٍ وَالرْجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفي 
لش حمس مى الإبل» وني الْمُوضِحَةٍ حََمْسٌ من الإبلٍء وَإِنّ الرْجُلَ يفل 
بَالْمَرْأَق وَعَلَى هل الذَّمَبِ انت ډیئار». اة بُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيل9, 


.٤ءات« في (ب):‎ )1١( 

زفق رقم (4) ورجاله ثقات. رجال الشيخين» غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن 
حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن 
معين» وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 20278٠‏ وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو = 


1 باب الديات كتاب الجنايات 


وَالنّسَائيُ 200 وَابُْ 0 وَابْنُ الْجَارُور“ وَابْنٍ ا وَأُحْمَدُ وَاخجَلَهُوا في 
صِحْته. [صحيح] 

(عنْ آبي بكرٍ بن محمد بن عمرو بن حزم) بالحاء المهملةٍ مفتوحة وسكون 
الزاي» وهو تابعىٌّ وَليَ القضاءَ ء في المدينة لعمرٌ بن عبد العزيزء اسمّه كنيه (عن 
بيه عنْ جدّه) عمرو بن حزم (أنَّ النبي كل عَتَبَ إلى اهل اليمنٍ فذكنَ الحديك) أوله: 
«من محم النبيٌ إلى شرحبيل بن عبدٍ كلالٍ ونعيم بن عبدٍ كلالٍ والحرثِ بن عبدٍ 
كلالٍ َيل ذي رعين» أما بعذ» إلى آخر ما هُنًا. 

(وفيهٍ ان من اعتبط) بالغيْنِ المهملةٍ بعدّها مثناةٌ فوقيةٌ ثمّ موحّدةٌ آخرّها طاء 
مهملةء أي مَنْ قََلَّ قتيلًا بلا جناية من ولا جريرة توجبٌ ْلَه (مؤمناً قتلا عن بَيِتَةٍ 
فإنة قَوَدٌ إل أن يََضَى اولياء المقتول) فب دليلٌ على أنّهم مخيّرونَ كما َرَّرْنَاهُ. 

(وإنّ في النفس الدية مائة منّ الإبِلٍ) بدل منّ الدية (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ) 
[بضمٌ الهمزةٍ وسكون الواوٍ وكسر العيَنِ المهملة فموحدة تز أي قطعٌّ 
جميعُهُ (الديةء وفي اللسان الدية) [إذا فيلح من أصلِهِ أو ما يمنعٌ منهُ الكلام] © 2 
(وفي الشّفتين الدّيةٌ» وفي الذُّكَرٍ الدية) إذا فطع من أضْلِوء (وفي البيضتين الدية, 
وفي الصّلْبٍ اليه وفي العينينٍ الديةٌ» وفي الرَّجْلٍ الواحدةٍ نصفٌ الدية) إذا مُطِعَتْ 


من ن مفصل الساقٍ (وفي المامومة) هي الجنايةٌ التي بلغث أمّ الرس وهي الدماعٌ أو 
الجلدةٌ الرقيقةٌ عليها (ثلثُ الديةء وفي الجائفة) قال في ا : هي الطعنةٌ 


= عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. ر 

)١(‏ في «السنن» (8/لاه ‏ 08 رقم 48017) مختصراً. 

(5) رقم (۲۲۹۹) مختصراً. (۳) في «المنتقى» رقم (784) مختصراً. 

(:) في «الموارد» رقم (۷۹۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم /١(‏ 546 - ۳۹۷)ء ومن طريقه البيهقي (8/ ۷۳). ولمعظم فقراته 
شواهدء انظر: #نصب الراية؛ 1١95/1١(‏ -9ا9١)),‏ و(۲/ .)"51١- ۳٤١‏ و«التلخيص 
الحبير؛ ١/5(‏ - ۱۸)ء و«نیل الأوطار» للشوكاني ۲٥۹/۱(‏ ۔ ۱٣۲)ء›‏ و(57/9١-‏ 
۳ (۷/ ۲۱۲ - 22118 و«شرح الموطأ» للزرقاني ٠١١/١(‏ - ۱۳۷). والخلاصة: 

فهو حليث صحيح. 

(0) زيادة من (ب). ۲) زيادة من (ب). 

(۷) «القاموس المحيط» (ص١١١٠).‏ 


كباب الجنايات باب الديات ٤١‏ 


تبلغ الجوت_ومئله في غيره (ثلكٌ الديةء وفي المنقلة) اسمٌ فاعلٍ منْ نقّل ‏ مشْدَّدُ 
القافي - وهيّ التي تخر ج مھا صغارٌ العظام وتنتقل منْ ع أماكنهاء وقيل.التي تنقل 
العَظمّ أي تَكْسِرَهُ (خمس 6 عَشْرَةٌ من الإبلء وفي كل أُصْبُعٍ من اصابع اليد والرّجُلٍ 
عَشْرٌ من الإبلء وفي السَنّ خمسٌ مِنّ الإبلء وفي الموضحة) اسم فاعلٍ من أوضحَ 
وهي التي توضِحٌ العظّمَ وتَكْشِفُهُ (خمسٌ من الإبلء وإنّ الرجلّ يُفْتَلُ بالمراةء وعلّى 
أهلٍ الذهب الف دينار. اخرجَة ابو داود في «المراسيل» والنسائيُ وابنُ خزيمة وابنُ 
الجارود وان جِبّانَ واحمدُ واختلقُوا في صحته)» قالَ أبو داود في «المراسيل»: 
قد أسند هذا ولا يصح والذي قال في إسناده سليمانٌ بن داو وَهُمْ إنّما هو ابنُ 
رقم . 


قال أبو زرعةً: عرضيّه على أحمدّ فقالَ: سليمان بن داود هذا ليس بشيء. 
وقالَ اب بن حبان" : سليمانٌ بن نٌّ داودٌ اليمانيٰ ضعيف› وشليمان بن ن داود 


الخولانيٌ ثقةء وكلاهُّما يرويانٍ عن الزهريٌ» والذي يروي حديتٌ الصدقاتِ هو 
الخولانيٌ ' فَمَنْ ضعّفه ه ظَنَّ أن الراوي هو اليمانيٌ . 
وقالٌ الشافعئ: لم ينقلُوا هذا الحديتٌ حٌى ثبت عندّهم أنهُ كتابُ 
رسول الله بل . قال ابنُ عبد البرٌ: هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السَّيرٍ معروف ما 
فيه عند أهل العلم معرفةٍ يستغنى شهرتها عن الإسناي“» لأنه أشبة المتواترٌ لتلقي 
ا بالقّبول والمعرفة. 


قال العقيلكغ29: حديتٌ ثابتٍ محفوظ إلا أنّا رى أنه كتابٌ غيرٌ مسموع 
عمّنْ فوق الزهري. ١‏ 


(۱) (ص۲۱۳). 

(؟) انظر: «الجوهر النقى» لابن التركماني (۸۹4/4)ء و«میزان الاعتدال» (۲۰۱/۲ - .)٠٠١‏ 

(۳) في کتابه «الثقات» (/۳۸۷), ٠‏ 

(6) قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في 
مقدمة صحيحه (۱/ ۸۷ - بشرح النووي)» عن عبد الله ه بن المبارك قال: الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؛. 

() في (ب): یاه . (0) في «الضعفاء الكبير؛ .)۱١۸/۲(‏ 


۳ باب الديات" كتاب الجنايات 


وقال يعقوبٌ بن سفيانٌ: العام بلي الكلتةالممطراء E RE‏ 
عمرو بن حزم» فن الصحابة والتابعِينَ يرجعونٌ إليه ويدَعُون رأيهم . 

قال ابن شهاب: قرات في كتاب رسول الله يه لعمرو بن حزم حينٌ بعنّهُ 
إلى نجرا وكانّ الكتابُ عند أبي بكر ابن حزم» وصِححَةُ الحاكة" واب ًن 
والبيهقك0": وقال أحمدٌ: أرجُو أن يكرد صحيحاً. 

وقالَ الحافظ ابن كثير في «الإرشاد بعد َو كلام أئمةٍ الحديث فيه ما 

لفظه: قلتٌ: وعلّى کل تقدير فهدًا الكتابٌ متَذَاوَّلٌ بين أئمةٍ الإسلام قديماً وحديثاً 
يعتمدون عليه ويفزعُونَ في مهماتٍ هذا الباب إليه» ثم ذكرٌ كلام يعقوبٌ بن 
سفيانَ. إذا عرفت كلام العلماء هذا» عرفت ت أن الحديث]2)9 معمولٌ به وأنة ای 
من الرأي المَحض. 


المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث 

وق اشتمل على مسائل فقهية: ` 

الأولى: فيمنّ قَتَلَ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جنايةٍ منهُ ولا جريرة توب قتله 
كما قَدَّمْناهُ وقالَ الخطابيٌ: اعتبظ بقتله أي قتله طلم لا عن قصاص. 00 


5 


الاغتباط بالغين المعجمةٍ كما يفيدٌه تفسيره في «سنن أبي داود فإنةُ قَالَ: إنه سيل 
حى بن يَحْبَّى الغسانيٌ عن الاغتباط فقال: يي 
في هُدَى لا يستغفرٌ الله تعالى منة. فهذًا يدل أنه من الغبطة بالغين المعجمة الفح 
والسرورٌ وحسنٌ الحالٍ» فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله فإنة داخل في هذا 
الوعيدٍ. ودل على أنهُ يجب القَوَدُ إلا أن يرضى أولياءً المقتولٍ نهم يخيّرون بِينّه 
وبِينَ الدية كما سلفت. 

[المسألة]”” الشانية: دلَّ الحديث أنَّ قذرٌ الدية مائةٌ من الإبلٍ» وفيه دليلٌ 
أيضاً على أ الإبل هي الواجبةٌ وأ بقية الأصنافي ليسث بتقدير شرعيٌ بل هي 


(1) في «المستدرك» (90/1"). > (45 في «الموارد» رقم (0/98. 
(۳) في «السنن الكبرى» (40/4). (4) في (ب): «أنه». 
(5) زيادة من (0). 


كتاب الجنايات باب الديات f۳‏ 


مصالحةٌ وإلى هذا ذهبٌ القاسمُ والشافعيئ» وأما أسنائها فسيأتي الحديث بعد 
هذَّاء إلا أن قولّه في هذا الحديث: (وعلى آهل الذهب الف دينار) فام أنه أيضاً 
أصلّ على أهلٍ الذَّهبء والإبل أصلّ على أهل الإبلِء ويحتمل أن ذلك مع عدم 
الإبلء وأنّ قيمة ت الماثة ة مها ألث دينار في ذلك العصر . ويدلٌ لهذا ما أخرجّه ا 
داو والنسائي'” عن عمو بن شعي عن أبيه عن جو: «أنَّ رسول الله يل 
كانَ يقوّمٌ دي الخطا على أهل الفُرى أربعُمائة دينارٍ أو عذلُها منّ الوق ويقوّمُها 
على أثماز الإبلٍ إذا غلك رفع منْ قيمتها وإذا هاجث ورخصث لقص من قيمتها. 
وبلغث على عهدٍ رسول الله لا ما بين أربهمائة إلى ثمانمائة وعِذلّها منّ 
ا ا آلافي درهمء قالَ: وقضّى على أهل البقر مائتي بقرةٍ ومن غ كان ديةٌ 
عَقْلِِ في الشاء بألمّي شاي . 


وأخرجٌ أبو داو" ' عنٍ ابن عباس وه أن رجلا من بني عدي فيل فجعلَ 
رسول الله يله [ديئه]!)» اثني عَشَرٌَ ألفاً ومثله عند الشافعي وعند الترمدي ٠‏ 


وصرّحٌ ج بأنها اثنا عشرٌ ألني درهم وعندٌ د أهلٍ العراقي أنّها مِنّ الورق عشرهٌ آلافٍ 
0 ومثلّه عن عمر”" وك وذلكَ بتقويم الدينارٍ بعشرة دراهم واتفقّوا على 
موي المثقالٍ بها في 0 


وأخرجٌ أبو داو ° عن عطاء 9 رسولٌ الله يلل : ١قَضَى‏ في الدية ة على أَهْلٍ 
الإبل مائةً من الإبلء وعلى أهل البقرٍ مائتئ بقرة» وعلّى أهل الشَّاءِ ألفيٰ شاقء 


.)150514( في «السنن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السئن» (8/ 47 ٤۳‏ رقم 4401). (۳) في «السئن» رقم (4045). 

)٤(‏ زيادة من (ج). () في الأ 2)1١/5(‏ مرسلا. 

(5) في «السنن» رقم (۱۳۸۸)» موصولا. 
وأخرجه الترمذي مرسلا رقم (۱۳۸۹)ء والنسائي مرفوعاً »)٤٤/۸(‏ وابن ماجه مرفوعاً 
رقم (1559),. 
وهو حديث ضعيف» انظر: «الإرواء» ۳۰٤/۷(‏ رقم 1156). 

(۷) أخرجه الشافعي في «الأم» ))1١7/5(‏ عنه مرسلا. 

(4) في «السئن؟ رقم (4041) مرسلًا. ورقم )٤٥٤٤(‏ منقطعاً. لأنهُ لم يذكر فيه من حديثه 
عن عطاء فهي رواية عن مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .)۲۲٤٤(‏ 


4٤‏ باب الديات كتاب الجنايات 


رما اجر رسيي حل ا ا 
إسحاق» . 

رجلا ل عي ی ليس يمن علق تن لط اي رض 
النوع الذي يجده ويعتادٌ التعامل به في ناحيتهء وللعلماء هُنا أقاويل مختلفةٌ» وما 
دلَّتُ عليه الأحاديثٌ أولى بالاتباع» وهذه التقديراتُ الشرعيةٌ كما عرفت. وقدٍ 
استبدلَ النامنُ عُرْفاً في الدّياتِ وهو تقديرّها بسبعمائة قرش. ثم نهم يجمعونً 
عرُوضاً يقطعٌ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكونٌ الديةٌ حقيقةٌ نص الدية الشرعية» 
ولا أعرفٌ لهذا وجهاً شرعياً فإنهُ أمرٌ صارٌ مأنوساً» ومن لهُ الديةٌ لا يعذرٌ عنْ 
قبولٍ ذلك حتّى. أن صار منّ الأمثالٍ: «قطعٌ دية»» إذا قطحَ شيء بثمن لا يبلعٌه. 

المسألةٌ الثالئهُ: قوله: (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ جدغه)» أي استؤصل» وهر أن 
يقطعٌ منّ العظم المنحيرٍ من مَجْمَعِ الحاجبين» فإف فيها الدية» وهذًا حكمٌ مُجِمَعُ 
عليه. ١‏ 


واعلم أن الأنف مُرَكُبٌ من أزبعةٍ أشياءة: من قصبة ومارنٍ وأرنبة ورَؤْئة. 
الام البقم المت مز تخت الاين والمارنٌ هوّ الغضروفٌُ الذي 

يجمعٌ المنخريْن» والرَّوْئةٌ بالراءِ وبالمثلئة طرف الأنفي. وفي «القاموسس»"©: 
المارن الأنفث أو طرف أو ما لان منه. واختّلِت إذا جَنَى غلل اند هذو» فقيل: 
تلزم حكومةٌ عند الهادي» وذهبّ الناصرٌ والفقهاءُ إلى أنَّ في المارِنٍ دية لما روا 
الشاذ فع" عن طاوس قال : عندّنا في كتاب رسول الله : «في الأنفٍ إذا فوع 
مارِنُه مائة من الإبل»» قال الشافعيٌ: وهذًا أَبْيَنُ منْ حديثِ آل حزم وفي الرّوْثةٍ 
نصف دية لما أخر جه البيهقي”" من حديثِ عمرو بن [شعيبٍ عن أبيه عن جد 
فال : «قَضَى النيئ بها إذا قلعت دوه الأ بنصفب العقلٍ خمسولٌ منّ الإبل 
أو عَذْنُها من ن الورقي أو الذهب», قال ذ في «النهاية»”* : المُنْدُوَةٌ هنًا هنا روثة 5 الأنف» 


وهي طرفه ومِقَدَّمُه. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص‌۹۲١٠).‏ (۲) في «الأم» (۱۲۷/۳). 
(۳) في «السنن الكبرى» (۸۸/۸). (4) في (ب): «شعيب». 


(0) لابن الأثير: (۲۲۳/۱). 


ی 


كتاب الحنايات باب الديات f40‏ 


المسألةٌ الرابعة: قوله: (وفي النّسانٍ الديةٌ)» أي إذا قْطِمَ من أضْلِهِ كما هو 
ظاهرٌ الإطلاق وهذًا مُجْمَعٌ عليدء وهذا إذا قُطِعَ منهُ ما يمنعٌ الكلام وأما إذا 
َع ما يطل به بعض الحروفي فحِصّّه معتبرةٌ بعد الحروفي» وقيل بحروفٍ 
اللسانٍ فقظ وهي ثمانية عَضَرٌ حَرْفاً» لا حروف الحلقٍ وهي ستةء ولا حروفت 
الفة وهى اربع وارك آذآ 9ن الق الا يائ .لذبب اللسانة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: قولّه: (وفي الشفتينٍ الديةً)» واحدتها شَفَةٌ بفتح الشين 
وتكسرٌ كما في «القاموس)”©. وحدٌ الشفتين من تحت المنْكْرَيْنِ إلى مُنَتَهَى 
الشّدْمَيْنِ في عرض الوجه» وفي طوله من أغلّى الذَّمْنِ إلى أستفل الخدَّيْنِء وهو 
مُجْمَعٌ عليه. واختّلِف إذا ع إحداهُمًا فذهبٌ الجمهورٌ إلى أن في کل واحدةٍ 
نصفُ الدية على سواءء وروي عنْ زيدٍ بن ثابتٍ أن في العُليّا ثلثاً وفي السُثْلَى 
ثلثين» إِذْ منافعُها أكثرٌ لحفظها للطعام والشراب. ّ 

السادسةٌ: قولّه: (وفي الذّكَرِ الئيةً)» هذًا إذا فطع من أله وهوّ 
عليه فإِنْ قَطعَّ الحشْمَّةٌ ففيها الديةٌ عندٌ مالك وبعض الشافعية» واختارّه المهدي 
لمذهب الهادوية. وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا فرق بين العِنيْنِ وغيره والكبيرٍ والصغير» 
وإليه ذهب الشافعيي» وعند الأكثر أنَّ في َر الخصي والويّنِ الحكومة. ٠‏ 

[المسألة]”'" السابعةٌ: قولّه: (وفي البيضتينٍ الديةٌ)» ب م مُجْمَعٌ عليه 
وق کل از قبت ا . وفي «البحرا عن علي 5 وابن ا 
أ في البيضة اليُسْرَى ثلثي الدية لأنّ الول يكونُ منهاء وفي اليمتّى ثلثٌ الدية. 

المسألة الثامنةٌ: أن في الصَلْب الدية وهرّ إجماعٌ. والصّلبٌ بالضم 
والتحريك عَظمٌ من نْ لدن الكاهل إلى العَجْبٍء بفتح العينٍ المهملةٍ وسكون الجيم 
أصل الذنّب» كالصّالبة» قالَ تعالّى: و يذ ين اللي الي ب © »3 إن 
ذهب المنيُ مع الكشر قَرِيْئَانٍ. 

التاسعةٌ: أفاد أنَّ في العينيْنِ الدية وهر مجم عليو وفي إحدّاهما 


ros 


(1) «القاموس المحيط» (ص١151).‏ ) زيادة من (0. 
(9) في «البحر الزخار» .)۲۸۳/٤(‏ (4) سورة الطارق: الآية ۷. 
)٥(‏ «الإجماع» لابن المنذر (ص۸٤۱‏ رقم .)58١1‏ 
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نصِفٌ الديةٍ وهذًا في العين الصحيحة. واختْلِف في الأعور إذا ذهبث عيئُه 
بالجناية فذهبٌ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجبُ فيها نصف الدية إذْ لم 
يفصّلٍ الدليل» وهو هذا الحديثُ» وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنهُ ليس لهُ إلا 
نصف الدية وهو مجم عليه وذهبٌ جماعةٌ منّ الصحابةٍ ومالك وأحمدٌ إلى أنَّ 
الواجب فيها ديةٌ كاملةٌ لأنّها في معتّى العيئَيْن. واختلمُوا إذا جَنَى على عين 
واحدةٍء فالجمهورٌ على ثبو القَوَدِ لقوله تعالّى: وال الس“ وع 
أحمدٌ أنه لا قَوَدَ فيها. 


العاشرةٌ: قولّه: (وفي الرّجْلٍ الواحدةٍ نصفٌ الدية)» وحدٌ الرْجْلٍ [الذي] 
تجبٌ فيها الديةٌ من مَفْصِلٍ الساقيء فان قطع منّ الركبةٍ لزم الديةً وحكومةٌ في 
الزائ. واعلم أنه ذكرٌ البيهقي”" عن الرُهْريٌ أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: 
وفي الأَدُنٍ خمسونً منّ الإبل» قال: ورُوَيْئاا" عن علي وعمرّ أنّهِما قَضَيا بذلكٌ. 
وَرَوى البيهقئ“ منْ حديث مغاذٍ أنه قال: وفي السّمْع مائ من الإبلٍ وفي العَقْلٍ 
مائةٌ منّ الإبلٍ» وقال البيهقئ: إسنادٌه ليس بقوي. قال ابن كثير: لأنهُ من رواية 
ِشْدينَ بن سَعْدٍ المصري وهو ضعيف ٠‏ قال زيدُ بن أسللم: مضت المُنهُ أن في 
العفْلٍ إذا ذهب الدية. رواةٌ البيهقرغ" . 

الحادية عَشْرة: [الحديث]”" أنَّ في المأمومة“ والجائفة"" وتقدّم تفسيرُهما 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) في «السئن الكبرى» (2)08/4 و«معرفة السئن والآثار» رقم (153711). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (80/8): و«المصنف» لعبد الرزاق (۹/١۳۲)ء‏ 
وانظر: «المحلى' لابن خزم .)٤٤۸/٠١(‏ 

(:) في «السنن الكبرى» (۸/ ٠۸١‏ ۸). و«معرفة السئن والآثار» رقم .)۱٩۱۲۲(‏ 
وقال البيهقي : إسناده غير قوي. 

)٥(‏ قال النسائي : .رشدين بن سعد مصري . متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي» 
في أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. 
انظر: «المجروحين» (۳۰۳/۱)ء و(الجرح والتعديل» (515'/8)» و«الميزان» .)٤۹/۲(‏ 

(5) في «السئن الكبرى» (90/8). (۷) في (ب): «أنه دل علی». 

(۸) المأمومة: وهي التي تبلغ آم رأس الدماغ. 

(9) الجائفة: وهي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق. 
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في كل واحدةٍ ثلتٌ الديةء قال الشافعئ: لا أعلمٌ خلافاً أنَّ رسو الله يله قال: 
في الجائفةٍ ثلث الديق» ذكرَهُ ابن كثير في «الإرشاد». وقالَ في «نهاية 
المجتهب»: اتفقُوا على أنَّ الجائفةً من عر الله لا منْ جراح الاس وأنهُ 
لا يقادٌ مها وأنَّ فيها ثلتّ الديةٍ وأنّها جائفةٌ مى وقعث في الظهْرٍ والبطن. 
واختلقُوا إذا وقعث في غير ذلك من الأعضاء فنفذث إلى تجويفه» ا مالك 
عنْ سعيد بن المسيّبٍ أن في كل جراحة نافذةٍ إلى تجويف عُضْرٍ من الأعضاء أي 
عُضوٍ كان ثلتُ وب ذلك العضوء واختارَة مالك واما سعيدٌ فإنة قامس ذلك على 
الجائفة نحو ما روي عن عمر طلهه في موضِحَةٍ الجسد. 
المسألة الثاني عشرةٌ: في المنقّلةٍ حمس عَشْرَةَ منّ الإبل وتقدّم تفسيرها. 


الثالثة عشرة: أفاد أن في كل أضبّع عشر منّ الإبلٍ سوا كانث من اليدينٍ 
أو الرّجْلَيْنِ فإِنَّ فيها عَشْراًء وهو رأ الجمهور. وفي حديثِ عمروٍ بن شعيب 
مرفوعاً بلفظ: «والأصابعٌ سواء»؛ أخرجة أحمد”"» وأبو داو" . وقد كان لعمرٌ 
في ذلك [رآئ]“ آخرٌُ ثمّ رجح إلى الحديث لما رُوِي له. 

الرابعة عَشْرةٌ: أنه يجب في كل سِنّ حمس من الإبل وعليه الجمهورٌء وفيه 
دف لب كليل يقارم ادبت ١‏ 

الخامسة عَشْرة: أنه يلزمُ في الموضِحَةٍ خمسٌ منّ الإبلِ وإليه ذهب الهادوية 
والفريقان. وفيه حلاف ولیس له ما يقاوم النصّ. 

فائدةٌ: رَوَى البيهقث” عن زيدٍ بن ثابتٍ أنَّ في الهِاشِمَةٍ عَشْراً منّ الإبل» 
وحكاةٌ البيهقي عن عدو من اهل العلم. وروی عبد الل ب أحمد أن عمرٌ بنّ 


. بتحقيقنا‎ )" 47 /٤( “فى «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )١( 

() في «المسندة .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) في «السئن» رقم (4057). 
قلت: وأخرجه النسائي (017/8) بإسناد حسن. 

(:) زيادة من (ج). 

(5) فى «السنن الكبرى» (۸/ ۸۲). 
قلت: وأخرجه الدارقطني ۲١٠/۳(‏ رقم 407017 وعلبد:الرزاق في «المصنف» رقم 
7 
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الخطاب ڪه «نَضَى في رجل صرب فذهبَ سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع 
دياه رواة عبد ال بنُ أحمة. وروی اسائ منْ حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدُو أن رسول الله كله: «قَضَى في العينِ العوراءٍ السادٌّةٍ لمكانها إذا 
ظَمِسَّتْ نُب ديتهاء وفي' “اليد الشلاء إذا قُطعت بثلث ديتها وفي السَّنّ السوداء 
إذا عت لب ویتها»» ذكرّه ابن كثيرٍ في الإرشانء وأما قولّه: (وَإنّ الرجلّ يُقْتَلَ 
بالفراة)› فتقدّمٌ الكلام فيه . 


اعتبار أسنان الإبل في الدية 


۲ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ عَن الب يله قَالَ: ية الْخَطْرٍ أَخْمَاساً 
عِشْرُونَ حِفَّة وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشُرُونَ بَئَاتِ مخض وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون 
وَعِشْرُونَ بني لَبُونِ0. أَخْرّجَهُ الدارفظرة” © ورج الأتبعة"" با : وشرو 
بڼي مَخاض) بَدَلَ َبُونِ. وَإِسَْادُ الأول أفْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي 0 مِنْ وجو 


ار تزثوفاء وهو اص من الْمَرفُوع. [ضعيف] 


(وعن ابن مسعودٍ طب عن النبيّ ب قالً: دية الخطإ اخماساً) أي سد أو 


لق في «السئن» (۸/ ٠١‏ رقم .)٤۸٤١‏ 
وقال الألباني في «الإرواء» (۳۲۸/۷): '«وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدّث به قبل 
الاختلاط فإنه صدوق فقيه » اوقد اختلط. كما في التقريب» اه. 
قلت: والغالب واللّهُ أعلم حدّث بعد الاختلاط» فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۲) في «السئن» ١77/(‏ رقم 00 

قلت: وضعّفها الدارقطني من وجوه عديدة وقرّى رواية أبي عبيدة برقم (57؟) وقال: 

هذا إسناد حسن ورواته ثقات. 

(۳) أبو داود رقم (5540).» والترمذي رقم (١۱۳۸)ء‏ والنسائي وملعم وابن ماجه رقم 
(2»)7771 وفي سنده حجاج بن أرطأة ضعيفب. وخشف بن مالك الطائي مجهول. 
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا تعرقه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن 
عبد الله 4 موقوفاً . 
وهو حديث ضعيف» انظر: «التلخيص الحبير» 5 .(Y‏ 

(5:) في «المصنف» .)۱۳٤/۹(‏ 
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تجبُ. بيّنه قوله: (عشرونّ حِقَةٌ وعشرونّ جَدَّعَةَ وعشرونَ بناتِ مخاض وعشرون 
بناتٍ لبون وعشرونّ بني لبون. اخرجة الدارقطنيء وأخرجة الاربعةُ بلفظ: وعشرون 
بني مخاض بدلّ بني لبون وإسناد الأول آقوَى) أي من إسنادء الأربعة فان فيه 
خشف بن مالكِ الطائي» قال الدارقطنيٌ”©: [إِنَهُ رجل]”"' مجهول وفيه 
الحجَاحُ بن أرطاة . 


واعلم أنه اعترض البيهقئ”؟' علّى الدارقطنيّ وقالٌ : إل جغلّه لبني اللبون غلظ 
من ثم قال البيهقئٌ : والصحيح أنهُ موقوف على ابن مسعودٍ والصحيحٌ عن عبد اللو أنه 
جدل أجذ |أخجمايها بي الشخاص لا كماتؤقم شيغنا الذار تايل وح الله تعالى. 

والحديثُ دليلٌ على أنّ دية الخطأ د تُؤْحَدُ أخماساً كما ذكرٌ وإليه ذهت 
الشافعيٌ ومالك وجماعةٌ منّ العلماءء وإلى ن الخامسٌ بنو لبون وعنْ ل أبي حنيفةٌ 
أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعةه وذهبٌ الهادي وآخرود إلى أنّها تود 
أرباعاً بإسقاط بني اللبون» واستدلٌ له بحديثٍ لم يثبئّه الحنَّاطظُء وذهبُوا إلى أنّها 
رباع مظلقاً. وذهبٌ الشافعىٌ ومالك إلى أن الدية تختلفٌ باعتبار العمْدٍ وشبه 
العمْدٍ والخطاء فقالُوا: إنَّها في العمدٍ وشبهٍ العمدٍ تكون أثلاثاً كما في الخطإء 
وأما التغليظٌ في الدية فإنهُ ثبت عنْ عمرٌ وعثمان و فيمنْ قُتِلَ في الحرم بديةٍ 
وثلثِ تغليظاًء وثبتَ عن جماعة القولٌ بذلكٌ ويأتي الكلامٌُ فيو. 

(ولخرجة) أي حديتٌ ابن مسعود (ابِنُ ابي شيبة من وجو آخرَ موقوفاً) على 
ابن مسعودٍ (وهو اصح من المرفوع). 


۳ - وَأخْرْجَهُ بو داو“ وَالئْرْمِذِي"' مِنْ طريق عَمْرِو بن شُعَيِبٍ 


)١(‏ في «السئن» ‏ كما في «تهذيب التهذيب» (9/ ٠١١‏ رقم .)71١‏ وتبغه البغري في 
0 وقال الأزدي: ليس بذاك. 
وقال في «التقريب» /١(‏ ”771 رقم :)١11‏ وثقه النسائي. 
وأورده ابن حبان في «الثقات» (5/ 425١14‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (YY)‏ 

زفق زيادة من (ب). إفرف وهو ضعيف تقدم مراراً. 

.)۷١ /۸( فى «الستن الكبرى؟‎ )٤( 

)0( لم أجده في «(سنن أبي داودا» واللّهُ أعلم. 

(5) في «السشن» رقم (۱۳۸۷) وقال: حديث حسن غریب . 
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عَنْ أببه عَنْ جد و رَكَمَهُ: «الذيَةُ قلاثون جِقْة ولون جَذَعَة وَأربمُوَ حِلقة 
في بُطُوتِها أؤلَادمَاء. [حسن]  ٠‏ 

(ولخرجَۀ ابو داو والترمذي منْ طريقٍ عمرو بن شعيب عن ابيهِ عن جِدَهِ 
رَفْعَه) إلى النبي كله بلفظ : (الدية ثلاثونَ جَدَعَة وثلاثونَ حِقَّةَ واربعونّ خِلقَةٌ في 
بطونها اولائها)ء وتقدَّم تفسيرٌ هذه الأسنان في الزكاة. 


الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 


14 - رَعَنْ ابْنِ مُمَرَ وا عَنْ ابي كله َالَ: «إنّْ كى الئاس 
عَلَى الله اة من مَل في حرم اللي أز مَل غَيِرَ قَاتِلِهِء أو قَمَلَ لِدَخْل 
الْجَاهِلِية» . رجه ابْنُ حِبّانَ في حل يثِ صح . [إسناده حسن] 


100 إن أغتى) بفتح الهمزة وسكون العينٍ 
الجا فا ري ١‏ واموستضرية] اند تقول من لعز وهو اتير ٠‏ (الناس 


على اللّهِ ثلاثة: مَنْ قل في حرم الله تعالىء ؛ اؤ قَتَلَ غير قات قاتله» أو قَتَلَ لِذَحْلٍ) بفتح 
الذالٍ المعجمةٍ وسكون الحاءٍ المهملة الثأرٌ وطلبٌ المكافأة بجناية جُيِيَتْ عليه من 


ثل أو غيره (الجاهلية. اخرجِةٌ لبن حِبَّانَ في حديثٍ صكحة). 
الحديثٌ دليل. على أذ هؤلاءٍ ا كن 
الأول: مَنْ تل في الحرم فمعصية َنِه تزيدٌ على مَعْصِيَةٍ مَنْ نَل في غير 
الحرم وظاهره العموم لحرم مك والمدینگ ولكنّ الحديثٌ ورد في غزاةٍ الفتج 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4)5555 والبيهقي »)٥۳/۸(‏ وأحمد (۲/ ۰۱۸۳ ۲۱۷)» 
من طريقين عن عمرو بن شعيب به. 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أييه عن جده. 

0( في «الإحسان» رقم (0197) بسند حسن مطولا. 
وقوله: «إن أعتى الناس ...»2 أخرجه أخمد (۱۷/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العا 
« والتّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. 
والدّحل: العداوة أيضاً. قاله ابن الأثير في «النهاية» (۲/ .)٠٠١‏ 


كتاب الجنايات باب الديات ١‏ 


في رجل كل بالمزدلفةٍ إلا أنّ السببّ لا [يخصص)”" بو إلا أنْ يُنَا 
عهديدٌ والمعهودٌ حرمٌ مكةٌ. 

وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ [بالدية]”'" على م مَنْ وق منهُ ثل الخطؤ 
الحرم أو كتل محرماً ر الب اول بن ا قال : لأنَّ الصحا 
غلّظُوا في هذو [الأمور]” ". وأخرج السدي عن مُرَةَ عن ابن مسعودٍ قال: 0 
رجل هم بسينة فتكتبُ عليه إلا ان رجلا لو هَمْ بعد أن يقل رجلا بالبيتٍ 
الحرام إلا أذاقه الله تعالى منْ عذابٍ اليم “© وقد رَكْعَهُ في رواية. 

قلتٌ: وهذا مبنيٌ على أن الظرف في قوله تعالّى: «وَين رد فيه يإلكام 
لو فة من مدا أيرِ4”* متعلّقٌ بغير الإرادةٍ بلْ بالإلحادٍ وإِنْ كانت الإرادةٌ 
في روا دا وورة في التخليظ في الدية حديثُ عمروٍ بن شعيب 
مرقوعاً بلفظ : «عَفلْ شنو العمدٍ مغل مل قعل العندٍ ولا يقتل صاحيّه وذلك أنْ 
ينزو الشيطانٌ بِينَ الناس فتكونُ دماءٌ في غير ضَغِيئَةٍ ولا حَمْلٍ سلاح؟» واه 
اح“ و و داو 5 

ني: مَنْ قتلّ غيرٌ قاتله» لت 

E‏ م 

الثالتٌ: قولّه: (او قَتلَ لدَحلٍ الجاهلية)ء قم فسالل وهو 5 
[أيضاء و“ قذ فسَّرٌ الحديتٌ حديتٌ أبي شريح الخزاعي أنه كله قال: ٠أ‏ 
الناسٍ مَنْ كَل غير اله أو ظُلِبَ بدم في الجاهلية من أهل الإسلام» اذ ب 
عينيه ما لم تبصرٌ». أخرجة الببييقة, ˆ 0 


00 


)١(‏ في (ب): (يخصٌ». (۲) فى (ب): «فى الدية». 

(۳) في (ب): «الأحوال». ا 1 

() أخرجه الثوري في تفسيره عن السديّ عن مُرّة عن ابن مسعود بسند صحيح كما في «فتح 
الباري» (۱۲/ ۲۱۰). 

(0) سورة الحج: الآية .٠١‏ 

() كما في «الفتح الرباني» ٥۲/۱١‏ رقم 174). 

(۷) في «السنن» رقم »)٤٥٦٥(‏ وهو حديث حسن. 

(4) زيادة من (ب). ١‏ (9) في «السنن الكبرى؟ (01/4. 


oY‏ باب الديات كتاب الجنايات 


8 2 رَعَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ و أن رَسُولَ الله لا 
قَالَ: آل إِنّ ية الْحْطإ وَسْبْهِ الْمَمْدٍ - مَا كان بالسّوْطٍ وَالْمَضَا ‏ يِا من الإبلء 
ئها أَرْبَعُونَ في بُطُونهَا أؤلَائقا». أَخْرّجَهُ أبُو داو زرالاو را ا 
وَصَحْحَةُ ب ا [صحيع) " 

(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص أن رسول الله يله قال: الا إن يية الخطل 
وشِبْهِ العمد) ما كان بالسّوط والعَصًا (ماثةٌ منّ الإبل» منْها اربعونَ في بُطُونِها 
أولانها. أخرجّة أبو داود والنسائيٌ وابِنُ ماجةء وصِحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ). 

قال ابن القطان: هو صحيحٌ ولا يضرّه الاختلاف. وتقدَّم الكلام في 
الحديثء وإنَّما ذكرهُ المصنبٌ لأنهُ تفسير للحديث الذي سلف مِنْ حديثٍ 
عمرو بن شُعَيْبٍ وفيه تغليظ [العقل في الخطاء ولم بيه هنالك فيه هتا . 


مقدار دية الأعضاء 


5 - ورَعَنْ ابن عباس عَن الب يله قَالَ: «هَذِه وَهِذِهِ سوا يعني 
الْجِنْصَرَ والإبها» رَوَاهُ الْبُكَارِئ”". ولأبي تاد“ والعْرْمذِي©: «الأضابع 


() في «السئن؟ رقم (4049)ء ورقم (/404). 

(؟) في «السن41/8(.2). (۳) في «السئن» رقم 5811). 

.)5011( في لصحيحه؛ رقم‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ »)٤٥ /8( والبيهقي‎ »23١6 ٠١5 /( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
.)۲۱۹۷( و«الؤرواء» رقم‎ 2)١6 /٤( انظر: «التلخيص الحبير»‎ 

)0( ذكره ابن حجر في «التلخیص» .)١9 /٤(‏ )5( في (ب): «عقل». 

)¥( في (ضجيحه) رقم (1۸40). 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم O4)‏ < وقال: حديث حسن صحيح » »> وأبو داود رقم 

(506)» وابن ماجه رقم »)۲٣٥۲(‏ والنسائي (57/4 - لاه رقم 1844). 

(۸) في «السنن» رقم .)٤٥٥۹(‏ 

(9) في «السئن» رقم )١17941(‏ ولفظه: «دية.الأصابع اليدين والرجلين سواء عشرٌ من الإبل 
لكل أصبع»» وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح غريب. 


كتاب الجنايات باب الديات or‏ 


سَوَاءً؛ وَالأَسْئَانُ سَوَاء: الكَيهةٌ وَالضُرْسٌ سَوَاء». ولاب بَا : «ديَةُ أَصَابع 
دين وَالرْجلينَ سَوَاءَء عَشَرَةٌ ِن الإبلٍ لكُلْ إِضْبَع؛. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس طب عنْ رسولٍ الله يله قال: هذه وهذهٍ سواءَ د يعني الخنصرَ 
والإبهاة. رواة البخاريٌ. ولابي داو والترمذيٰ) [أي من حديث]"“ عن ابن عباس 
[أيضاً]: (الاصابع سواء) هذا أعمٌ من الأول (والاسنان سواء) زمه بياناً بقوله: 
(الثنئة والضرسش سواء) فلا يقال الدية على قَدْرِ ر النَفْع والضرس ن أنفعٌ ف ا 
(ولابنٍ حِبَانَ) أي من حديث ابن عباس: (دية اضابح 'اليدينٍ والرَجْلَيْنِ سواء عَشَرَةٌ 
من الإبلٍ لكل أُضبُع)» تقد ۵1 الكلامٌ في هذا مُسْتَوْنَى. 


2 


۷ - رَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهو عن جد وهر رَكْعَهُ َالَ: 
«مَن تَطَبْبَ - ولم يَكُنْ بالطب مَغْرُوفاً - فَأصَابَ نَفْساً فما ذُونَهاء فَهْوَ ضَابِنٌ». 
اوه ج الارفظيي و رَصَححَهُ الحاو وهو عِنْدَ أبي داو“ وَالنّسَائه 0 
ري إا أن من أَرْسَلَهُ أَفْوَى مِمَنْ وصلهُ. [حسن] 

(وعن عمرو بن شعيب عن ابيهِ عنْ جِدَهِ رفعة قال: مَنْ تَطْبْبَ) أي تكلت 
الطب ولم يكن طبيباً كما يدل له صيغةٌ تَمَعّلَّ (ولم يكنْ بالطب مَغروفاً فاصابَ تفْساً 
فما دونّها فهو ضَامِنٌ. لخرجه الدارقطنيٌ وصحَحَة الحاكمٌ وهو عند أبي داو والنسائي 
وغيرهما إلا ان مَنْ أَرْسَلَهُ فى ممنْ وَصَلَهُ). 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (20787 والبيهقي .)۹١/۸(‏ 
)١(‏ في «الإحسان».رقم )5١١15(‏ بسند جيد. : 
والخلاصة: فهو حديث صحيح » واللّهُ أعلم . 
۲) زيادة من (أ). (*9) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «قدمنا». () في لالسئن» (195/7 رقم 2,083 
0( في «المستدرك» (5/ )۲٠۲‏ وأقرّه الذهبي . (۷) في «السئن» رقم (49085). 
(A)‏ في «السنن» رقم )۸/ oY‏ رقم (AY‏ . 
(9) وابن ماجه في «السنن» رقم (TED‏ 
قلت : وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم (/401) بسند حسن» وهو به حديث حسن إن شاء الله . 


o4‏ باب الديات كتاب الجنايات 
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الحديثُ دليل على تضمينٍ المتطبّبٍ [بما]”" أتلفَهُ من تفس فما دوتّها سواءٌ 
أصابٌ بالسَّرايةٍ أو بالمباشرة» وسواءٌ كان عَمْداً أ أو سا وقد اذَّعَى على هذا 
الإجماعء قال في «نهاية المجتهي"": إذا أَعَنْتَ المتطببٌ كان عليه الضربُ 
والسجنٌ والديةٌ في مالوء وقيلَ على العاقلة. اعلم أن المتطببّ هو مَنْ ليس لهُ 
خبرة ة بالعلاج ولیس له شيخ معروفٌ» والطبيبٌُ الحاؤقٌ هو مَنْ له شيخ معروف 
ولق ن شه بجودة الصَّنْعَةٍ وإخگام المعرفة. 


قال ار بن الق في «الهدي النبوي»: 9 الطبيبٌ الحاذقٌ هوّ الذي يرَاعِي 
في علاجه عشرينٌ نّ أمراً وَسَرَدَهَا هنالكٌ. 


قال : والطبيبٌ الجاهل إذا تعاطى عِلْم الطب أو عَلَّمَهُ ولم يتقدمْ له به معرفةٌ 
فقذ عَجَمّ بجهله على إتلافٍ الأنفس» وأقدمٌ بالتهرْرٍ على ما لا يعلمُه» فيكوثُ قذ 
غرّرٌ بالعليلٍ فيلزمُه الضمان. وهذا إجماعٌ من آهل العلم. 

قال الخطابي: لا أعلمٌ خلافاً في أن المعالِجٌ إذا تعدّى تلف المريض 
كان ضايئاً والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرقه معد فإذا تولّدَ من فعله التلف 
ضمنٌ الدية وسقظ عنه القودُ لأنةُ لا يستبدٌ بذلكٌ دون إِذْنٍ المريض» وجنايةٌ 
الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته اه. 

وأما إعنات الطبيبٍ الحاذق فن كان بالسّراية لم يضمن اتفاقاً لأنّها سرايةٌ 
فعلٍ مأذون فيه من جهة الشرع ومن جه المعاليج» > وهكدًا سرايةٌ کل مأذون فيه لم 
يتعدٌ الفاعل في سببه كسراية الحدٌ وسراية القصاص عند الجمهورٍ خلافاً لأبي 
حنيفة طب فإنة أوجبٌ الضمانً بها. وفرّقٌ الشافعيٌ بين الفعلِ المقدّرِ شَرْعاً 
كالح وير المقثر كالتعزير فلا مدن في المقثر ويضق في غير المقثر لان 
راجعٌ إلى الاجتهاد» فهر في مظنة العدوان. وإِنْ كان الإعناتُ بالمباشرة فهر 
مضمونٌ عليه إن كان عَمْداًء وإنْ كان خطأ فعلّى العاقلة. 


(1) في (ب): «ما٤.‏ (؟) )٤6۲/(‏ بتحقيقنا. 
.(T4/g (10 12۲/0) 5‏ 
زفق في «معالم السئن» (۰/ ۷۱۰ - هامش السئن». 
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۸ .2 وَحَنْهُ أن النّبيَ يه ثَالَ: «فِي المَوَاضح حَمْسٌ حمس من 
الإيل» ٠.‏ روا مد وَالأزيمة 20 وراد خمد «والأشايع سَوَاءُء كُلْهُنْ عَشْرٌ 
عَشْرٌ من الإبل»» رَصَسحَهُ ابن خُرَيْمَة" وَابْنُ الْجَارُووِ“». [حسن] 

(وعنة) أي عنْ عمرو بن شُعَيِْبٍ عن أبيه عنْ جد (انه بي قال: في 
المواضج) جمعٌ موضحةٍ (خمسٌ خم من الإبل. رواد أحمد والأريعة. وزاد أحمد: 
والأصابع سواء نهن عشرٌ عش مِنّ الإبل. وصكحة ابن خزيمة وابنُ الجاروي)ء وهر 
[موافق لما“ تقدُمَ في حديثِ كتا عمرو بن حزم . 


وموضحةٌ الوجه والرأس سواءٌ بالإجماع إِذْ هُما كالعضو الواح. 


89 2 رَعَنْهُ ذه ثَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «مَشْلُ أل الذُّمَةٍ 
نِضفٌ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ» رَرَاهُ أَحَمَدُ”" وَالأربَعَةٌ". وَلَفْظ أبي دإ : وة 
الْمُعَامَدٍ يضف دِيَةٍ الح وساي : َل الْمَرْآَِ مل عَقْلٍ الرّجُلٍ ختى ييلع 
الك مِن ويها وَصَححة ابْنُ خُرَيْمَدَا''©. [حسن] 


.)۱۸۹/۲( في «المسنده‎ )١( 

(۲) آبو داود رقم (4015)» والنسائي (0//8): والترمذي (۱۳۹۰)ء واببن ماجه رقم 
.)۲٠٠٠(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 

() في «المنتقى» رقم (0/80. 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/94١).»‏ وابن أبي عاصم في الديات (ص۷۱)» والبيهقي 
(۸۱/۸)ء والبغوي .)198/1١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم (5280). 

)٥(‏ في (ب): «يوافق ما». 

(1) في «المسند» (۲/ ۱۸۰) و(۱۸۳/۲)ء و(۲۲۴/۲). 

(۷) أبو داود رقم (5048)» والترمذي رقم »)١417(‏ والنسائي ۰)٤٥  ٤٤/۸(‏ ماجه 
رقم (5514)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) رقم (45ه4). (4) رقم .)٤۸۰(‏ 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 


٦‏ باب الديات كيتاب الجنايات 


(وعنة) أي .عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جده (قال: قال رسول الله يه: 
عقلٌ اهل الذمةٍ نصفٌ عقلٍ المسلمينَ. روا أحمدٌُ والأربعة».ولفظٌ أبي داود: ديةٌ 
المعاهي نصفٌ دية الخرٌ. وللنسائيٌ: عقلٌ المراةٍ مثلٌ عَفْلٍ الرجلٍ حنَّى يبلح الثلثّ من 
بيّكها. وصكَحَة ابن خزيمة). لكنه قال ابن كثير إنه من رواية إسماعيل ب بن عياش 
رع إذا تی عن غي الشاميئ لا يم بو عند جمهوز الأو وهلا مء ۰ 

قلث: تجنثوا في إسماعيل بنِ عياش إذا رَوَى عن غير الشاميينٌ وقَبولُه في 
الشاميينٌ» والذي يُرَجَحْ عند الظن نوله يللا لثقيه وضَّبْطهء وكأنهُ لذلك صحّحَ 
ابن خزيمة هذه الرواية وهي عنْ إسماعيل عن ابن جُرَيْج» وابنُ جريج ليس 
بشامي . 

واعلمْ أنه اشتملّ الحديتُ على مسألتين- 

الأولّى: في دة أهل الذمةٍ وهاهُنا للعلماء ثلاثهُ أقوالي: 

الأول: أنّها نص دية المسلم كما أفادةٌ الحديفٌ. ٠‏ 1 

قال الخطابِيُ في مالع لشن : لیس في دية أهل الكتاب شية أبن مِنْ 
هذا وإليه ذهب عمر بِنُ عبدٍ العزيزء وعروةٌ بن الزبير» وهر قول مالك u‏ 
شِبْرَمةًء وأحمد بن حنبل؛ غيرٌ أن أحمدّ قالَ: إذا كان القت خطأء فان كان عَمْداً 
لم بذ به وتضَاعَفَ عليه اثني عشَرَ ألفاً. 


وقالَ أصحابٌ الرأي وسفيانٌ الثوري : دينّه ديه المسلم ذهو قول الشعبيٌ 
والنخعيٌ ويزوّى ذلك عنْ عمر وابن مسعود. 


= قلت: وقال الزيلعي في ,«انصب الراية؛: (4/ 7514 :)٠١‏ «وبسند أبى داود ومتنه رواه 
أحمد» وابن راهويه» والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويه» قال:. «دية الكافرء 
والمعاهد نصف دية الجر المسلم». 
© وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسطة رقم (Yea)‏ مارب 
الهيثمي في «المجمع» (199/7)», وقال: وفيه جماعة لم أعرفهمٍ 
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون» غير أن النضر بن عبد اللَّهِ الأزديء أبو غالب. 
مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؛ رقم .)۲۲١۱(‏ 

)۷۰۷/٤( )١(‏ - «هامش السنن». 


كتاب: الجنايات باب الديات o۷‏ 


وقالَ الشافعيئُ وإسحاق بن راهَويهِ: ديه الثلثٌُ من دية المسلم»ء انتهى. 

فعرفتٌ أنَّ دليلَ القولٍ الأول حديتٌ [الباب]29. 

واستدلٌ «للقولٍ الثاني» وهوّ قول الحنفية وإليه ذهت الهادويةٌ بقوله تعالّی : 
04 كات ين قوم وهم تین اَهَل 5 
e‏ :الخد م ا 
الزهريٌ قبيحةٌ ودروا آثاراً كلها ضعيفةٌ الإسناد. 


ودليل «القولٍ الثالثِ» هر مفهومٌ قوله في حد يث عمرو بن حزم “: «وفي 
النفْسِ المؤمنةٍ مائةٌ من الإيل»ء فإنة دل على أن غير المؤمنة بخلافهاء وكأنة جعلٌ 
بيان هذًا المفهومَ ما أخرجَهٌ الشافعية” ' نفسّه عنٍ ابن المسيِّبٍ أنَّ عمرّ بن 
الخطّابٍ ويه «قَضَى في دية اليهوديّ والنصرانيٌ م بأربعةٍ آلافي» وفي دية المجوسيٌ 
بشمانمائةا» ومثله"” عن عثمانً طليه» فجعلَ قضاءً عمرّ وك مبيّناً للقذر الذي 
أَجْمِلَهُ مفهومٌ الصفةٍ» ولا يِحْفّى أنَّ دليلَ القولٍ الأول أَقْوَى لا سيّما وقذ صحححَ 
الحديتٌ إمامان من أئمة السّنةِ. 


آدية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل 


المسألةٌ الثانيةٌ: ما أفادّه قولّه : (وللنسائيٌ) أي من حديث عمرو بن شعيب 
عنْ أبيه عنْ جد (عقلٌ المراةٍ مثلّ عَفلٍ الرجلٍ حتّى يبلح الثلثٌ من ديتها). 
هو دليلٌ على أنَّ أَرْئْنَ جراحاتٍ المرأةٍ يكونٌ كارش جراحاتٍ الرَّجِلٍ إلى 


.47 في (ب): «الكتاب». (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۳) فى «السئن الكبرى» (۸/ )٠٠١‏ مرسلا عن الزهري ومراسيله قبيحة. 

)2 تقدم تخريجه برقم :)١١١4/١(‏ من كتابنا هذا . 

() في #بدائع المئن' (۱۸۳/۲ رقم ١۷٤۱)ء‏ وأخرجه الدارقطني ٠۴١/۳(‏ رقم 2016 
والبيهقى .)۱١۱/۸(‏ 

(3) في «بدائع المئن» (۱۸۳/۲ رقم 9/ا014. 


0۸ باب الديات كتاب الجنايات 


الثّلثِء وما زاد عليه كان جراحتُها مخالفةً لجراحاته» والمخالفةٌ بأنْ يلزمَ فيها 
تقك ما يلرم في الرجل وذلك لان دية المرأة على النسن من درة الرجل افر تا 
في حديث معا : لدية المرأةٍ على النصفي من دية الرجل»» وهو إجماعٌ فيقاسٌ 
عليه ما دل عليه مفهومٌ المخالفة من أرشٍ جراحة المرأة على الدية الكاملةء وإلى 
هذا ذهبٌ الجمهورٌ منّ الفقهاء وهر قول عمرَ وجماعةٍ منّ الصحابة. 

وذهبّ علي طب والهادويةٌ والحنفية والشافعيةٌ إلى أن دِيَةَ المرأةٍ وجراحاتها 
على النَّضْفٍ مِنْ ديةٍ الرَّجْلِ. وأخرج البيهقيُ”' عن علي أنه كان يقول: 
«جراحاث النساء ء على النصفٍ مِنْ دي الرجل فيما قل كرا . ولا e‏ قد 
صح ابن خزيمة”" حديتٌ: إن عَفْلَ المرأةٍ گعقل الرجلٍ حنَّى يبلعٌ التْلْشَى 
فالعمل بلا متعيْنٌ والظنٌ به به أفوى, وبه قال فقهاءٌ المدينة السبعة ة وجمهورٌ آهل 
المدينة» وهوّ مذهبٌ مالك وأحمدّ ونقلّه أبو محمدٍ المقدسيّ عن عمرٌ وابزه 
[عبد اَ1“ قال : ولا نعلمٌ لهما مخالفاً منّ الصحابةٍ بة إلا عن عل ل ولا 
نعلم ثبونّه عنة. . قال ابن كثير: قلت هر ثابتٌ عن علي 4# وفي المسألة أقوالٌ 
أخرٌ بلا دليلٍ ناهض . 


واس جرح سجر وتوہ من شير ت شو شک عد 
= وعَنْهُ قال ل رَسُولُ الله اة : «عَقل شِبْه الْعَمْدِ مُعَلْظُ 


1( 0-0 الكبرى» (۸/ 0) وقال: وروي عن معاذ بن جبل َه عن النبي ب بإسناد 
لا يثبت 

زفق في e‏ الكبرى» وه 2 

(۳) بل هو حديث ضعيف. 
أخرجه النسائي (8/ 44 .)٤٥‏ والدارقطني 4١/7(‏ رقم ۳۸)ء من حديث إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته 

عن آهل بلده» مخلط في غيرهم» وهذا منهاء وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضلء ولكنه 

يدلس ويرسلء وقال الحافظ في «تهذيب, التهذيب» (709/5): وقال الترمذي: قال 
محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. 
وضكّف الحديث أيضاً الألباني في «الإرواء» (۳۰۸/۷ - ۳۰۹ رقم .)٠٠٠٤‏ 

() زيادة من (). 


كتاب. النجنايات باب الديات 8ه 


يال فل انقب وَل يتل صَاحِبُهُ وَذْلِكُ ن يلرو و السَيْطَانُ کون دِمَاءٌ بين بين .الئاس 


في عير ضَغِيئةٍ وَلَا حَمْلٍ سلاج'. أَخْرَجَهُ الدَّارَفْظئْ وَضَكْنَهاا. [حسن] 
(وعنۀ) أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ا 
شِبْهِ العم مغلّظٌ مِثْلَ عَفْلٍ العمد)ء بيه في حديث أبي داود بلفظ: «مائة منّ الإبل 
TT‏ أولاذها)» وتقدّم”" . 
(ولا يُفتَلُ صاحبّه) وبِيّنَ شِبْه العم بقوله: (وثلك أن ينزة) ازو بفتح النون 
فزاي فوار» أي يب (الشيطانُ فتكونُ دما بين اناس في غير ضغينة ولا حمل 
سلاح. اخرجَه الدارقطنيٰ وضكفة)› وأخر جه البيهة د" يضعفة. 
والحديثٌ دليلٌ أنه إذا وقعّ الجراحٌ من غير قَضْدٍ إليه ولم يكن بسلاح بل 
بحجر أو عَضًا أو نحوهما فإنةُ لا قَوَدَ فيه وأنهُ شِبْهُ العمدٍ فيلزمٌ فيه الدية مغلّظةً 
كما تقدَّم في دية العمدٍ. وقذ تقدّمَ أن الديةَ في العمْدٍ وشِبْهِ العمْدٍ تكون أثلاثاً 
عند الشافعيٌ ومالكء وأنّها أرباعٌ عند الهادويةء وتقدَّم ذلكٌ. وأما أنّها تكون 
أخماساً كما فاده حديثٌ ابن مسعود الماضي في الخصا“ فتقدّم أنة قال به 
أصحابٌ الرأي وغيرُهم. وفيه فيه دليلٌ على إلباتِ شِبْهِ العمدٍ وقدَّمئًا أنه الحنٌ. 
١١١‏ . وَعَنِ ابن عَبّاسٍِ ا قَالَ: قَتَلَ رَجْلٌ رَجُلا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله هف تَجَعَلَ الب كل يه اثتي عَضَرٌ ألْمَا. رََاهُ الأربَعَةُ*© وَرَجَحَّ 


.)٥۳ في السنن» (/ 40 رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1010). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي‎ 
المكحولي» ونّقه أحمد» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر:‎ 
.)٥٤۳ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (17/4): «قال في «التنقيح»: محمد بن راشد يعرف‎ 
بالمكحول» وثقه أحمدء وابن معين» والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن‎ 
ثقة فحديثه مستقيم» اهء وهذا داخل في الأول.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» واللّدُ ار‎ 

(۳) برقم )١١١8/0(‏ من كتابنا هذا . (۳) في فی «السنن الکبری) (۸/ .)۷١‏ 

)€9 برقم (7/ )١١١6‏ من كتابنا هذا . 

)٥(‏ أبو داود رقم (4047)»: والترمذي رقم (۱۳۸۸)؛ وابن ماجه رقم (2»)5719 والنسائي 
44/0 رقم )48١*‏ و(4404). 


5 باب الديات كتاب الجنايات 


النّسَائ ثي وَأَبُو حاتم ِرْمَالَه"©. [مرسل] 


اوق أب عبن اها قل رج رجلا على هد يسول الله 48 فجعل 
الذي 46 ية اذْئَيِ حَشَرَ الفاً) بَيّنَ البيهقئ”' أن المراد دِرْهماً (رواة الاربعة ورخ 
النسائيٰ وابو حاتم إرساله). 

وقد أخرج البيهقي عن علي وله 'رمادشة ة وأبي هريره“ وعمرٌ بن 
الخطا د ل وإنّما رجح النسائيٌ ي وأبو حاتم إرسالّه لما قالّه 
البيهقئخ” إن محمد ب ميمون راويه عن سيان بن عيبن عن عمرو بي دينارٍ عن 
عكرمةٌ عن ابن عباس إِنّما قال لنا فيه عنٍ ابن عباس مرةٌ واحدة وأكثرٌ ما كان 
يقو عن عكرمةً عن النيّ يل انتهى . 1 

قلتُ: وزيادةٌ العذْلٍ مقبولةٌ» وكوله قالّها مرةٌ واحدةً كاف في الرفع فإنة لو 
اقتصرٌ عليها لحكمٌ برفع الحديثِ» فإرسالّه مراراً لا يقح في رفيو ا 
وإلى هدا ذهب أكثْرُ [أهل العلم» وذهبت]9" الهادوية وأهل العراقي أنَّها عَشر 
آلا درهيء واستدلٌ له في البح" ب بقوله: لقولٍ علي ## وهو توقيفٌ» 
انتّهى . إلا أنه لم يرذ له هذا المعنى فيما ينقله عن علي #5 بل تارة يقولٌ مثل 
هذًا وتارةً يقول: إِنَّ قول علي اجثهادٌ 5ه ولا يلزمُنا؛ ودّغوى التوقي غيرٌُ 
[صحيح]!0 ِذْ مثل هذا فيه للاجتهاد مسر عم ١‏ 


لا يطالب أحد بجناية غيره 


0ل - وَعَنْ أبي رمت قَالَ: أتَيْتُ الي يله رَمَعِي ابن كَقَالَ: من 
هَذَا؟», كَقُلْتُ: اني وَأَشْهَدُ بهد. قَقَالَ: اما إِنهُ لا جي ليك ولا نَجْنى عَلَيها . 


0( آل ابن أبي حاتم في «العلل» :)47/١(‏ قال أبي: المرسل أصح. 
(؟) في السنن الكبرى» (۷۸/۸). 

(9) في «السنن الكبرى» (9/8/) عن علي وأبي هريرة وعائشة . 

(4) في «السنن الكبرى» (۷۹/۸ - )8١‏ عن عمر بن الخطاب, 

() في «السنن الكبرى» (۷۹/۸). (5) زيادة من 0 

. في (ب): لاصحيحها‎ (A) .(TVY/0) (YW) 


كتاب الجنايات باب الديات 1 


rer ر‎ 


رَوَاهُ النَّسَائْع0"© وَأَبُو داد وَصَحَسَهُ ابْنُ خُرَيْمَة واب الْجَارُوو“. [صحيح] 

(وعن ابي رفقة) بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة» اسمّه رفاعةٌ بن رب بفتح المشناة 
التحتية وسكون المثلثةٍ فراء فموحدة فياء النسبةٍ نِم على النئ ول وعداده في أهل الكوفة . 

(قال: اتيك النبي ڳل ومعي ابني فقال: مَنْ هذًا؟ فقلث: ابني وأشهدٌ بي قال: اما 
إنهُ لا يجني عليكَ ولا تجني عليه. روا ا وابو داو وصححكة ب خزيمة وابنُ 
الجارود)» وأخرجة احم" “رانو داود” "© والترمذي" وا وابن ما ' من حديث 
عمرو بن الأحوص أنه شهدٌ حَسَةَ الوداع مح النبيّ بل فقال: «لا يجني جان إلا 
على نفيه» ولا يجني جانٍ على ولده»» وفي الباب رواياتٌ أخر تعضدة. 

والجنايةٌ الذَنْبُ أو ما يفعلّه الإنسانُ مما يوجبٌ عليه العقاب أو القصاص. 

وفيه دلالةٌ على أنه لا يُطالبُ أحدٌ بجناية غيره سواءٌ كان قريباً كالاب 
والولدٍ وغيرهما أو أجنبياً » فالجاني يُظْلَبُ وحدّه بجنايته ولا يطالبٌ بجنايته غيرّه» 
قال الله تعالى : کل ر اة ود د ن . 

فإنْ قلت : قد أمرٌ الشارعٌ َمل العاقلةٍ الديةٌ في جناية الخط والقسامة. 

قلت: هذا مخصّصٌ منّ الحكم العام وقيل إِنَّ ذلك ليس من تحمل الجناية 
بل مِنْ باب التعاضدٍ.والتناصر فيما بينَ المسلمينَ. 


(1) في «السنن» (0۳/۸). ٠‏ (5) في «السنن» رقم 4701 4400). 
06 5 «المنتقى) رقم .)۷۷١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۱۱۹/۲). وأحمد (55/75 ۲۲۸)» و(15/1١)4:‏ والحميدي 

رقم (۸17)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 0 ) والدولابي في 
«الكنى» (١/۲۹)ء‏ والبيهقي ۷/۸ 18"), والبغوي في اشرح السنقة -1417/1١(‏ 
«(1A۲‏ وابن حبان رقم ٠67‏ - موارد) وغيرهم» وهو حديث صحيح » وقد تقدم عند 
شرح الحديث رقم (الكقدطك/4 من كتابنا هذا. 

.)۷۸۷( و«الاستيعاب» رقم‎ »)۲۹۸٩( والإصابة رقم‎ )1١1701( انظر ثرجمته في: «أسد الغابة رقم‎ )٤( 

(5). في لالمسند» )44/7 - 5و ). »( لم أعثر عليه . 

)¥( في «السئن» رقم «(TF ‘AY)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) في «السنن» رقم (359؟) و(٥٥۳۰).‏ 


وهو حديث صحیح؛ انظر: «الإرواء» رقم (TT)‏ کد 
(9) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


1۲ باب دعؤى الدم والقسامة كتاب الجنايات 


[الباب الثانى] 
باب دعوى الدم والقسامة 


اكخان فت لكاي وتخفيفٍ المهملة» مصدرٌ أقسمٌ قُسماً وقسَامةً. . وهي 
الأيُمانُ تُقسمُ على أولياء القتيلٍ إذا اذَعَوًا الدَمّء أو غلى المدّعَى عليهمٌ الدّم. 

وخص القسم على الد بالقسامةء قال إمام الحرمين: القسامةٌ 1 
اللغة و اسم للقوم الذينَ يقسمون؛ وعندٌ الفقهاء اسم للأَيُمان» دفي «القاموس 
القسامة الجماعةٌ يقسمونٌ على الشيءِ ويأخذوئّة أو يشهدونٌ, وفي الضيا 
القسامةٌ الأيمانُ تَُسَمْ على خمسينَ رجلا من أهلٍ البلدٍ أو القرية التي ا 
القتيل لا يُعْلَمْ قاتله ولا يدعي آولياؤ ٠‏ لَه على أحرٍ بِعَييه. 


لا تنبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللّوث ونحوه 


2270 عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ ڪه عَنْ جال مِنْ كُبَرَاءِ قَؤْيِهِ أنَّ 
عَبْدَ الل بْنَ سَهْلِء وَمُحَيِصَةٌ بن مَسْعُووه حرجا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. 
كأتي مُحيْصَهُ تأخيرَ ان عَبْدَ اللو بْنَ سَهْلٍ كَدْ مل وَطرحَ في عَيْنِء كَأنَى يَهُوة 
كَقَالَ: نتم وَاللّهِ كَتَلثْمُوهُ. الوا 2 ما لا ابل هُوَ وَأَْسُوهُ حْوَيْصَةُ وَعبْدُ 
الرّحْمنٍ بن سَهْلٍ. ا مُحَيْصَةُ ليلم قال رَسُولُ الله ي: «حبّز كُبّزَاء بريد 
السّء ٠‏ تكلم حُوَيْصَةُ ١‏ گل حبص مُحخَيِصَةٌُ قَقَالَ رَسُولُ الله هة : «إمّا أَنْ يَدُوا 
صَاحِبَكُمْ وإ أن يادنو بخرْب» كب لبهم في ذَلِكَءٍ فَكتَبُوا: إِنَا وَاللَّه ما 


(1) في «القاموس المحيط» (ص487١).‏ 
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ناه كَقَالَ لِحُوَيْصَةٌ ا عبد الي بن 0 7 0 وَتَسْتَحِقُونَ 
م صَاجيكم؟ كَانُوا: لا قَالَ: هقحل قِيخْلِفٌ لَكُمْ هو 1 : لَيْسوا لین 


َوَدَاهُ رَسُولُ الله هة مِنْ عِنْدِوء كَبَعَتَ إِلَيْه 00 قال 0 قُلْقَدْ رَكَمْ 
مها نَاقَةٌ حَدْرَاء. ممق عليه . ا 


(عنْ سهلٍ بن ابي حذْمة) بفتح المهملة وسكونٍ المثلثة واسم أبي حثمة 
عبد اللَّهِ بن ساعدة بن عامرٌ أوسئٌ أنصاري (عنْ رجَالٍ من كُبِرَاءِ قومِهٍ أن 
عب فلو ب سهل وفخيْصَة) بم المي افحاءٍ مهماق فمثناة تحنيق مشلدة» فصادٍ 
مهملةٍ (ابن مسعويٍ خَرَجَا إلى خيبر مِنْ جَهْو) بضمٌ الجيم وفتجها المشقّةٍ هُنَا 
(اصابَهُم, فأتي مُحيّصَة) مير الصيغة غو (فاخبر أن عبد لَه بن سهلٍ قد فل و وطّرِع) 
مغيّرانٍ أيضاً (في عَيْنِء فآتى) أي محيصةٌ (يهود) اسم جنس يُجْمَعُ على يهدان 
(فقالَ: انكّم والنّهِ قتلتمُوه قالُوا: واللَّهِ ما قتَلّناةٌ فاقبل هق وأكُوهُ حويّصة) بضمّ 
المهملة وفتج الوا فمثناة تحتية فصادٍ مهملةٍ مسْدَدَةٍ :(وعبڈ الرحمنٍ بن سهلٍ فذهبَ 
محيّصةٌ ليتكنّم) وكانّ أصغرٌ من حويّصة» وفي روايةٍ فبداً عبد الرحمنٍ يتكلم وان 
أصغرٌ القوم (فقالٌ رسول الله : كبر كبّز) بلفظ الأمر فيهمًا الثاني تأكيدٌ للأَوَّلٍِ» 
يري هسل مذ ضير لقوله كير أي پل مَنْ كان أكبرٌ سنا (فتلّم حويّصة ثم 
تكلّمَ محيّصةٌ فقال رسول الله يل: إمًا أنْ يدُوا) أي اليهود (صاحبكم) أي عبد الله بن 
سهل: (وإما ان يأنتُوا بحربء فكتبٌ) أي رسولٌ الل يي (ليهم في ذلد) أي فيما 
كر مِنْ انهم قتلُوا عبد اللِّ (فكتبُوا) أي اليهودٌ (إنا واللّهِ ما قتلناة, فقان) أي 
النبي يكل (لحويّصة ومحيّصة وعبدٍ الرحمن بن سهل: : اتحلفونَ وتستحَقُونَ دم 
صاحېکم؟ قانُوا: لا) وني روايةٍ [لمسل ۳۳ قالُوا: : لم نحضز ولم نشهذ. وفي 
بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم: تأتونٌ بالبينق» قالُوا: ما لنا بَيْنَدّ فقال: 


.)1159( ومسلم رقم‎ »)1۸٩۸( البخاري رقم‎ )١( 
25 20/8( والنسائي‎ »)١477( والترمذي رقم‎ »)٤9۲١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
,)551/7( وابن ماجه رقم‎ »)۷ 

(؟) في (ب): «عند مسلم؟. (۳) في #صحيحه» رقم (17739/9). 

. (44۸) في اصحيحه» رقم‎ )٤( 
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أتحَلفُونَ؟ (قال: فتحلفٌ لحم يهو قانوا: : ليوا مسلمينٌ)» وفي لفظ قالُوا : لا نرضّى 
بأيمان اليهود. وفي لفظ” : كيت ناخد بأيمان [قوم]”” كُنَارِ؟ (َوَدَاهُ سول لله به 
منْ عندِهِ فبعثٌ إِليهمْ مائة ناقةٍء قال سهل: Sears‏ . متفقٌ عليه). 


اعلم ن هذا الحديتٌ أصل كبير في بوت القَسَامةٍ عند القاكلين ببوا بكم 
[الجميرر۲۳) ٠‏ فلهم أثبتُوها وينوا أحكامها ؛ ونتكلّم على مسائلٌ: 


الأولى : .أنها لا تثبسٌ القسامةٌ بمجرّدٍ دَعوى القتلِ على المدَّعَى عليه من 
دون شبهة إجماعاً. وقد روي عن الأوزاعيٌ وداودٌ ثبوثها من غير شبْهٍَ ولا دليل 
لهمّاء وإنما اختلت العلماء في الشبهة التي [تشبت] بها [دعری]" القسامقٌ 
فملهم مَن جعل الشّبهةً اللّؤْس وهو كما في «النهاية»”" أنْ يشهد شاهدٌ واحدٌ على 
إقرارٍ المقتولٍ قبل أن يموت أنَّ فلاناً تيء أو يَشْهَدَ شاهدانٍ على عداوة بيتهما 
أو تهديدٍ منهُ له أو نحو ذلكٌ» وهو منّ اللّوثِ التلطخ . 

وملهم مْنْ لم يشترظ كالهادوية والحنفية فإنهمنقاُوا : وجودٌ الميتٍ وبه أثرٌ 
القتلٍ في محل يختصٌ بمحصورِيْنٌ تلبت 0 تثبثُ بو القسامةٌ عندتهمء إذا لم يع المدممي 
على غیرهم قانُوا: لأنَّ الأحاديتٌ وردث في مثْلٍ هذو الحالةء وَرُدٌ بان حديتٌ 
الباب ب اصح ما وردّء وفيه دليل على على اللَّرْثْ وحقيقته شبهة يغلبٌ الظنٌ الحكم بها 
كما كه في «النهاية»” 0 وهي هُنَا العداوةٌ» فلذا ذهب مالك والشافعيٌ إلى أنه 
لا يثبثٌ بهذا قَسَامةٌ إلا إذا كان بِينَ المقعول والمذّعَى عليهم عداوةٌ كما كان في 
قصة خيبرٌ قانوا : فإنة قد يفل الرَجُل الرّجُلٌ ويلقيه في محل طائفةٍ لِيْنْسبَ 
إليهمْ. وقد عدوا منْ صور اللَّوْثِ قول المقتولي قبل وفاته: ملي فلانٌ. 


قال مالكٌ: إنهُ يقبل قوله» وإ لم يكن بو أثرٌ يقولٌ جَرَحَني ويذكرٌ العمدّء 


)١(‏ للبخاري في «صحيحه» رقم (۳۱۷۳). (۲) زيادة من (أ). 

() فى (ب): «الجماهير». ا 

() انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (05/4) بتحقيقنا. 

(0) فى (ب): «یشښت». (5) زيادة من (أ). 

۷) وهي: «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا) لابن رشد (4/ ۳۹۷ - 039). 
(۸) وهي: «بداية المجتهد ونهاية المقتصداء لابن رشد (/ ۳٣۷‏ 34"). 
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وادعى مالك أنه مما أجمعٌ عليه الأئمةٌ قديماً وحديثاًء [وتعقبه](" ابن العربي بأنة 
لم ايقل به من فقهاءِ الأمصار غيره وتبِعَهُ عليه الليتٌ. واحتجٌ مالل بقصة بقرة 

بني إسرائيل فإنهُ أخيي الرجلٌ وَأَخْبَرٌ بقاتله”" وأَجِيْبَ بأنَّ ذلك معجزةٌ لَِبِيْ 
وتصديقها قطعيّ . 

قلتٌ: ولأنهُ أحياهُ اللَّهُ تعالى بعد موته [فعيّنَ]”* قاتلّه فإذا أخيًا اللَّهُ مقتولًا 
بعد مَوْتِه وعيِّنَ قاتلّه قلْنا به ولا يكونٌُ ذلك أبداً . واحتجٌ مّ أصحابّه بأنَّ القاتل 
يطلبٌ غفلةً الناس فلؤ لم يُقْبّلُ خبرٌ المجروح اى ذلك إلى [بطلان]* الدماء 
غالباً ولأنّها حالةٌ يتحرّى فيها المجروح الصدقٌّ ويتجنبٌُ الكذبٌ والمعاصي 
ويتحرّى التَّمْوَى والبرٌ فوجبٌ قَبِولُ قولهء ولا يخْمّى ضعف هذو الاستدلالات. 
وقد عدوا صور رَ اللّرْثْ مبسوطة في سهم . 

المسألة الثانية : أنهُ بعد ثبوت ما ذكرَ مِنّ القتل وكلٌ على أضله تثبثٌ دَعْوَى أولياء 
القتيل القسامةً» فتثبتُ أحكامه ومنها القصاصٌ عند كمال شروطها لقوله في الحديث: 
«تستحقون تيلكم أو صاحبکم بأيمان خمسينَ مْكمْ على رجل مله فیدفع ذب . 

وقوله : (دم صاحبكم) في لفظ مسل" : يُقْسِمٌ خمسونً منكمْ على رجل 

منهم فيدفع يِدِميِهء وإِنْ كان قولّه: «إما أن يدُوا صاحبكم [الحديث]"» يشعد 
بعدم القصاصء إلا أنَّ هذا التصريح في رواية ية مسلم أْوى في القولٍ بالقصاص 
وهذًا مذهبُ أهلٍ المدينةء فإِنْ كانت الدّعُوى على واحدٍ معيِّنٍ ثبت القّوَدُ عليه 
وإن كانت على جماعةٍ حلمُوا وثبتث عليهمٌ الديةٌ عند الشافعية» وفي قولٍ يجب 
عليهمٌ القصاصٌ والأولٌ هو الصحيحٌ عة فإنْ كان الوارتٌ واجداً حلفت خمسينٌ 
يميناً فان الأيمان لازمةٌ للورثة ذُكُوراً كانُوا أو إِنَاثَاً عمْداً كان [القتل)“ أو خطأء 
هذا مذهبٌ الشافعيّ. 


(۱) في (ب): «ورده». (۲) فى (ب): «یقله». 

(۳) أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند 
إلى الفعل الخارق للعادة. ١‏ 

(5) في (): «يعين؟. (0) في (ب): «إبطال». 

)3( في ١صحيحه)‏ رقم 5597/0 0) زيادة من (ب). 


(۸) زيادة من .(D‏ 
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ومنها: أنه يبدأ بأيمانٍ المدعينَ في القسامةٍ بخلافٍ غيرها منّ الدّعَارَى كما 
في هذه الرواية» ويدلٌ لهُ حديثٌ أبي هريرة”"©: اليه على المدعى واليمينٌ على 
المدّعى عليه إلا في القسامةٍ؛ وفي إسنادو لِيْنٌّء إلا أنه قذ أَخْرْجهُ البيهقه 7 من 
حديثٍ عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيو» قانُوا: ولأنَّ جنبةً المدمّي إذا قويث 
بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت اليمين له» وهنا الشبهة قوية فصارٌ المذَّعِي في القسامة 
مشابهاً للمدَّعَى عليه المتأيدٍ بالبراءة الأصلية. 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وآخرونٌ إلى أنه يحلف المذَّعَى عليه ولا يمين 
على المدعينَ؛ فيحلفٌُ خمسونً رجلا مِنْ أهل القرية ما قتلْناهُ ولا علمْئاء قاتلهء 
وإلى هذا جنحٌ البخاريٌ» وذلك لأنَّ الرواياتِ اختلفث في ذلك في قصة الأنصار 
ويهودٍ خببرٌء فيردٌ المختلف إلى المتمّقِ عليه من أنَّ اليمِينَ على المدَّعَى عليهء فإنْ 
حلفُوا فهلْ.تلزمُهم الديةٌ أم لا؟ 

ذهبتٍ الهادوية إلى أبّها [تلزم]”" الديةٌ بعدّ.الأيمان وذهب آخرونٌ إلى الهم 
إذا حلقُوا حمسينٌ يميناً برِئُوا ولا ية عليهمْ» [ويدل له“ قصة أبي طالب 
التي“ . واستدلٌ الهادوية ومَنْ معَهُم في إيجاب الدية بأحاديتٌ لا تقوم بها حجّةٌ 
لعدم صحة رفيها عند أئمةٍ هذا الشأن. 

وقولّه: (قَوَدَا رسولٌ الله كله من عنده)» وفي لفظ: (أنة وداة من إيل 
الصدقة) فقيل المرادٌُ أنه اقترضّها مها وأنة لما تحمّلها اة للإصلاح بينَ الطائفتين 
كان حُكْمُهَا حكمّ القضاءِ عنٍ الغارم لما غْرِمَهُ لإصلاح ذاتٍ البيْنِ ولم يأخذها يه 
نفسو فإنَّ الصدقةٌ لا تحل له ولكنْ [أجرى] إعطاء الدية منها مَجَرَى إعطائها 
من الغرم لإصلاح ذاتٍ البين» وأما مَنْ قال إن هة أعْطى ذلك منْ سهم الغارمينَ 
فلا يصح فان غارمَ أهل الذمة لا يُعْطى منّ الزكاةٍ كذّا قيل. 1 


2)01 رقم‎ ۲۱۸ - 5١9//4( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7175/5)» والدارقطني‎ )١( 
وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.‎ 

(؟) في «السئن الكبرى» .)٠٠١/٠١(‏ والمثنى بن الصباح ضعيف. 

() في (ب): «تلزمهم؟. (5:) في (ب): «وعليه تدل». 

(5) في أول شرح الحديث رقم )۱١١۷/۲(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «جرى». 
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قلتٌ: وفيه نظنٌ فإ اليهود لم تلزهُم الديةٌ لأنهُ لم يحلف المدعونٌ كما 
عرفتٌ» فما ودَاءُ يل إلا تبرّعاً منهُ لِكَلّا يهدرٌ دمُهُ. وأمّا روايةٌ النسائ ئى أنه کل 
نَسّمَها على اليهودٍ وأعانّهم ببعضهاء > فقا ابنُ الق : : إِنَّ هذا ليس بمحفوظء 
فان الدية لا تلزم المدّعئ عليه بمجرد تعوى القت بل لا بد من إقرار أو ب أذ 
يمان المدّعين؛ ولم يوجذ هُنَا شية من ذلكٌ. وقد عرض رسول الله ية على 
المذَّعينٌ أن يحلفُوا فأبَوًا فكيفٌ رم اليهود [الدية]”'' بمجرّدٍ الدَّعْوّى» انتهى. 

قلتٌُ: ويظهرٌ لي أنه ليس في هذًا الحديثِ حكمٌ. منه ل بالقسامةٍ أضلا كما 
أفادّه الحديثٌ وإِنّما دلَّ الحديثٌ» على حكاية [الواقع فقط]”" وذكرٌ لهم كل قصة 
الحكم على التقديرينٍ» فمن ثَمّةَ كتبّ إلى اليهود بعدّ أن دارٌ بيهم الكلامٌ المذكورٌ 
وسيأتي تحقيفّه . وقوه : (فكتَبَوًا واللَّهِ ما قتثناه) فيه دليلٌ على الاكتفاء بالمكاتبة 
وبخبر الواحدٍ مع إمكانٍ المشافهة. 


فائدةٌ: اختارٌ مالك إجراء هذه الذّعوى في الأموالٍ فأجازٌ شهادةٌ ا 
على السَالِبِيْنَ وان كاثوا مذَّعِيْنَ قال: لأنّ قاع الطريق نما يفعلٌ ذلك مع الغفْلَةٍ 
والانفرادٍ عن الناس» انگھی . 

ولابيختى أن لا یم عذا إلا بعد ثبوتٍ أنه بل حَكُمَ بالقسامةء وعرّفْناكَ هتا 
عدم نهوض ذلك وسنزيده بياناً عن قريب . . وإذا ثبت ت [هذا فقياس ](4) مالك مصادِمٌ 
لخص : «البينةٌ على المدعّي واليمينُ على المنكرا» إلا ان يكونّ مذهبه جوازٌ 
تخصيص عموم النص بالقياس » وللعلماء ء كلام في حجية العام بعد تخصيصه. 


۲ - رَعَنْ رَجُلٍ مِنّ الأنصَارٍ أن رَسُولَ الله يله أَكَرّ الَْسَامَةَ عَلَى 
ما گات عَلَيْهِ في الْجَاهِلِية وَقَضى بها رَسُولُ الله ڳلا ب بين ناس ين الأنْصَارٍ في 
تيل ادْعَوْهُ عَلّى اليهُود. رَوَاءٌ منم“ . [صحيح] 
(وعنْ رجلٍ منّ الأنصارٍ أنّ رسول الله ل آقرٌ القسامة على ما كانث عليه في 
(۱) في «زاد المعاد» .)١۳١/١(‏ (؟) في (ب): «بالدية؛. 


(۳) في (ب): «للواقع لا غير». () في (ب): «فهذا قياس من». 
)6( في «(صحيحه» رقم )¥( 
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الجاهلية وقضّى بها رسول اللَّهِ يله بِينَ ناس منّ الأنصارٍ في قتيلٍ ادعوه على يهود. 
رواةٌ مسلمٌ). 

قولّه: على ما كانت عليه في الجاهليةء هو إشارة إلى ما أخرجَةٌ 
البخا فى نمه لواصم أن لمجاو وفيها: «أنَّ أبا طالب قال للقاتل : 
اختز مِنّا إحدّى ثلاث: إن شِعتَ أن تؤدّيّ مائة من الإبلٍ فإنكَ قتلتٌ صاحيئًا 
خطأء وإِنْ شعت م وإِنْ أَبَيْتَ تناك بيه 
وفيه دليل على ثبوتٍ القعل بِالقّسَامةٍ. 

واعلم أنا قذ أشنا إلى آنه لم يثبتٍ القسامةً إلا الجماهيرُ كما زناه علهم» 
وذهبٌ سالمٌ بن عبد اللو رغم يل اقل امون رار قلابة وابنٌ علية والناصرٌ إلى 
عدم [شرعية: القسامة] لمخالفتها الأصولّ المقررة شرْعاًء فإِنَّ الأضل أنَّ اليه 
على المدّعي واليمينُ على المدّعَى عليه» وبأنٌ انما لا تأثيرٌ لها في إثباتِ 
الدماءء وبأنّ الشرعَ ورد بأنةُ لا يجوز الحلفٌ إلا على ما عُلِمَ قظعاً أو شُومَدَ 

حساً وبأنه يكل لم يحكمْ بها وإنّما كانت حُكْماً جاهلياً فتلطفت كله بهم ليريّهم 
كيت لا يجري الحكمٌ بها على أصولٍ الإسلام. 

بیان أنه لم يحكمْ بها أنّهم لما الوا له لهُ: وكيت نحلف ولم نحضز ولم 
نشاهذ؛ لم يبيْنْ لهم أن هذا الحلِف في القسامة من شأنه ذلك وأنةُ حَكُمْ الله 
وشرعٌهء بلْ عدلَ إلى قولِه: تحلف لكمْ يهود فقانُوا : ليسوا بمسلمينٌ» فلم 
يوب كله عليه ويبيّنْ لهم أنْ ليسّ لكمْ إلا اليمينُ منّ المدّعَى عليهمْ مُظلقاً 
مسلمينَ كانُوا أو غيرّهم» بل عدل إلى إعطاء الدية منْ عنده إا ولو كان الحكمم 
ثابتاً بها لبيّن وَجِهَهُ لهم بل تقريرٌه ل لهمْ على أنهُ لا حَلِف إلا على شيء 
مشاهَدٍ مر ني دليل على أنه لا حلت في القسامةء ولان لم يطلب بل اليهوة 
للإجابة عن خمنويهم لي فرام فالقصةٌ مناديةٌ بأنّها لم تخرج مَخْرَجَ الحكم 
الشرعي د لا يجورٌ تأخيرٌُ البيانٍ عنْ وقتٍ الحاجةء فهذا أفوى دليلٍ بأنّها ليست 


0( في صحیحه) رقم (TA)‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (۲/۸ ۔ )٤‏ رقم (4703). 
(۲) في (ب): ااشرعيتها». 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة A‏ 


كما شَرْعياً وإنما تلف كل في بيان أنّها ليست حكماً شرعياً بهذا التدريج 
النادي بعدم ثبوتها شَرْعاًء وأقرّهم يك بأنّهم [لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولا 
يشاهدوا] ولا حضروةٌ ولم ييْنْ لهم بحرفي واحدٍ أنَّ أيمانَ القسامة من شأنْها 
أن تكونَ على ما لم يعلمُ. وبهذا تعرف بطلانَ القولٍ أذ في .القصةٍ دليلًا على 
الحكم على الغائب إِذْ لا حُكُمّ فيها أصلاء وبطلانُ الجواب عن كونها مخالِفةً 
للأصول بأنّها مخصصةٌ منّ الأصولء لأنَّ الَسَامَةَ [شرعت](" سنه مستقلَةٌ بنفيها 
منفردة مخصصة للأصول كسائرٍ المخصصات للحاجة إلى شرعيّتها حياطةً لحفظ 
الدماء ء ورذع المعتدينّ» وو جه بطلانه أن فرع ثبو الا عن الشارع فلو 
ثبت الحكمٌ بها لكان هذا جواباً حَسَئاً» [ولكن لم يثبت الحكم بها كما 
عرفتاك] ^ . 

وأما ما في حديثٍ مسلم آنه ڳا 3: «أقرٌ القسامةً على ما كانث عليه في 
الجاهلية وقضّى بها بِينَ [الناس)“ من الأنصارٍ في قتيل ادّعوهُ على اليهوده» فهو 
إخبارٌ عن القصة التي في حديثِ سهل بن أبي عحَدْمَكَ وقذ عرفت أن 6 لم 
يقض بها فيه كما [عرفناك] . 

وقد عرفت من حديثٍ أبي طالب أنّها كانث في الجاهلية على أن يودي 
الديةً القاتلٌ لا العاقلةٌ كما قال أبو طالب: إما أنْ تؤدي مائةٌ مِنَّ الإبل» فإنةُ 
ظاهرٌ أنّها من ماله لا من عاقلته» أو يحلِفٌ خمسونٌ من قويك» أو فل ومُنًا 
في قصةٍ خيب لم بقع شية منْ ذلك فإ المتّعَى عليهمْ لم يحلِقُوا ولمْ يسلْمُوا دية 
ولم يَظلْْ مهم الحلت. 

:ولیس هذا قذحاً في روايةٍ الرّاوِي منّ الصحابةٍ بل في استنباطه» لأنه قد 
أفادٌ حديثّه أنه استنبظ قضاءً رسول الله بل بالقسامة من قصة أهلٍ خيبرٌ وليسّ في 
تلك القصة قضاءء وعدم صحة الاستنباط جائرٌ على الصحابي وغيره اتغاقاًء وإنّما 
روايثه للحديثِ بِلفْظِهِ أو بمعناءُ هي التي يتعيّنُ قبولها . 


زفق في (ب): دلا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه). 
(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (أ). 
)6( في (ب): «ناس). )6( في (ب): «قررناه؟. 


7 باب دعوی الدم. والقسامة كتاب الجنايات 


وأما قول أبي الزناد: «قلْنا بالقسامةٍ والصحابةٌ متوافرون إني لأرَى أُنّهم 
ألفُ رجل فما اختلف منهمٌ. اثنان»» فإنهُ قال في «فتح الباري”": إِنَّما نقل أبو 
الزّنَادٍ عنْ خارجة' بن زيدٍ بن ثابتٍ كما أخرجَة سعيدٌ بن منصور والبيهقيٌ في رواية 
عبد الرحمن بن أبي الرنادِ عنْ أبيوء وإلا فَأَبُو الرّنَادٍ لا يُِْتُ أنه رأى عشرةً منّ 
الصحابة شلا عن ألفٍ. انتبى. اس 

قلتُ: لا يخي ا تقريرٌ لما روا أبو الزناد لثبوتٍ ما رواءُ عنْ خارجة بن 
زيدٍ الفقيه التّقوِه وإنَّما دلّسَ أبو الزنادٍ بقوله [قتلنا]”"' وكأنه بريد [قتل]!" معشر 
المسلمَين وَإِنْ لم يحضرهمء ثم لا يحُقَى أنَّ غايئه بعد ثبوټه عنْ خارجة فعلٌ 
جماعةٍ منّ الصحابةٍ ولیس بإجماع حتّی يكونٌ حُجةَ ولا شك في ثبوتٍ فعلِ عمرٌ 
بالقسامةٍ وإن اختلت عن في القتلٍ بهاء إنما نِرَاعُنا في ثبوتٍ حُكْوو كله فإنهُ لم 


(De 


¥ ¥ فا 


(To) (0 

(۲) في (): «قبلنام». 

(۳) في (): «قبل». 

(4) انظر: نيل الأوطار» )٠١ - ۳١/۷(‏ للشوكاني في شرعية القسامةء فقد أشبع الكلام 
فيهاء فقارن بين ما هنا وما هنالك. 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي الا 


[الباب الثالث] 
باب قتال أهل البغي 


البغي مصدرٌ بَعَى عليه» بفتح الغين المعجمة» ا بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة عاد وظَلّم وعدلٌ عن الحنّ وله معان كثيرةٌ . وذكرٌ الشارخ7© 00 
معناهٌ الاصطلاحيٌ هُنَا وساقَهُ على اصطلاح الهادوية. وقد أبنًا ما فيه في حواشي 
«ضوء النهار»'"2» ولم نذكزه هنا لعدم انطباقي الأحاديث عليه. 


۷ _- 9 عَنِ ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: قال رَسُوَلُ الله لا : «مَنْ حمل 
نينا الفاح ليس بنا ممق لي . [صحيح] 

(عن ابن عمر و قالَ: قال رسول اللّهِ : مَنْ حمل علينا السلاح فليس مِنا. 
متفقٌ عليه)؛ أي مَنْ [حمل]”'' لقتال المسلمينٌ بغير حقٌء 1 بحمله عن المقاتلةٍ 


إذ القتل لازم لحمل [السلاح]" في الأغلب» ويحتمل أنه لا كنايةً فيه راد 
المرادٌ حملّه حقيقةٌ لإرادة القتاللء ويدلُ [علے]“ قولّه: علينا. وقولّه: (فلیس 


)١(‏ وهو المغربي في «البدر التمام». )¥( (/رمه؟ وه 

(۳) البخاري رقم (٤1۸۷)ء‏ ومسلم رقم .)94/١51(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۱۱۷/۷ - ۱۱۸ رقم :»)4٠١٠١‏ وابن ماجه رقم (0/5؟): 
والبيهقي »)5١/8(‏ والطيالسي رقم 2)١878(‏ وأحمد (۳/۲ ۱٤۲ ۵۳ ۱١‏ 0١19م‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۱۳۲ - (۱۳۳). 

)٤(‏ في (ب): احمل . (5) في (ب): «السيف». 

(5) في (ب): «له». 


يف باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


مِنّا) تقدَّم ته تفسيره بان المراد ليس على طريقينا وهذيئاء إن طرر بقئهُ 4ل نصرٌ 
المسلم والقتالُ دوئّه لا ترويعٌه وإخافتّه [وقتاله]” “ وهذا في غير المستحل» فإِنٍ 
استحل القتال للمسلم بغيرٍ حى فإنُ يكفرٌ باستحلاله المحرّم القطعئ. 

والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتالٍ المسلم والتشديدٍ فيو» وأما قتالٌ البغاة من 
أهلٍ الإسلام فإنة حارج من عموم هذا الحديتُ بدليل خاص. 


2-5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪن الي 4 قَالَ: «مَنْ حرج مَن الطَامَةء 
وَفَارَق الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيئتهُ جَاهِلِيةُ 1 مل . [صحيح] 

(وعن أبي هريرة ظ4 عن النبي 5 قالَ: مَنْ خرج عن الطاعةٍ وفارقّ الجماعة 
ومات» فميتثه) بكسر الميم مصدرٌ نوعيٌ (جاهلية. أخرجَّة مسلمٌ). 

قولّه: : عن الطاعقء أي طاعة الخليفة الذي وقع الحم عليه» وكأن 
المراة خليفةٌ أيّ قطرٍ منّ الأقطارء إذْ لم يجمع الناسُ على خليفةٍ في جميع البلاد 
الإسلامية ا 2 العباسيةء بل استقل آهل کل | افج يقنم بأمورهم» إذ 

وق (فارق الجماعة)) 7 خرجٌ عن الجماعة ةِ الذينَ اتة 000 طاعة إمام 
انتظم به شملّهم» a‏ بو کلمتهم؛ وحاظهم عن عدؤهم 

وقوله : (فميتتة جاهليةٌ)؛ أي منسوبة إلى أهلٍ اور والمراذ به مّنْ مات 
على الكفر قبل الإسلام» وهو تشبية لمي مَنْ فارق الجماعة بمنْ مات على الكفرٍ 
بجامع ا الكل لم يكن تحت حكم إمامء فن الخارجَ عن الطاعةٍ كأهل الجاهلية 
لا إمامّ له 

وفي الحديث دليلٌ على أنه إذا فارق أحدٌّ الجماعةً ولمْ يخرجٌ عليهمٌ ولا 
قاتلّهم أنّا لا نقاتله لنردّه إلى الجماعة ويِذْعنَ للإمام بالطاعة» بل نخْلَّيهِ وشأنّه 
لان لم يأمز ويك بقتاله» بل [أخبرنا)" عن حالٍ موتو وأنة كأهلٍ الجاهلية» ولا 


0( زيادة من (ب). زفق في اصحیحه رقم (IAEA)‏ . 
(۳) في (ب): «آخبر». 


111117 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي vr‏ 


يخرج بذلك عن الإسلام» ويدلٌ له ما ثبت منْ قولٍ علي كرم اللَهُ وجهه 
للخوارج : #كونُوا حيتٌ شنم وبيئنا وبيتكم أن لا تسفِكُوا دماً حراماء ولا تقطعُوا 
سبيلاء ولا E‏ احا ٠‏ فان 0 إليكمٌ بالحرب». وهدًا ثاب عنة 
بألفاظ مختلفة. أخرجة أحمد ' والطبراني و والحاكم”" من طريني عبد الله بن 
شدّاڍ» وقال عبد ال بن شداد: فواللُهِ ما قتلّهم حى قطعُوا السبيل وسفكوا الدمٌ 
الحراءَ. فدلّ على أنَّ مجر الخلافٍ على الإمام لا يُجب قتال مَنْ خالقهُ. 


۳ - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ ونا كَالَتْ: قال رَسُولُ الله يه تفل مارا 
الْفِتَدُ الْبَافِيةه, رَوَاهُ مل . [صحيح] 

(وعن أمّ سلمة وبا: قالث: قال رسول اللَّهِ كَلهِ: تقتل عماراً الفئةٌ الباغية. روا 
مسلمٌ)» تمامّه في مسلم: «يدعوهُم إلى الجنةٍ ويدمُونَهُ إلى النار». قال ابن عب“ 
البرّ: تواترتِ الأخبارٌ بهذا" وهو مِنْ أصحٌ الأحاديثء قال ابن دحيةٌ: لا مطعنَ 


- ٠٠١ /5( لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ )١1(01( 
وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.‎ ) ۷ 

9) في «المستدرك» (۲/ 22١64 ٠١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي. 

)€( في #صحيحه) رقم (1ة؟), 

(5) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» .)٤۳/٤(‏ 

(5) حديث آم سلمةء وأبي الهذيل؛ وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعمرو بن العاص» 
وعمرو بن حزم» ومعاوية» وأنس» وأبي سعيد الخدري. 
« أما.حديث آم سلمة فقد أخرجه أحمد (89/15؟) و(5/١٠٠”)‏ و(5/ 0711 و(816/5) 
ومسلم رقم (١١۲۹)ء‏ والطيالسي في «المسند» رقم 0)101١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
رقم 2))١1546/44(‏ ورقم (۱۱۲/ 1۹4۰) من طرق. . 
« وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم (475١/4181)؛‏ بسند منقطع 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية؛ (4/ 7١4‏ رقم ا441) وعزاه إلى مسددء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ :)۲٤١‏ رواه الطبراني ف في «الأوسط)» وأبو: يعلى» 
وإستاد أبي يعلى منقطع» وفي إسناد الطبراني أحمد بن ا الرازي ولم أعرفه». 
ه وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أبو يعلى رقم (2))1014/584 بسند ضعيف. = 
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في صخت ولو كان غير صحيح لردّه متايه وَإنَّما قال مغاونة: قتلّه مَنْ جاءَ 
بهو ولو كان فيه شك لأنكره ورده حتّی جاب عمرو بن العاص على معاوية قال : 
فرسولٌ الله لا قتلّ حمزة؟ 


0 


وأما ما نقلَهُ المصنف [ابن حجر]“ في «التلخيص»: وتَبعَهُ الشارخ في 


وذكره الهيثمي في «مجمع ا 0) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
قلت : A‏ اع ان ادر وإنما روى له الترمذي وابن 
ماجه وهو ضعيف. 

وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم )۳۸٠۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن. 

« وأما حديث عبد اللَّهِ بن عمرو فقد أخرجه أبو يعلى رقم (17/ 070١‏ بإسناد حسن» 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۷/۹) مختصراً. وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات؟2. 

«'وأما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (۷/ 9147)» وأحمد (4/ 
۷؛) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١47‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم 
يُسم وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى باختصار) أه. 

« وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم )/ ¥170(« 
ورقم «(VT£1/11)‏ بسند صحيح ٠‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۲۷٤٠۲)ء‏ وأحمد »)١94/4(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ .)٥۵١‏ 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۲٤١ - ۲٤۱/۷(‏ وقال: «رواه أحمد وهو ثقةا» 
ولعل الصواب: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

« أما حديث معاوية بن أبي سفيان هه أخرجه أبو يعلى رقم )/514/1١١(‏ بسند 
صعيفا. 0 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹1/۹) وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني» وابنة 
هشام والراوي عنها لم أعرفهماء وبقية رجالهما رجال الضحيح؟». 

« وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (05/ 0716» وقال الخطيب: 
كذا قال عن الحسن» عن أنس» والمحفوظ عن الحسن عن أمه» عن أم سلمةة. 

وانظر: «حلية الأولياء»  ١91//97(‏ ۱۹۸). 

« وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (9/ ٥ء‏ ۲۲ء ۲۸ء ,)9١‏ 
والطيالسي رقم )١859(‏ والبخاري رقم )٤٤۷(‏ ومسلم رقم .)۲۹۱٩(‏ 

زيادة من (آ). * (؟) «التلخيص الحبير» (4/ 47 رقم .)۱۷۳١‏ 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي Yo‏ 


نقلِه من أنه نقل ابن الجوزيٰ عنْ خلادٍ في «العِلَّلٍ؛ أنه كي عن أحمدّ [بن 
حنبل]”" أنهُ قالَ: رُوِيّ هذا الحديثٌ من ثمانية وعشرينَ طريقاً ليس فيها طرينٌ 
صحيحٌ. وحُكِيَ أيضاً عن أحمدّ وابنِ معين وابنٍ أبي خيئمة أنّهم قالُوا: لم يصحٌ. 
فقدْ أجابٌ. السيّدُ محمد بن إبراهيم يم الوزيثة" كله عنْ هذا بقوله: الاسترواحٌ إلى 
ذِكْرٍ هذا الخلافي الساقط [بالمرة والمظرح بالأصالة]'" من غير بيانٍ لبظلانه من 
مثل ابن حجر عصبيةً شنيعة [ومسقطة قبيحة]ء فأما ابن الجوزيّ فلم يعرف هذا 
الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان)» وقد ذكرٌ الذهبيُ في ترجمته في 
«التذكرة»'" كثرة كحيو في مصنفاته» فهو أجهلٌ وأحقرٌ من أن ينتهض لمعارضة 
أثمةٍ الحديث وفرسائه وحمًاظه كابن عبدٍ البرٌ والبخاري ومسلم والحميدي . 

وقد رواهُ كاملا أبو داود والترمذي والذهبئُ والحاكمُ وابنُ خزيمة والقرطبيُ 
والاسباعيان والبرقانئ وأمثالهم» وقذ ذكرٌ جملةٌ مهم تواترّه» وصِصّتَهُ وجماعةٌ 

منهم إجماعٌ أهلٍ السنة ةِ وأهلٍ الفقه ۽ وأهلٍ العلم على تواتره» وَذْكّرَهُ القرطبي في 

تعر اوی والحاكمٌ في «علوم الحديثِ» له وحكاهٌ عن ابن خزيمة 
00 بإمام الأئمةٍ وله يحكِ أحدٌّ عنْهم خلافاً في ذلك. 

وأما الذهبئٌُ فإنهُ حّقَ صِحَةَ دَعُواهُ بما أوردةٌ منّ الظرقٍ الصحيحة الجمَّةٍ. 
والمنعُ منّ [صحته] بمجرّدٍ العصبية من غير حو صنع مَنْ لا علمٌ له بل من لا 
عقلَ له ولا خياء له» انتّهى. [كلام السيد محمد بن إبراهيم)''. 

قلتُ: ولا يحْنّى أنَّ ابنَ الجوزي نقل عنْ أحمدٌ عدم صِحَيَه» ولیس هر 
قدحٌ في صحتهٍ حى يُقَالَ إن أحقرٌ منْ أن ينتهض لمعارضة أئمةٍ الحديثِ وفرسانه 


en 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (١۷۷ه)‏ بهجرة الظَهْرَاوين من شطب ونشأ 
فيهاء وحفظ القرآنء وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعانٍ وبيان وفقه 
وأصول؛ ورحل إلى صعدة» ثم إلى صنعاء. . وتوفي سنة (٠84ه).‏ وانظر ترجمته في: 
«مقدمة كتابه العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم». 


(۳) زيادة من (). (6) زيادة من (). 
(0) زيادة من (آ). (5) أي «تذكرة الحفاظ» (1741//4). 
)¥( رقم ۵ بتحقیقي . (A)‏ (ص٤۸).‏ 


)4( في (ب): «الصحة). )1۰( زيادة من (آ). 


۷٦‏ باب قتال أهل البغي كتاب . الجنايات 


[وحمّاظه]”': فالأولى في الجوابٍ عنْ نقل ابن الجوزي ما قالّه السيّدُ محمدٌ 
[أيضاً]”". إنة قذ رَوَى يعقوبٌُ بن شيب الإمامٌ الثقةٌ الحافظ عن أحمدٌ بن حتبلٍ 
أنه قال فيه: لحرت ابس كين عه ترك ونذ كيل بخن ذكرهُ الذهبيُ في 
ترجمةٍ عمارٍ في النبلاء؛"» ويؤيده أنه رواهُ أحمدُ عن جماعةٍ [كثيرة] من 
الصحابة:وكانّ يَرَى الضّربَ عن [رواية الضعفاء]“ والمنكراتٍ. 

ا ل 
القولانٍ فيطرحٌ» وفي تصحيح غيره ما يغني عنهُ كما لا يحَفَى . وأما الحكاية عن ابن مَعِيْنٍ 
وابن بي خيثمة فإنهُرَوَاها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبّها إلى راو فيتكلّمُ عليها. ٠‏ 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الفئةً الباغية معاويةٌ ومَنْ في جزبوء والفئةٌ المحّهُ 


علي کرم اله وجهه وتن في شخي وقد تقل الإجماعً من آهل السنةٍ بهذا القولٍ 
جماعةٌ مِنْ أئمتِهُم هِمْ كالعامريٰ وغيره وأوضحُناه في «الروضةٍ النديقه*. 


قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 


۴٤‏ -_ وَعَنِ ابْنٍ ن عمَرَ وي قال : قال رَسُولُ الله كيل : «هَل تَذْرِي يا 
00 قن کیت عم ل في تنى يئ هاه لايك ال : الله وَرَسُولُهُ أَعلّمُء 


قَالَ: يُجْهَرُ عَلَى جَريجهاء لا فل بزعا ولا يطلب هاريهاء 0 
فَيومَا» , راء الْبَزَارُة" وَالْحَاكِة»: وَصَحَّحَهُ رمم لان في إِسْنَادِو گور بن 
كيم وَهُوَ ُو [ضعيف] 

)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) أي «سير أعلام النبلاء» (18738-49:7/1). 

(4) زيادة من (ب). (5). في (ب): «روايات الضعاف». 


() واسمها: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية؛ (ص66) والكتاب فيه أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة» فتنبه. 

0) (7/وه" كشف الأستار). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (١/١٤۲)ء‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» وفيه كوثر بن حكيمء وهو ضعيف متروك). 

) في «المستدرك» (160/5). (9) قاله الذهبي في «المختصر» (؟166/5١).‏ 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي 0 


- صخ عن علي من طرق حو قوف رةه ابْنُ أبي OE‏ 


وَالسَاكه" . 1 شعة [ 


(وعنٍ ابن عم و قالَ: قال رسول الله يلك: هل تدري يا ابن ام عَبْوِ) هر 
عبد الله بن عرو لاه تعزوت بذلك ركان رواة غنة ابن عبر وها او سمغ 
النبيّ يكل يحدّنه (كيق حُكَمْ الله فيمَنْ بَغَى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوثه أعلم, 
قال: لا يُجْهَرُ على جريجها) أي لا يتم قتل مَنْ كان جريحاً من البغاة (ولا يكل 
أسيزها ولا يُطْلَبُ هاربُها ولا يقسمٌ فَيْتُّها. روا البِزَّارُ والحاكمٌ وصكَحَة فوهِم لأنَّ في 
00 وسكونٍ الواو ومثلثة مفتوحة فراع (ابِنّ حکیم» وهو 
متروكٌ, وصحٌ عنْ علي م ا ا 
والحاكمٌ)» في «الميزان»”" كو بن حكيم عنْ عطاءٍ ومكحولٍ وهو كوفيٌ نزلٌ 
حلب قال 2 معين : 0 قال أحَمدُ بن حنبل: أحاديثه بواطيل» انتهى . 

قال ابن عدئ: هذا حديتٌ غيرٌ محفوظ. وأما الروايةٌ عن علي نلا 
قَرَوَاها الپ وغيره . 

وفي الحديثٍ مسائل : 

الأولى: جوارٌ قتالٍ البغاة وهرّ إجماعٌ لقوله تعالى: فقيل الى ى4 . 

قلتٌ: والآيةٌ الث على الوجوب وبه قالتِ الهادوية, ولكنْ شوطوا 3 
الغلبة. وعندٌ جماعةٍ منّ العلماء ء أن قتالّهم أفضلٌ من قتالٍ الكفارٍء قالُوا: 
a‏ 

واعلمٌ أنه يتعيّنُ ألا قبل قتالهمْ دعاؤهم إلى الرجوع حن البخي وتكريرٌ 
الدعاء كما فعل عل غ1 في الخوارج فإنّهُم لما فاروه أرسل إليهمُ ابنَ عباس 


.)٤١٤/۲( فى «المصتف»‎ )1١( 

(5) في «المستدرك» .)٠٠١/۲(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» قاله البيهقي (۱۸۲/۸)ء وقال ابن عدي في «الكامل؛ 
:)۲٠۹۸/١‏ «هذا الحديث غير محفوظ». 

م )1/0( (5) في «الكامل» (5098/5). 

(0) في «السنن الكبرى» (181/4). (1) سورة الحجرات: الآية 9. 


۷۸ باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


فناظرهم فرجعٌ منهم أربعةٌ [ألف]20 وكانوا اة إلا ۽ [فبقي]” أربعةٌ ابوا أنْ 
يرجِعُوا وأصرٌوا على فراقه فأرسلٌ إليهم : «كونُوا حيثٌ شنم ويا وبيتكم أنْ لا 
تسفگوا دما حَرَاماًء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تَظْلِمُوا أحداً»» فقتلُوا عبد الله بن 
خباب صاحب رسول الل يل ثم بقَرُوا بطنّ [سُريته]" وهي حُبْلَى وأخرجُوا ما 
في بغليهاء » فبلعٌ علياً كم الله وه نكب إليم افونا يفا عبد الل بن ن حاب 
فقانُوا: كنا قتلّه» اون حينئلٍ في قَتَالِهِمْء وهي رواياتٌ ثابتةٌ سائها المصنك في 

[الفتم]. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنه لا ER‏ وهو مِنْ أَجَهَرٌ علّى الجريح» 
وجَهَرّ أيْ بتت قتلّه [وأسرعَة]” وتمّمَ عليدء ودليله قولّه: ولا يجهر على 
جريحها . 

وأخرج البيهقئ” أنَّ علياً ل قال لأصحابه يوم الجمل: «إذا ظهرتّم على 
القوم فلا تطلبُوا مُذْيراً ولا تُجَهِرُوا على جریح وانظروا ما حضرت به الحربُ من 
آله فاقبضوه وما سِرّى ذلك فهر لِوَرَيِده. قال البيهقئ: هذا منقطمٌ والصحيحٌ 
أنه لم يأحذ شيئاً ولم يسلبٍ قتيلا. 

ودلّ الحديث أيضاً على أنه لا يقتل أسيرٌ البغاق» قالوا: وهذا خاصٌ بالبغاة 
لأنَّ قتالّهم إنّما هو لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. 

ودل الحديثٌ أيضاً على أنه لا يطلبٌ هاربُهاء وظاهرّه ولو كان متحيّراً إلى 
فثةء وإلى هذا ذهب الشافعيٌ قالَ: لان القضْدّ دفْعَهُم في تلك الحالٍ وقد وقح . 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنَّ الهاربٌ إلى نثةٍ يُقْثَلُ إِذْ لا يُؤْمَنُ عَرْدُُ 
والحديثٌ:يردٌ هذا القولٌ وكذًا ما ققدم من كلام علي 4 . 

المسالة الثالثة: قوله: (ولا يُقْسَمْ فيكها) أي لا يُمْنَمُ فيقسمٌ» دال على أنَّ 
أموال البغاة لا تغنم وإن أجْلَبُوا بها إلى دار الحرب» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ 


)1١(‏ في (ب): «آلاف». ١‏ ) في (ب): «وبقي». 

(۳) في (0: «سرية٤.‏ (4) في (ب): «فتح الباري». 
(0) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن الکبری» (181/8): وهو منقطع . 


اا چ و 
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والحنفيةٌ وأيّدَ هذا بقرله #6 : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو » 
وقذ صح البيهقئٌ أنَّ علياً ## لم يأخدّ سَلباً . فأ خرججة” عن الدّرَارَرْدِي عن 
Ems‏ زار 200 
a‏ 


وأخرج” عن أبي أمامةً قال : شهدت يوم صِمَينَ» وکائوا لا يُجْهِرُونَ على 
جريجح ولا يقتلونّ مُولاً ولا يسلبونٌ قتيلا. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه ْنَم ما أجلبُوا 
به من مال وآلةٍ حَرْب ويخمس لقولٍ علي #4: OT‏ 
وأجيْبَ بان الحديتٌ مصرّح بأنّها لا تغمْ وبأ ما ذكزْاة عن علي عه مما يوافق 
الحديتٌ أكثرٌ وأفوى طريقاً. 

المسألةٌ الرابعةٌ: يتل من [إطلاق] قوله: (ولا يُجْهَرُ على جرِيحها) أنه لا 
يضمن ع البغاءٌ ما أتلقُوه في القتالٍ منّ الدماءِ دوالأفرال» وإليه ذهب الإمامٌ يحيى 
والحنفيةٌ» واستدلّ أيضاً بقوله تعالّى: عى فى إل أُمَرٍ ر ولم يذكز 
ضماناًء وبما أخرجَةُ البيهقئ" عن ابن شهاب قالّ: هاجت الفعنةٌ الأولى 
فأدركتٍ أي الفتنة - رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول اللو 4 ممن شهڌ مه 
بذراء وَبَلْعَنًا نهم كانُوا يرونَ أن يهدرٌ أمرٌ الفتنةٍ ولا يقامّ فيها على رجل قاتلٍ في 
تأويل ا قصاصٌ فيمن قتلّ ولا حدّ [فیمن]“ سبا امرأةٍ سیت ولا يُرَى 
عليها حدٌّء ولا بيتها وبِينَ رَوْجها ملاعنةٌ ولا يرَى أن يقذّها أحدٌ ِل جلد الحدّه 
ويَرّى أن ترد إلى رَوْجها الأول بعد أن تعتدٌ فتنقضي عدَّنُها منْ زوجها الآخرء 
ويَرّى أن ينها زوجُها الأول. 

قلتُ: وهذا وإِنْ لم يكن إجماعاً فإنهُ مقر للبراءة الأصلية» إذ الأصل أنَّ 
أموالَ المسلمينَ ودماةهم معصومةٌ. وذهبٍ الشافعئُ وحُكِيَ عن الهادوية إلى أنه 


(1) تقدّمٍ تخريج الحديث مراراً. (۲) في «السنن الكبرى» (8/ 0181. 
(۳) في «السئن الکبری» (۱۸۱/۸). (4) في «السنن الكبرى» (۱۸۲/۸). 
(0) زيادة من (ب). (5) سورة الحجرات: الآية 9. 


(۷) في «السنن الكبرى» (8/ .)۱۷١ ١14‏ (۸) في (ب): «في». 


48 باب قتال آهل البغي كتاب. الجنايات 


5 2000 7 7 ر 
34 ش ممن قتلّ مِنّ البغاةٍ واستدلوا بعموم الاياتِ والأحاديث نحو: #ومن فل 
20-0 ا ققد جك اريه ا وحديث: «من اعتبظ مسلماً بقتلٍ عن بيّنة فهو 


وده وأجيبّ بأنّها عموماتٌ حصت بما در من أدلةٍ أهلٍ القولٍ الأول 


من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حلّ دمه 


8 ¬ رَعَنْ ن رة بن شرج ڪه قال: سَمِعْتٌ رَسْولَ الله له 
يَقُولُ: مَل أنَاكُمْ ومركم جَمِيعٌ يريد E‏ يُفَرْقَ جَمَاعَتَكُم فاقوا ااه 
من . 1 [ 

(وعن عَرْفَجَة) بضمٌ العينٍ المهملةٍ وسكونٍ الراءِ وضمٌ الفاءِ و دجيو (ابن 
شريج) بالشين المعجمة مِصثَّرُ شَرْح» وقيل بالمهملة» ٠‏ ([قال]: سمعتٌ رسولَ الله كل 
يقول: من اكم وام نيكم جميعٌ يريد أنْ فرق جماعتكم فاقثلوه. أخرجَةٌ مسلم). 

ورواة نبلم د ااستمعتٌ رسولٌ الله ڳلا يقولٌ: ستکون هنات وهات 
فمن أرادٌ أن يفرّقٌ مر هذه الأمة ۾ وهي < 2 بالسيي كائناً مَنْ كان 
وفي لفظ*©: «فاقتلوه» وفي لفظ©: هن انام وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ 
يريدٌ أن يشئٌّ عَصَاكُم أو يفرْقٌ جماعتگم فاقتلّره؛ . 

وأخرجٌ الشيخان“ واللفظ للبخاري من حديثٍ ابن عباس هيا قال: « 
این ارا یکر دل عير نإنة تق ارق الجماعة ثرا و 


887 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)1477 (؟) أخرجه الشافعي في «بدائع المنن» (؟//191 رقم‎ 
002000 ( زفق في صحيحه رقم‎ 
.)119/4( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
8 .) 1861١ في «صحيحه» رقم (9ه/‎ 2 
.)158/4( وأبو داود رقم (۲٩۷٤)ء والبيهقي‎ »)55١/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
.)1867 )...( رقم‎ ۱٤۷۹/۳( أخرجه مسلم في «صحيحه؛‎ (0) 
.)۱۸٥۲ /٩۰( أخرجه مسلم رقم‎ (00 
.)1849/06( ومسلم‎ »)۷۱٤۳( رقم‎ يراخبلا١‎ )0 
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ية جاهلية». وفي لفظ0©: امن خرجٌ عن السلطانٍ شبراً مات ميتةٌ جاهلية» . 
دَلَْتْ هذو الألفاظ على أن مَنْ خرج ا إمام قد [أجمعت]”" عليه كلمةٌ 


المسلمينَ ‏ والمرادٌ أهلٌ قُظرٍ كما َلْناهُ ‏ فإنهُ قد أستحقٌ القتلَّ لإدخاله الضّرَّرَ 
على العباد» وظاهرٌه سوا كان جائراً أو عادلًا. 

وقد جاء في أحاديث تقيبدٍ ذلك بما أقامُوا الصلاة» وفي لف“ : «ما لم 
روا كفراً بُواحاً»» وقد حقَّفْنَا هذه المباحثٌ في.«منحةٍ الغفارٍ حاشية ضوء 
انار“ تحقيقاً تُضُرّبُ إليه آباظ الإبل» والحمدٌ لله المنعم المتفضّل. 


(۱) آخرجه مسلم رقم (18494/05). 

() في (ب): «اجتمعت». 

(۳) يشير المؤلف ونه إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم 0( عن عوك بن 
مالك الأشجعي يقول: سمعت ٿ رسول الله ه يله يقول: «خيار أتميكم الذين تحِبُونهم 
ويُحبُونكم» وتصلون عليهم ويُصلُون عليكم» وشرارٌ أثميِكُمْ الذين تبغضونهم 
ويبغضونكُمْ» وتلعنوتهُم ويلعنوتكم»: قالوا: قلنا: يا رسولٌ الله أفلا ننايذُهم عند ذلِكٌ؟ 
قال «لا ما أقامُوا فيكم الصلاةًّء لا ما آقامُوا فيكم الصلاة. . ٠.‏ الحديث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۰۵۵ و207087: ومسلم رقم لالم من حديث عبادة بن 
الصنامت. 

.(YEAA - YEAV/€) (0) 


NY‏ باب قتال. الجاني .. وقتل المرثّدٌ كتاب الجنايات 


[الباب الر ابع] 
باب قتال الجاني» وقتل المرقد 


من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد 


۱ _ ڪن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ كَالَ: ال رَسُولُ الله ي: «من فيل دون 
ماله فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أبُو داو وَالنَسَائْيُ ع وَالتَرْمِذِي وص . [صحيح] 


(1) حديث عبد الل بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» ۷٤١/۲‏ رقم 
4 . قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله: 
أخرجه . وفي المطبوع: أخرجه رزين. 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (7104/5) قال: «وأما حديث ابن عمر رضي الله 
عنه فأخرجه البيهقتي» اه. 
قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد. وعن جابر بن عبد الله وعن عبد اللَّهِ بن عمرو» 
وعن عبد الله و بن مسعود» وعن بريدة الأسلمي» وعن أبي هريرة» وعن ثابت مولى 
عمر بن عبد الرحمن. 

o‏ أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في «الإحسان» رقم 2)"١44(‏ وأحمد 
14/1(« والحميدي رقم (87)» والنسائي (۷/ ٠٠١‏ و٩۱۱‏ - ١۱۱)ء‏ وابن ماجه رقم 
»)٥۸۰(‏ والبيهقي (2)557/9 وأبو يعلى رقم (/) ورقم /٩(‏ ۰)۹۳ من طرق 
عن سفيان عن الزُهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» به. 

وأخرجه أحمد (/09)» وأبو يعلى رقم (۳/ 4۰)» من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني الزهري» به. 

وأخرجه أحمد (140/1)» والترمذي رقم (١١٤۱)ء‏ رالطيالسي رقم (۲۳۳)» وأبو داود 
رقم (۷۷۲٤)ء‏ والبيهقي (/157): و(8/ 20770 من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن طلحة» به. 

« وأما حديث جابر بن عبد الله فقد أخرجه أبي يعلى رقم (2»)75071/1995 وأورده 
الهيثمي في «المجمع» (544/5): وقال: رواه أبو يعلى» وفيه هارون بن حيان الرقي» = 


دوع و ويا وو و 
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(عنْ عبد اللّهِ بن عمر و قالَ: قال رسول الله بل من قُتَلَ دونَ مايه فهو 
شهيدٌ. روا أبو داود والنسائي والترمذيٰ وصِكُحة) وأخرجة البخار E‏ من 
خديك عيبو الأ بن مرون الاي اعرف إعيسات اللكن اين ن حِبَّانَ 


والحاكمٌ من حديث سعيدٍ بن زیر" : “. وفي الحديث دليلٌ على جوازٍ المقاتلة لمن 
قَصَدَ أخدّ مالٍ غيره بغير حقٌّ قليلًا كانَ أو كثيراً» وهذا قول الجماهير. وقالَ 
بعضٌ المالكية: لا يجورٌ القتال على أَحْذٍ القليلٍ منّ المال. 

قال القرطبئ: سببٌ الخلاففٍ في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا [يفرق]" 
الحالٌ بِينَ القليلٍ والكثير» أو مِنْ باب دفي الصَّرّرٍ فيختلفُ الحالُ في ذلكَ؟ 
وححكى ابن المنذرٍ عن الشافعيّ 5 ضيه أن مَنْ أريد ماله أو نفس أو حرم ولم يكن 
الدفمٌ إلا بالقتل فلهُ ذلك ولیس عليه قَوَدُ ولا دِيَةٌ ولا كفارةٌ لك ليس له أنْ يقصدَ 
القتل منْ غير تفصيل ٠‏ 

قال ابن المنذر: والذي عليه آهل العلم أن للرجل أن يدفعَ عما ذُكِرٌ إذا 
أرِيْدَ ظلماً بغيرٍ تفصيل» > إلا أن كل مَنْ يُحْقَط عنهُ [العلم]““ مْنْ علماءٍ الحديثِ 


كالمجسعين علن ابكار السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِه وترك 


= قيل: كان يضع الحديث» اه. 
قلت: لکن يشنهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره. 
« وأما حديث عبد الله 4 بن عمرو فقد أخرجه البخاري رقم (۰ ۰ ) وأبو داوة رقم 
(41/1)» والنسائي (97/ 22١١5 - ١١4‏ والترمذي رقم :»)١419(‏ ورقم )۱٤٩١(‏ ؤابن 
ماجه رقم (5041): وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ لاه "7) , 
« وأما حديث عبد الله و بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 0377 , 
٠‏ وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي 2)١١7/1(‏ وفي سنده مؤمل بن 
إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن» وهو سيء الحفظء ولكن للحديث شواهد كما تقدم 
فهو بها حسن. 
« وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)٠٤١ /۲۲١(‏ والنسائي 
014/0). 
« وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم (0041/557. 
)1( في صحيحه رقم (1440) وقد تقدم تخريجه كاملا في التعليقة السابقة. 
(۳) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. (۳) في (ب): «يقترف». 
(5) زيادة من (أ). 
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القيام عليو» وفرَّفٌ الأوزاعئٌ بِينَ الحال التي للناسٍ فيها جماعة وإمامٌّ فحملٌ 
الحديتٌ علَيْهاء وأما في [حالة ]200 الفرقةٍ والخلافي فيستسلم ولا يقاتل أحداً. 

قلتٌ: ويوٌيدٌ ما قالّه ابن المنذرٍ عن آهل العلم ما أخرجَهُ مسلء”" من 

يث أبي هريرة مرقوعاً بلفظ : «أرأيتَ إن جاء رجل يريدُ أخدّ مالي؟ قال: لا 
نط قال: أرأيتٌ 9 قاتني؟ قال : قاتله» قال : ا رأيتٌ إن َتَلّني؟ قال: فأنتٌ 
ل قال: أرأيتٌ إن فتَلْتّه؟ قال : : فهو في النارا» وظاهرٌ الحديث إطلاق 
الأحوالٍ. 

قلتُ: هذا في جواز قتالٍ مَنْ يأخذٌ الالء فهل يجوز [ذلك]0© أي لمن 
يراد د أخذٌ ماله ظلْماً الاستسلامٌ وترك e‏ بالقتالٍ» الظاهرٌ جوازه. ويدلٌ له 
حديثٌ: «فكن عبد الله المقتول*٠‏ فإنهُ دال على جوازٍ الاستسلام في النفس 
والمالٍ بالأزلىء ٠‏ فیحمل قوله 3 ر ا يي ر 


e‏ دك قال : ال يَغلى ی أا 


ا 


رَجُلاء فَعَضٌ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فارع يَدَهُ من قُموء قُتْرَعَ َيه فَاختَصَمًا إلى 
النَبِىَ كل فَقَالَ: يعض أَحَدُكُم أخاه كما يَعَض الفَخلة 5 ية لَه ممن 
لبو واللّفْظُ لِمْسلِمٍ. [صحيح] 

(وعن عمرانَ بن حصين قال: قاتل يعلى بن آمية رجلا فعض أحدُهما صاحبه 
فانتزع يده مِنْ فمهٍ فنزع دُنيّتَهُ فاختصّما إلى رسولٍ.اللّهِ 25 فقال: يعض أحثكم) 
بفتح حرف المضارعة والعينٍ المهملةٍ ماضيْه عَضض بكسر الضادٍ الأولّى يعضض 


.)١150/510( في (ب): «حال». (۲) في (صحيحه؟ رقم‎ )١( 
من (أ).‎ ةدايز٠‎ )( 
أخرجه أحمد (۲۹۲/۵)ء من حديث خالد بن عرفطة بسند ضعيف.‎ (4) 
.)۱٦۷۳( البخاري رقم (2)1897 ومسلم رقم‎ (0) 
.)۲۹ - ۲۸/۸( والنسائي‎ »)۱٤41١( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
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بفتجها في المضارع فأدغمتٌ ونقلتُ حركتّها إلى ما [قبله]“ (أخاةٌ كما يعض 
الفحلٌ) أي الذكرٌ من الإبل (لا دية لهُ. متفق عليه واللفظٌ لمسلم). 

الف في العاضٌ والمعضوض منْهماء فقالَ الحافظ": الصحيحٌ 
المعروف أنَّ المعضوض أجيرٌ يَعْلى لا يَعْلىء قيلَ فيتعيّنُ أن يكونّ يعلى هو 
العاضٌ . 

وفي الحذيث دليلٌ على أن هذه الجناية التي وقعثٍ ث لأخجل الدفع عنٍ الضرر 
تهدرٌ ولا ديةٌ على الجاني وإلى هذا دهت الجمهوة» قالزا : لا يلزه شيخ لأنة 
في حكم الصائل واحتججوا أيضاً بالإجماع على أن مَنْ ن شهرٌ على آخر سلاحاً 
ليقتله فدقع عن نفيه قعل الشاهرٌ ان لا شيء عليد» قالوا: : ولو جرحة المعضوضٌ 
في محل آخرَ منْ دنه لم يلزنه شية. 

وشرظ الإهدارٍ أن يتألّعَ المعضوضٌ وأن لا يمكئّه تخليصٌُ يده بغيرٍ ذلك من 
ضرب شدقو أو فك لِشْيَيْهِ ليرسلّهماء ومهما أمكنّ التخلصٌ [بغير)" ذلك فعدل 

عنة إلى ا لم يهدزء وللشافعيةٌ وجه أنه يهدرٌ ر على الإطلاقء ودليل شرط 
الإِهُدَارٍ بما ذُكِرٌ مأخودٌ منّ القواعدٍ الكلية في الشرعء وإلّا فلا يفيده الحديثٌ» 
فن كان العض في موضع آخرٌ منّ البدَنٍ جَرَى فيه هذا الحكمٌ قياساً . 


عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 


۱/۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ له كَالَ: قال بو الْقَاسِم ل : دز أن امْرَأ 
عليه [صحيح] 


() في (ب): «قبلها». (۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۰). 

(9) في (ب): «بدون». 1 1 

(4). البخاري رقم (حمخحك ومسلم رقم (64 ١‏ 5 ). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم :)٠١4(‏ وعبد الرزاق رقم 
(*194). وابن أبي شيبة فى «المصنف» (۷1۸/۸)» وأحمد (555/1 و4١41‏ و۲۷٥)»‏ 
وأبو داود رقم (0191)» والنسائي (۸/ ۰)٩۱‏ وغيرهم. 
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في لَفْظ لأَحْمَد وَالنّسَانِيُ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «بلآ وي لَه وَلَا 

ا [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ذا قال قال أبو القاسم يلا لؤ أنّْ امراً اطْلعَ عليكَ بغيرٍ إذن 
فحذفته بحصاةٍ ففقاث عينّه لم يكن عليكَ جُنَاحٌ, متفقٌ عليه). دل الحديثٌ على 
تحريم الاطلاع على الغيرٍ بغير إِذْيْهء وعلى ان من الع قاصداً للنظر إلى محل 
غيره مما لا بجو الدخولٌ إليه إلا بإذنٍ مالكه فإنة يجوز للمظلع عليه دفقه بما 
ذُكِرَ وإ فقأ عيئه فإنهُ لا ضمانٌ عليه. 

(وفي لفظٍ لاحمد والنسائيٌ وصحّكة ابن حِبَانَ: فلا دية له ولا قصاصٌ)ء وأما 
إذا كان مأدوناً بالنظر اجاح غر فرع على من جتن .علي الناظره وكذَّا لو كان 
المنظورٌ إليه في محل لا يحتاجٌ إلى [إذن]”” ولؤ نظرٌ منه ما لا يحل النظرٌ إليه 
لأنّ التقصيرٌ منّ المنظورٍ ! ليه وإلى هذا ذهبّ الشافعيٌ وغيرهء والخلافٌ فيه 
للمالكيق؛ قال يَحْبّى بن يعمرٍ منّ المالكية: لعل مالكاً لم يبلعُه الخبرٌء [فقال)“ 
ابن دقيتي العيدٍ: تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع منّ التصرفاتٍ مها أنه 
يفرّقُ بينَ أن يكونّ هذا الناظرٌ واقِفاً في الشارع أذ في خالص مُلَكِ المنظور إليه 
أو في سكة منشْدَّةٍ الأسفلِ اتحتلفوا فيه والأشهدٌ أن لا فرق ولا يجوز مد العين 
إلى حرم الناسٍ بحالٍ» وفي وجه للشافعية أنها لا تفا إلا عينُ مَنْ وقفت في ملك 
المنظور إليه والحديثُ مطلَقٌ. 

ومنها: آنه هل يجورٌ رَمْيْ الناظر قبل الإنذارء والنَّهّْى فيه وجهان للشافعية: 
أحدّهما: لاء والثاني: نعم. 
قلتُ: وهر الذي يدل له الحديثٌ ويؤيده دلالة الحديثٍ الآخر: 
«أنهُ يه جعل يختل المظَّلِعَ عليه لِيَظعَئَهُ؟؟) والختلُ فسّرهُ في 


)١(‏ وهو حديث صحيح» أخرجه النسائي في «السنن» (۸/١1)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
() وابن الجارود في «المنتقى» رقم ( 4۰( والبيهقي لمخم والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (1/ 105)» والدارقطني (//44)» وابن أبي عاصم في «الديات» (ص84). 

زفق في (ب): «الإذن» : زفرف في (ب): «وقال2. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (١٠1۹)ء‏ ومسلم دقم سد وأبو داود رقم (۵۱۷۱)» من 
حديث أنس. 
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«النهاية» 7 بقوله: [يراوده]0© ويطليّه من خیب لا يشعرٌ. . 

' وفي الحديثٍ دليلٌ أنه ّما يُبَاحُ له 
والبندقة والحصاة لقوله: فحذقته. 

قال الفقهاء: فأنًا لو رَمَاهُ بالنشّاب أو بحجر فقتلّه فهذًا [قتيل]”" يتعلقُ به 
القصاصٌ أو الدَّيةُ. ومما تصرّفٌ فيه الفقهاء أن هذا الناظرٌ إذا كان له مَحْرّمّ في 
الدار أو زوجة أو مناعٌ لم يجز قصدُ َيه لان ل في النظر شبهةء وقيلٌ: لا يكفي 
إذا كان له في الدارٍ مَحْرّمٌ بل إِنّما يمتنمُ قصدٌ عَيْنِهِ إذا لم يكنْ في الدار إلا 
محارمه. 

ومنها: إذا لم يكن في الدارٍ إل صاحيّها فله الرميُ إذا كان مكشوف العورةٍ 
ولا ضمانَّء ولا فوجهان أظهرٌهما لا يجورٌ رَميُه. 

ومثها: أل الحريْمَ إذا گن في الدارٍ مستتراتٍ اؤ في بيتِء ففي وجو لا يجوز 

عَيْنهِ لأنهُ لا صلع على شيءء وقالَ بعض الفقهاء : الأظهرٌ الجوازٌ لإطلاق 
00 وأنُ لا تنضبظ أوقاث السْيْرٍ والتكشفي» والاحتياظ حَسْمْ الباب. 

ومنها: أنَّ ذلك إِنَّما يكونُ إذا لم ي يقصّرْ صاحبٌ الدار» فإِنْ كان بابُه مفتوحاً 
أن کم كوةٌ واسعةٌ أو كلْمةٌ مفتوحةً فينظٌ فان كان مجتازاً لم يجز قصدهء وإِنْ كان 
وقَف وتعمَّدَ فقيلَ: لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدارٍ بفتح الباب وتوسيع 
الكرّوء وقيل: يجوز لتعديه بالنظرء وأَجْرِيّ هذا الخلاف فيما إذا نظرٌ من سطح 
بيتِه أو نظرٌ المؤدنُ منّ المئْذَّنَةِء لكنّ الأظهرٌ [هنا]”” عندهم جوارٌ الرمي لأنه لا 
تقصيرٌ من صاحب الدارٍ. 

ثم قال: واعلم أن ما كان من هذ ا 
الأخبار فهر مأخودٌ مثهاء وما لا فبعضّه مأخودٌ 0 قَهُم المعئّى المقصود 
بالحديث» وبعضه مأخودٌ [بالقیاس]" وهو قليلٌ فيما در انتهی كلامّه. 


قصدٌ العَيْن بشيءٍ خفيف كالمِذرَى 


.)1١ في «غريب الحديث»» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

زفق في «النهاية» : «يُداورة). (۳) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «الأخبار». (5) في (ب): «ههناء. 
0( في (ب): ."من القياس». 
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واعلمم أنه يؤْحَذُ من الحديك هذا صحةٌ قول الفقهاءٍ إِنَّها هدم الصوامع 

المحْدَثّةٌ المعورةٌ وكيا تعليةٌ الملكِ إذا كانت مغوريٌ وهو مَحْكِي عن القاسم 
الرسيّ وهو رأ عمرّء فإنة أخرجٍ عنة ابن عبد الحكم في في افتوح مصرًا عن 
يزيد بن أبي حبيب قال: : أو مَنْ بى عُرْنَةَ بمصرٌ خارجةٌ ب حذافة» فبلعٌ ذلك 
عمرٌ بنّ الخطاب 6 يه فكتبٌ إلى عمرو بن العاص: «سلامٌ عليكٌء أما بعد فإنهُ 


بلغني أن خارجةً بنّ حذافة ئى غرف ولقذ أراة | ن يطَلِعَ على عوراتٍ جيرانه فإذا 
أتاكَ كتابي هذا فاهدئها إِنّْ شاءٌ الله تعالّى والسلام». 


ضمان ما أتلفته الماشية شية على أهلها 


7-74 وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عَازب وله كَالَ: قَضَى رَسُوُ اللو يكله: «أنْ 
حفط الحَوَائِطٍ بِالنْهَارِ عَلَى أفلهاء. وَأَنّ حفط 0 0-0 عَلَى أَخْلِهاء وَأَنْ عَلَى 
أفلٍ الْمَاشِيَةِ.مَا أصَابَث مشيئ شِيهُمْ بالأيل». رَوَاهُ خمد وَالأَرْبَعَةُ إلا التريزي“ 
وَصَححَه ابن بان رفي إِسْنَادِوِ الختلافٌ. عدن 


(وعن البراء بن عازب 5ب قالَ: قضى رسول الله كل ان حفط الحوائِطٍ بالنهار 


.)596/4( في «المسند»‎ )١( 

0) أبو داود رقم (0170): والنسائي في «الكبرى؟ كما في ١تحفة‏ الام »1١6/5(‏ وابن 
ماجه رقم (TY)‏ 

(۳) رقم (1124 - موارد). 
قلت: وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند» 1١1/16(‏ رقم 20789 والحاكم (1//ا 4‏ 
۸ ومالك في فالموطأ» ۷4-079 رقم ۴۷). 
جميعهم ما عدا ابن حبان - عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن البراءء فذكره. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي» فإن 
معمراً قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيهة» ووافقه الذهبي . 
قلت: ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم »)۴٥۹۹(‏ وابن حبان رقم  ١١14(‏ موارد)» 
والدارقطني (7/ ١94‏ رقم .)۲٠١‏ وأحمد (/ ۰)٤٩‏ والبيهقي »)۳٤۲/۸(‏ من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيه» عن البراء. ورواية 
الأوزاعي ومن معه أثبث من رواية معمر. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح» انظر: «الصحيحة» للألباني رقم (/57). 
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على آمْلهاء وأنَّ حِفْظ الماشيةٍ بالليلٍ على أَفْلِهاء وأنّْ على اهل الماشيةٍ ما اصابث 
مشيكهم بالليل. رواةٌ احمدٌ والاربعةٌ إلا الترمذيٰ وصحُحَة ابن حِبَانَ وفيٍ إسنايه 
اختلاف) ومدارُه على الزُهريٌ» وقد اخثُلِت عليوء فإنة روي من ن طرق كلها عن 
الزهريٌ عن حرام عن البراءء وحرامٌ لم يسمع منّ البراءِ قالّه عبد الحقٌ تَبعاً لابن 
حزم . 

وأخرجّه البيهقئ" من طرق وفيها الاختلاف إلا أنهُ قال الشافعئ + كلا : 
أخذنا به لثبوته واتصالِه ومعرفة رجاله. قال البيهقئ : ورويتاه عن الشعبيٌ عنْ 
شُرَبْح أنه كان يضمن ما أفسدت العْتَمُ بالليل ولا يضمنٌ ما أفسدت 34 ويتأولُ 
هذهو الآية: «وَدَاود ینن إذ ڪمن في لر إِذْ نشت يبه عَم القرْر 1104 
وكانً يقول: الَف بالليل. 


وَرُوِيَ مره عنْ مسرو إِدُ نفشث فيه غنمٌ القوم قالَ: كان كَرْماً فدخلث فيه 

يلا فما تركث فيه [خُضَراء فدل]" الحديتٌ أنه لا يضمنٌ مالك البهيمة ما جنه 
في النهار لأنهُ يعتادٌ إرسالّها بالنهارٍ ويضمنٌ ما جنه بالليلٍ لأنه يعتادٌ حفظّها 

لمر وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيئ» ودليلهم الحديثٌ والآيةٌ. 


وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه لا ضمانٌ على أهل الماشية مطلقاً وحجُتّه حديثٌ: 
(العجماء جرَحَها جبارٌ» أخرجهُ أحمد“ والشيخان”" من حديث أبي هريرةًء 


(۱) وقال ابن حبان في «الثقات» :)۱۸١ /٤(‏ حرام بن سعدء يروي قصة ناقة البراء ولم 
يسمع من البراء» وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء». 

(۳) في «السئن الكبرى» (۸/ .)٣٤١ "”41١/4(و )۳٤١/۸(و )۳٤١‏ 

(۳) في «السنن الكبرى» .)۳٤١/۸(‏ 9©) سورة الأنبياء: الآية ۷۸. 

(0) في ([): «حضري فدل». 

(5) فى «المسندة (۲/ ۲۳۹ 5قل كلالاء مورك هلق هلاق 40« 01(. 

(۷) البخاري رقم (1849)» رقم (5915): ومسلم رقم (۱۷۱۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳٠۸١(‏ والنسائي »)٤٥/١(‏ والترمذي رقم (547)) 
والحميدي رقم (۹)» والبيهتي (196/5).: والطيالسي رقم :)١705(‏ من طريق 
سعيد بن المسيب وأبي سلمةء عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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واخ والنسائت”” وابن ماج عن عمرٌ وابن عو وفيه زيادةٌ ولكنّهُ قال 
الطحاويٌ: مذهبٌ أبي حنيفةً أنهُ لا ضمان.إذا أرسلّها معّ حافظء وأما إذا أرسكها 
منْ دون حافظ فإنه يضمنٌ». وكذًا المالكيةٌ يقيّدون ذلكَ بما إذا سرحت الدواتٌ 
في مسارجها المعتادة ة للرّغي» وأما إذا كانت في أرض مزروعةٍ لا مسرحٌ فيها 
فإِنّهُم يضمنون ليلا أو نهاراً. 

وفى المسألةٍ أقوالٌ أَخَردُ لا. تناسبٌ هذا النص ولا دليلَ لها [تقاومه» فالعمل 
بما أفادته الآية والنص متعين الحديث]9© , 


8 -_ وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَلٍ ڪيه في ر و د: ل الس 
حتى يُقْئَلَه قَصَاءُ الله وَرَسُولِوء ا ا عط 
00 وَكَانَ قَدٍ اسْئْتِيب قَبْلَ ذلك. [صحيح] 

(وعن معاذٍ بن جبلٍ 45 في رجلٍ أَسْلّمَ ثم تهوّد: لا اجس حتّى يُقْتَلَ قضاء الله 


متمق عَلَيْو . وفي ا لأبي 


)١(‏ لم يخرجه أحمد في مسنده» وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين /٤(‏ ۱۴۷)» سوى 
حديئين» وفي مسند ابن عباس ))07207/1١(‏ سوى حديث واحد» انظر: «ترتيب أسماء 
الصحابة لابن عساكر» (صنْ85). 

(۲) لم يخرجه النسائي» وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في «تحفة الأشراف» (118/4). 

9) في «السئن» رقم (55178). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳٤4۹/۲(‏ رقم 114 2 لهذا إسناد 
ضعيف» كثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود» وضعفه أحمد وابن معينء وقال ابن 
عبد البر: مجمع على ضعفه. 
قلت : وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد في 
آخره: «وفي الركاز الخمس». 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة اه. 
والخلاصة أن الحديث حسن بما قبلهء واللَّهُ أعلم . 

(©) زيادة من (أ). 

)0( البخاري رقم (A9‏ ومسلم رقم (IVY)‏ . 

(5) في «السئن» رقم (4708). 
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ورسوله) [جاز]”'" في قضاءٍ رغه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» ونصبه على أنه مصدرٌ 
حف فعلّه» وهُرَ [یرید]"“ حديتٌ: امَنْ بدّلَ ديه فاقتلوه»» سيأتي مَنْ [أخر ج ٩]‏ » 


(قَامِرَ به فقَتِلَ. متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لابي داود كان قد اسُتِئْبَ قبل نلك) . 

الحديثٌ دليلٌ على أنه يجب قتل المرتدٌ وهر إجماعٌ» وإنَّما وقعّ الخلاث 
هل تجبٌ استتابئه قبل فَثْلِهِ أز لا؟ ذهبٌ الجمهورٌ إلى وجوب الاستتابةٍ لما 
[ورد]“ في رواية آي داو“ هذوء وله في رواية أخرئ فدعاءُ أبو موسّى عشريقٌ 
ليلة أو قَرِيباً مها وجاءَ معاد فدعاء فأَبّى فضرّبٌ عنقّه. وذهبّ الحسنٌ وطاوسُ 
وأهلّ الظاهر وآخرونَ إلى عدم وجوب استتابةٍ المرتلٍ وأنهُ يُقْتَلُ في الحالٍ 
مستدلّينَ بقوله 6: «من بِدَّلَ وينه فاقتلوه»» يعني والفاء تفيد التعقيبَ كما لا 
يجْنّىء ولأنَّ حك المرتدٌ حكمٌ الحربئ الذي بلغئهُ الدعوةٌ فإنه يُقَائَلُ مِنْ دونٍ أن 
يُدْعَىء قانُوا: وإنما شْرِعَتٍ الدعوةٌ لمنْ خرجٌ عن الإسلام لا عن بصيرةء وأما 
من خرج عنْ بصيرة فلا. 20 

وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصلّه مُسْلِماً لم تعب ولا اسْيِيْبَ» قله 
عنْهما الطحاوي. ثم للقائلينَ بالاستتابة حلاف آخَرٌ وهو أنه هل يكفي مرةً أو لا 
بد من ثلاثِ في مجلسء أو في يوم أوْ في ثلاثةٍ أيام؟ ويُرْوَى عن علي يستتابُ 
شَهْراً. 

5 -- وَعَنْ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمًَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله: «مَن بَدَلَ ديئة الو رَوَاهُ الْبُخَارِي. [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «جڙز». (؟) في (ب): "يشير إلى». 
(۳) في الحديث الآتي رقم )١١71/5(‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ في (ب): اخرّجها. (0) زيادة من (). 


زقف4 في (السئن» رقم (كهة؟؛). 

(۷) في الحديث الآتي رقم )١١118/5(‏ من كتابنا هذا . 

(۸) في «صحيحه) رقم (5957), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 2»)478١(‏ والترمذي رقم »)۱٤١۸(‏ وابن ماجه رقم 
(55؟): والنسائي »)۱۰٤/۷(‏ وأحمد :1١1/1١(‏ ۲۸۲)ء وعبد الرزاق في «المصنف» 


رقم (140707)» وابن أبي شيبة في «المصئف» (۱۳۹/۱۰ رقم .)9١41‏ 
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(وعن ابن عباس وإ قال: قال رسول الله إا مَنْ بِدّلَ يِِنَهُ فاقتلُوه. روا 
البخاريٌ). 

الحديثٌ دليل على وجوب قَثْلٍ مَنْ بدّلَ ديه كما تقدّم وهو عام للرجل 
والمرأق» والأرّلُ إجماعٌ وفي الثاني خلاف. ذهب الجمهورٌ إلى أنّها مَل المرأةٌ 
المرتدّةُ لان كلم «ين» هتا تعم الذكر والأثتى”". ولانة أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس راوي الحديث أنه قال: اتُفْمَلُ المرأةٌ المرتدّة)» وَلِمًا أَخُرَّجَهُ هر 
والدارقطنئ : «أنّ أبا بكر 5 نَل .اعرأة مرتدّةٌ في خلافته والصحابةٌ متوافرونٌ 
ولم ينكز عليه أحده”” وهو حديسٌ حسنّ. وأخرج أيضا”" حديثا مروعاً في كَل 
المرأة ولكلّه حديتٌ ضعيفٌ. وقذ وقعَّ في حديثِ معا“ حينّ بعنّه النبئ يكل إلى 
اليمن أنه قال لهُ: «أيُما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادْعُه فإِنْ عاد وإلا فاضربٌ عُنْقهُ 
وأيّما امرأةٍ ارتدّتْ عن الإسلام فادعُها فإِنْ عادث وإلا فاضرب عُيُقّها»: وإسنائه 

وذهبّ الحنفيةٌ إلى أنّها لا تقتل المرأةٌ إذا ارتدث» قانُوا لأنهُ قذ ورد عل جلا 


: انظر: «المغني» لابن قدامة (1١/54؟ وما بعدها).‎ )١( 

(۲) وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فرداً 
سواء كان رجلا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق 5ك قتل نسوة ارتددن عن 
الإسلام ‏ كما في «سنن البيهقي» »)5١4/8(‏ وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة - 
كما في سنن البيهقي» »/4(. 
وأما إذاءكان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يُستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال 
ويُسبى النساء والأولاد؛ كذلك فعل أبو بكر بأهل الردة ‏ كما في مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ 
57 رقم ۱۸۷۲۸)» و«السئن للبيهقي» (۲۰۱/۸) - فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - 
من جملة من استرق ‏ وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية ‏ كما في 
«المغني» لابن قدامة (۱۲/ 774 )٠٠١‏ و«الطبقات» لابن سعد (931/6). 

م الدارقطني في «السئن» (۱۱۹/۳ رقم »)۱۲١‏ عن جابر وفي سنده ضعف شديدء وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل» (4/ »)٠٠١١‏ وقال فيه عبد اللَّهِ بن أذينة منكر الحديث. 
وانظر: «فتح الباري» (1/ 01071 . 

() أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 5578): وقال الهيثمي: «وفيه راو لم يسمء 
قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (71777/17): عقبة: لوسنده حسن», 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ ۳ 


النهئُ عن قتل النساءِ لما رأى امرأةً مقتولة وقالَ: ما كانت هذه لِتُقَاتِلَ. رواهُ 
اخ 

وأجاب الجمهورٌ بأنَّ النّهْيَ إنّما هوّ عن قتل [المرأو]" الكافرة الأضْليّةٍ 
كما وق في سباق قصة اللي فيكون اللي مخصوصاً بما مُهمَ من الع وهو لما 
كانث لا تقاتلٌ» فالئّهَْيْ عن قَتْلِهَا إنّما هو لِتَرْكَهًا المقاتلةً فكانَ ذلكَ في دين 
الكفارٍ الأصليينَ المتحزبِينَ للقالٍ وبق عمومٌ قوله مَنْ بدَّلَ ديه [فاقتلوه]”" سالماً 
عن المعارضٍ أبَدَنْهُ الأدلةٌ التي سلّفتٌ. 

واعلمْ أنَّ ظاهرٌ الحديثٍ إطلاق التبديل فيشملٌ [من كان نصرانياً ثم تهوّد 
والعكس وكذا غيره]”*» منّ الأديانٍ الكفرية» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ؛ وسواءٌ 
كان مِنَ الأديانٍ التي تقرّرت بالجزية أ لا لإطلاقي هذا اللفظاء وخالفتِ الحنفيةٌ 
في ذلك وقالوا : لیس المرادٌ إلا تبديل الكفر بعد الإسلام» قالوا : وإطلاق 
الحديث مترو اتفاقاً في حقٌ الكافرٍ إذا أسلمٌ مع تناولٍ الإطلاقي وبأنَّ الكفرٌ مله 
0 فالمرادٌ مَنْ بِدَّلَ دِينَ الإسلام بدينٍ آخرٌء فإنةٌ قد أخرج الطبرانة*؟ من 

يثِ ابن عباس مرفوعاً : من خالتٌ دينّه دين ن الإسلام فاضربوا عنقها فصرَّحَ 


- قل یچ ال الى علق اا ا أغمى گاتث لَهُ أمُ وَلَدٍ 
35 ْم الي يل وَتَمَعْ ٠»‏ فيْنْهَامَاء فلا تَْنّهِي » َم گان دات َيْلَةِ أَخَلّ الْمِعْوّلٌ» 


.)٤۸۸/۳( في «المسند»‎ )١( 
عن أبي الزناد... وقال الحاكم::.صحيح على شرط‎ )١١١/۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 


الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئاً وهو ثقة. 
زفق زيادة من (أ). زفرف زيادة من (أ). 


(4) في (ب): امن تنضّر بعد أن كان يهودياً وغير ذلك». 
(5) . أخرجخه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد» (7/ 402777 وقال الهيثمي: «وفيه الحكم بن 
أبان وهو ضعيف», 


۹4 باب قتال الجاني» وقتل المربّدٌ كتاب الجنايات 


َجَعَلُ في بظيها اكا عَلبها فتلا بل كلك الي يو قان : ألا اشهدوا إن 
دَمَهَا هَدَرٌه رَوَاُ ابو داد وَرُوَانةُ ات . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و أنّْ أغمى كانث له ام ولد تشتم النبي كل وتقع ذ 
فينهاها فلا تنتهي فلمًا كان ذاك ليلةٍ لخد الِغولً) بكسر الميم e‏ 
الواو [الحديدة ينقر بها الجبال]”' (فجعله في بطْيْها وائّكاً عليه فقتنّها فبلعٌ ذلك 
النبي کل فقال: الا اشْهَدُوا بَدُوا أن تمها هَدَرٌ: روا ابو داو ورواته ثقاث). 

الحديتٌ دليلٌ على آنه يُقْتَلُ من سبٌ النبي ل ويُهْدَرُ دمُه» [فإِنُ] كان 
مُسْلِماً كان سبّه لهُ كله رة فيقتلٌ» قال ابن بظال منْ غير استتابة. ونقلّ ابن 
المنذرٍ عن الأوزاعيٌ والليثِ أنه يستتابُء وإ كان من أهل العهدٍ فإنهُ يقتلٌ إلا 

ونقلٌ ابن المنذر. عن الليثِ والأوزاعيٌ والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق أنه يقل 
أيضاً من غير استتابق» وعن الحنفية أنه يُعَرّرُ المعاهڈ ولا يُقْتَلُ» واحتج الطحاوي 
بأنهُ ل لم يقت البهوة الذينَ قانُوا السَّامُ عليك" ولو كان هذا من مسلم لكان 
ر لان ما هم علو من الذي أ مى الست 

قلتُ: يؤيده أن كفرّهم بو ا معناهٌ آنه كذابٌ وأي سب أفحش من هذا 
ود د أقدوا عليهء إلا أنْ يُقَالَ: إن هذا النص في حديثِ الأمةِ ة يقاس عليه 
الذمة. وأما القولٌ بأنً دماءَهمٌ إنما حُقِنَتْ بالعهدٍ وليسٌ في العهد أنّهُم لا پسبو 


النبيّ 6 فمن سب منهم انتقضّ عهذه فيصيرٌ كافراً بلا عهل فيدر دنه 082 
عنةُ أن عهتّهم تضمْنَ إقرارهم على تكذييهم له کا قو أعظة سبك إل انان 


يُخْصٌ منْ بين غيره منّ السبٌّء واللّهُ أعلمُ . 


0( في «السنن» رقم (1751). 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ٠٠۷‏ - ۰)۱۸ وهو حديث صحیح . 

(۲) زيادة من (آ). 

() يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم »)٥۲٠١(‏ 
والترمذي رقم )١12٠١*(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسولٌ الله يكل : : «إن اليهود إذا سلَّمَ عليكم أحدهم 
فإنما يقول: السام عليكم» ٠‏ فقولوا: : وعليكم': وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود باب حد الزاني : 46 


يماح اقل ا د 


[الكتاب الثاني عشر] 
کتاب الحدو د 


الحدودٌ جَمْعُ حدء [والحدٌ أضله)“ ما يُحْجَرُ بين [الشيئين]”" فَيمْنَعْ 
اختلاظهماء سُمْيْتْ هذ العقوبات حدوداً لكونها تمنعٌ عن المعاودة: وَيُِظلَنُ الح 
على التقدير. 

وهذو الحدودُ مقدّرةٌ منَ الشارعء ويُظِلَقُ الحدٌ على نفس المعاصي نحو قوله 
تعالى : ا دو لم كلا نوما وعلى فعل فيه شية مقدَّرٌ نحو قوله: وين 


0 


تعد وة الو قد طلم تَنسَةُ94. 
[الباب الأول] 
دان خد لزاني 


حدٌ الزانى غير المحصّن 


مسا 1١0/١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وريد بن خَالِدٍ الْجْهَنيّ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا أن رَجُلُا مِنّ الأغرّاب أتى رَسُولَ الله كله فَقَالَ: يا رَسُولَ الل نشك الله 
إلا قَضَيْتَ لي بِكتَابٍ الله تَعَالَىء كَقَالَ الآخَرٌ ‏ وَهُوَ أفْقَهُ مِنْهُ ‏ نَعَمْء فَاقْضٍ 
تتا تاب الله وَأَدَنْ لي كَقَالَ: «قُلْ»: قَالَ: إن اي گان عَسِيفاً عَلَى عَذَاء 


() في (ب): «وأصل الحدا. (۲) في (ب): «شيئين؟. 
(۳) سورة البقرة: الآية )٤( .٠۸۷‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


45 باب حد :الزاتي كتاب الحدود 


e 


َرَنَى بامرأتهء وَإِني أَحرْتُ أنَّ عَلَى ابني الرَّجْمَء فَافْئَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شَا 
وَوَلِيدَةٍء فَسَأَلْتُ أَهْلَ اليل > َأخبَرُوني ان عَلَى ابني جَلْدَ مائو وََغْرِيبَ عَام» 
وَأ عَلَى امْرأَةٍ هذا الرّجْمَء كَقَالَ رَسُولُ الل ۾ كله: «وَالْذِي نَفْسِي بيده لضن 
بَبِتَكُمَا بکتاب الله الْوَلِيدَةٌ وَالْمَْمْ رَد ليك وَل بنك جلد ان وَتَغْرِيبُ عَامٍء 


وَاغْدُ تا أَنَبِسُ إلى الْرَأَوٍ هذّاء فَإِنِ اهْتَرَكْتْ فَارْجُمْهَاه. ممق عَلَيْوا»: وَهدا الل 
لِمسْلم. [صحيح] 


6 


ع 


(عنْ ابي هريرة 5ه وزيدٍ بن خالسٍ الجهني أنّْ رَجُلًا منّ الآغراب شى 
رسول الله يكل فقال: يا رسولّ الله أَنْشْئْكَ) قال في «الفتح»" : ضمَّنَ أنشدك أذكرك 
فحذف الباء أي أَذْكْرّكَ اللَهَ رافعاً نشدتي أي صوتي» وهو يفت وله ونون ساكنةٍ 
وض م اين المعجمة أي أسأنّك رة إلا قضيتٌ لي بكتاب النّهِ تعالى) استثناءٌ 
مفرّحٌ إذ المعتى لا أنشدك إل القضاءَ بكتاب الله هِ (فقال الآخَرُ وهو افقة منةٌ) كأن 
الراوي يعرف أنه أفقةُ أ منْ كونهٍ سال أهلّ الفقه (نعمْ فاقض بِينّنا بكتاب الله 
وائذنْ لي فقال: قلء فقال: إن اثني كان عَسِيفاً) بالعين المهملةٍ والسين المهملةٍ فمثناةٍ 
تحتيةٍ ففاءٍ بزنة أجير ومعناه» (على هذاه قَرَنّى بامرلته. وإني أُخْبِرتُ أنّ على اني 
الرّجُمَ فافتديثُ منة بمائةٍ شاةٍ ووليدة» فسالث أهلّ العلم فاخبروني أنَّ على اني جلد 
مائةٍ وتغريب عام وان على امراةٍ هذا الرْجُمَ فقالٌ رسولٌ اللّهِ: والذي نفسي بيده 
لاقضينٌ بينكما بكتاب اللّه: الوليدة والغنمٌ رد عليك) أي مردود عليك» ومعناه يجب 


(۱) أخرجه البخاري رقيم (5596) و(5597) و(1۸۲۷) و(1۸۲۸) و(۷۱۹۳) و(٤۷۱۹)‏ 

ا و(۷۲۷۹)ء ومسلم رقم (1598/1591//16). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤٤٤٥(‏ والنسائي (۸/ ۰۲٤١‏ ١٢۲)ء‏ والترمذي رقم 

9 وابن ماجه رقم (5049), والدارمي (۲/ ۰)۱۷۷ وأحمد 2)١151-1١8/4(‏ 
والحميدي رقم (۰)۸۱۱ والطيالسي رقم (447) و(54١56):‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 
6 رقم ١١٤٤)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (۲۱/۱ - ۲ والبيهقي (8/؟١25‏ 
1Y‏ ضف والبغوي في «شرح السئة» (١١/4ا؟‏ - ۲۷۵) من طريق الزهري عن 
عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِبل. 

زفق «فتح الباري» (178/117),. 


...نوي امسسم اع .سعد - 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۷ 


ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء (وعلى ابِنِكَ جلد مائةٍ وتغريبٌ عام) كأنه كَل قد 
علم آنه غير محصّن وقد كان اعترفٌ بِالرّنَى (واغذ با أُنَيْسُ) تصغيدٌ انس 5 رجلٌ 
منّ الصحابة لا ذِكْرٌ له إلا في هذا الحديث [وهو عبد أنس بن مالك“ (إلى 
امراة هذا فان اعترفث فارجُفها. متفق عليه وهذا اللفظٌ لمسلم). 

الحديثُ دليلٌ على وجوب الحدٌ على الزاني غير المحصّن مائة جلدةٍ وعليه 
دل القرآنٌ وأنه يجت عليه تغريث عام وهر زيادةٌ على ما ول عليه القرآة ودل 
على أنهُ يجب الرَّجمْ على الرّاني المُحصّنٍ وعلّى أنهُ [يكتفي]”” في الاعترافٍ 
بِالرُنَى مرةٌ واحدةٌ كغيره من سائر الأحكام» وإلى هذا ذهب الحسنٌ ومالك 
والشافمي وداودٌ 00 وذهبت الهادويةٌ والحنفية والحنابلةٌ وآخرون إلى أنه 
يُعْتَبَرٌ في الإقرار بِالرّنَى أربعٌ مراتٍ مستدلّينَ بما يأتي من قصة ماعِز ويأتي 
الجواث عن في [شرحه] . 


وآمرهُ له أئيْساً برَجُهها بعد اعترافها دليلُ لِمَنْ قال بجوازٍ حُكُمٍ الحاكم في 
الحدودٍ ونحوها بما لزب الخدم عندّه وهو أحدٌ قولَئ الشافعيٰ وبه قال أبو ثور 
كما نقله [القاضي]”" عيا 


وقالَ الجمهورٌ: لا يصح ذلك قالُوا ا [يتطرقها]” احتمالٌ 
الأعدَارٍ وأنَّ قولّه فارجمُها بعد إعلامي أؤ أنه فض الأمرّ إليوء والمعنّى فإذا 
اعترفث بحضرة مَنْ يبت ذلك بقولهم حَكمْت. 


قلتُ: ولا يحْفَّى أنَّ هذو تكنّفاتٌء واعلم أنه يه لم يبع إلى المرأةٍ 


)١(‏ هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وغلط من زعم أنه أنس بن مالك» صغّْره النبي كَل عند 
خطابه . 

(۳) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (أ). 

(4) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص 2080 وامغني المختاج» (4/ :)15١‏ 
و«موسوعة فقه الحسن البصري» (١/۷١١٠)ء‏ و«الإمام داود الظاهري» (ص519). 

(0) انظر: «المغني» 15١ /٠١(‏ مسألة رقم ١۷١۷)ء‏ و«الاعتصام؛ للقاسم بن محمد )۷١/١(‏ 
و«شرح فتح القدير لابن الهمام (0/ 017). 

(5) في (ب): «شرح حديثه». (۷) زيادة من (ب). 

(8) في (ب): «يطرقها». 


۹۸ باب حد الزاني كتاب الحدود 


أجل إثباتٍ الحدٌ عليْها فإنة ل قد أمرّ باستتارٍ مَنْ أَنَى بفاحشةٍ وبالسترٍ عليه 
وى عن التجسسء ونما [بعتٌ. إليها]”'' لأنّها لما قُذِفْتِ المرأةٌ بالزنى بعثّ 
إليها يله لتنكرٌ [أو تطالب]" بح القذفيٍ أو تقد بالرّنى فيسقط عن فكانً مئها 
الإقرارٌ فأوجبثُ على نفسها الحدّ. ويؤيدٌ ما أخرجَهٌ أبو داود”" والنسائك”*» عن 
ابن عباس : ان رجلا [أقرّ آ۸ رى بامرأة فجلدَهُ النبئ ككل مائةً ثم سال المرأةً 
فقالث: كذبء فجلده جَنْدَ الفِْيَةِ ثمانِينَ". وقد سكت عليه أبو 5 مقط 
الحاكة”"" واستنكرّةُ السات 


۳۲ _ وَعَنْ عُبَاكةُ بن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «خدُوا 
َي خُدُوا عَنّيء فَقَذْ جَعَلَ الله لَهُنْ سَبيلا يلاء الْبكْرٌ بابر جَلْدُ مائة وَنَفْيْ سَئَقِ 
وَالنْيبِ . اليب جَلْدُ مائة وَالرَجْمْ»؛ رَوَاه من . [صحيح] 

(وعنُ عبادةٌ بن الصامتٍ ڪه قال قال رسول الله كل: خُّدُوا عنّي خدُوا عي 
فقد جعل لله لهنّ سبيلاء البكرٌ بالبر جلد مائ وُي سند والثيّبٌ بالأيب جلدُ مائةٍ 
والرّجُمْ. رواةٌ مسلمٌ)» إشارةٌ إلى قولِه تعالى : او جمد أله ی سبيلا. بين 
[فيه] أنه قد جعل اللَهُ تعالّى لهِنّ السبيلٌ بما ذكرّهُ [منَ الحكم] . 


() في (ب): «ذلك». (۲) في (ب): «فتطالب». 

(۳) في السنن رقم .)٤٤٩۷(‏ 

() في «السنن الكبرى» ۳۲١ /٤(‏ رقم 207844 واأطراف المزي» ٤٦٤ /٤4(‏ رقم )٥٦٦٤‏ 
وقال: منكر. 

(0) زيادة من (ب). 

(0) في «المستدرك؛ (6/ »)۳۷١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
ضعيف . والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر. 

(۷) في «صحيحه؛ رقم (1199/17). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1416)»: والترمذي رقم »)۱٤۳٤(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۲۰)» وأحمد /٥(‏ 22717 والدارمي »)۱۸١/۲(‏ والطيالسي رقم (084)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۲۲۱/۸ - 22714 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (15/9). 

(۸) سورة النساء: الآية .٠١‏ (9) زيادة من (أ). 


IROL IPO PETA 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۹ 


وفي الحديثِ [فيه] مسألتان: 
الأولى : حکم البكر إذا زَنَىء والمرادٌ بالبكر عند الفقهاءِ الحرٌّ البالعُ الذي 


لم يجام في نکاح صحيح. . وقوله (باليكر) هذا خرج مَحْرَحَ الغالب لا أنه يراد به 
مفهومة فإنةُ يجب علّى البكر الجلدُ سواء كان مع بكر أو َيب كما في قصةٍ 
العسيفب. وقولّه : (ونَفْيْ سنة) فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البِكْرٍ عاماً 
وأنه منْ تمام الحدٌّء وإليه ذهب الخلفاء الأربعةٌ ومالك والشافعيٰ ET‏ 
وإسحاقٌ”"" وغَيرُهُم واذّعَى فيه الإجماعَ . 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية" إلى أنه لا يجب التغريبٌ» واستدلّ الحنفيةٌ بأنه 
لم يذكز في آيةِ النُورِء فالتغريبٌ زيادةٌ على النصٌ وهو ثاب بخبرٍ الواح فلا 

وجوابه أنَّ الحديتٌ مشهورٌ لكثرة ظُرقِهِ وكثرة مَنْ عَولَ به منّ الصحابةء وقد 
عملتٍ الحنفيةٌ بِمِئْلِهِ بل بدونه كنقض الوضوءٍ منّ القهقهة”" وجوازٍ الوضوء 
بالنبيٍ““ وغير ذلك مما هوّ زيادةٌ على ما في القرآنِ وهذا مِنْهُ. 

وقالَ ابنُ المنذر: أقسمّ النبئ ڳل في قصة العسيفٍ أنه يقضي بكتاب الله 
ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريبّ عام»» وهو المبِيّنُ لكتاب اللْهِ. وخطبٌ 
بذلكَ عمرٌ على رؤوس المنابر وكأنَّ الطحاوي لما رَأى ضَعْفَ جواب الحنفية 
هذا أجابٌ علهم بان حديت التغرد يب منسوع بعديك: لذ كك آنا احركم 
فليجلذها ثمّ قال في الثالثةً فليبغها“" والبيعٌ يفوت التغريبٌ» قالَ: وإذا سقط عن 


/٤( «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (٤۳۸)ء و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)۷۱٤۳ و«المغني» لابن قدامة (۱۲۹/۱۰ ۔ ۱۳۰ رقم‎ ء)١41/‎ 

(۲) «الاعتصام» للقاسم بن محمد /٥(‏ لاه 0۸)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام .)١١/١(‏ 

(۳) لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة. 

(4) تقدم ذكره في باب الطهارة. 

(۵) انظر: «موسوعة فقه عمر لقلعه جى» .)581١(‏ 

0) البخاري Tor)‏ 106( و( و(۲۵۵۵ 1005) و(رقم 1۸۳۷ - 1۸۳۸)» 
ومسلم )°( . 


والترمذي »)١540(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (2)58459 و(0/!إ44) = 


لل باب جد الزاني كتاب الحدود 


ا لأنّها في معْتَامَاء قال: ويتأكُدٌ بحديث: لا تسافر المرأةٌ إلا 
مع ذي خر . قال: وإذا انتقّى عن النساء انتَفّى عن الرجالء انتھی. وفيه 
صنت لأنة ميخ على أن العام لذ حص لم يق وياد وهو ضعيفٌ كما عُْرِفَ في 
الأصول. 


ثم نقول: الأمَهُ حُصْصَتْ من حُكُم التغريب» وكانّ الحديثٌ عاماً في [حکم 
E‏ وَالأَْتّى والأَمَةٍ والعبدِ» فخصّصت منهُ الام وبقي ما عدّاها داحلا تحت 


الحكم. واستدلٌ الهادويةٌ بما ذكرهُ المهدي في «البحرا“ من قوله. 

قلتٌ: التغريبٌ عقوبةٌ لا حدّء لقولٍ عل : «جلدٌُ مائةٍ وحبسٌ سَنَقَق 
ولنفي عمرّ في الحَّمر”"" ولم ينكرٌء ثم قال : لا أنفي بعدّها أحداً والحدودُ لا 
تسقظء انتهى؛ ولا یحی ضعف ما قالهُ. 

أمّا كلام علي :© فإنهُ مؤيّدٌ لما قالّه الجماهيرٌ» فإنة جعلَ الحبْسٌ عوضاً 
عن التغريب فهر نوعٌ:منة» وأما نفيُ عمرٌ في الخمر فاجتهادٌ منه وزيادةً في 
العقوبة» ثم ظهرٌ لهُ أنه لا ينفي أحداً باجتهاده؛ والنفئ بالزنى بالنصٌ ويُرْوَى عن 

وقالَ مالك والأوزاعئ" إن المرأة لا تُعَربُء قالُوا: لأنّها عورةٌ وفي ليها 
تضييعٌ لها وتغريضٌ للفتنق ولهذًا نُهِيَتُْ [أن تسافرً]” مع غير مَحْرّم ولا يحْفّى 
أنه لا يردُ ما ذكروه لأنهُ قد شرط مَنْ قال بالتغريب أن [تكون)" مع مَحْرَهِهًا 


= و(5491) وابن ماجه (5056). 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۷) و(83١2))1‏ ومسلم (41 - ۱۳۳۸)» وأبو داود (۱۷۲۷) من 
حديث ابن عمر. 

(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۱۳۷). 

(۳) في (ب): «حكمة للذكر. )٤(‏ «البحر الزخار» للمهدي (0/ا4١).‏ 

.)۳۲۳ انظر: «موسوعة فقه على» لقلعه جی (۳۲۱ د‎ )٥( 

(1) انظر: «موسوعة فقه عمر» لقلعه جي .)٠٠١- ٠٠١(‏ 

(۷) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي .)"۸٤(‏ 

(8) في (ب): «عن السفر؟. (9) في (): «یکون». 


ااي هت و 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۱۰۹ 


وتكون أَجْرَئه مها إِذْ وجبث بجنايتهاء وقيلٌ في بيت المالٍ كُأَجْر 0 1 
الرق فإنة ذهب مالك وأحمدُ وغيرّهما"/ إلى [أن]" لا نی قاوا: لا 
عقوبةٌ لمالكه لمنعه نفعّه مُدَّةَ [تغريبه]””" وقواعد الشرع قاضيةٌ E‏ 
الجاني ومِنْ ثم سقظ فرض الجهادٍ والحجٌ على المملوك. 

وقال الثورئ 00 يُنْفَى لعموم أدلةٍ التغريب وبقوله تعالّى: لن 
صف ما عَلَ الْمخْصَدَتٍ ورت ألمَداب) وينصف في حن المملوكِ لعموم الآية. 

وأما مسافةٌ التغريب فقالُوا أقلّها مسافةٌ القصر لتحصلٌ الغربة. وغرَّبَ عمرُ 
ص المدينة إلى الشام“» وغرّبٌ عثمانُ إلى مصرٌ”". ومَنْ کان غريباً لا وطنّ له 
غب ب إلى غير البلدٍ التي واقحَ فيها المعصيةً. 

المسألةٌ الثانية : في قوله: «والتيْبُ e‏ المرادٌ بالثيّب مَنْ قد وَطِىَ في 
نكاح ضحيح وهو حر بال عاقلٌ» والمرأةٌ مثلهُ . زهذا الحكم يستوي فيو المسلم 
والكافدٌء والحكمٌ هو ما دل لذ تيوك جلة مالا والرجم ننه الاك آنا متف a‏ 
ِينَ الجلدٍ والرجم وهر قول علي #4 كما آخر جه البخاري: «أنهُ جلد شراحة 
یوم م الخميس ورتا يوم م الجمعة وقالَ: جلدتها بکتاب الل ورجمتها بسنة 
رسول الله ب . 


قال الشعب : قيل لعلئ 44 جمعتٌ بين حدَيْن» فأجابّ بما ذكرً. 


)١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (4٤۳۸)ء‏ و«المغني» لابن قدامة ۱۳۸/١١(‏ رقم 


.(V10۰ 

(۲) في (ب): «آنه». (۳) فی (ب): اغربته». 

(4) «موسوعة فقه الثوري» لقلعه جي »)٤۷۹ - ٤۷۸(‏ و«الإمام داود الظاهري» عارف أبو عيد 
4(. 

(0) سورة النساء: الآية .٠١‏ (1) «موسوعة فقه عمر؛ لقلعه جي .)٤۸۰(‏ 


(۷) «موسوعة فقه عثمان» لقلعه جي .)١50(‏ 

(۸) بنحوه في «صحيحه؛: عن علي # حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها 
نسنّة رسول الله ی «فتح الباري؟ (2)5817/117 و«سنن الدارقطني» (8/ 157 - ٠١١‏ 
رقم 17 و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳۹)» والنسائي من «السنن الکبری» ۲۷١  559/4(‏ زقم 
(YAVVENg VVE‏ 

(9) «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۲۲ - ۱۲۳ رقم .)۱۳١‏ 


1۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


قال الحازمئ": وذهبٌ إلى هذا أحمد وإسحاق وداود واب المنذر وهو مذهبُ 
الهادوية"" وذهبّ يرهم إلى أنهُ لا يُجْمَعُ بين الجلدٍ والرّجْمٍء قالُوا : وحديتٌ عبادةً 
منسوحٌ بقصة ماعزٍ والغامدية والجهنية واليهوديين» فان يل رجمهُم ولم يُرْوَ أنه جلَدَهُم . 

قال الشافعي”": فدلتٍ السُّنَهُ على أنَّ الجلدّ ثابتٌ على البكر ساقِظ عن 
لعب قانُوا: وحديثٌ عبادةً مقدّم. 0 1 

وأجِيْبَ بأنهُ ليس في قصةٍ ماعزٍ ومن ذكرٌ معهُ على تقديرٍ تأخُرها تصريح 
بسقوط الجِنْدٍ عنِ المرجوم لاحتمالٍ أنْ يكونٌ ترك روایټه لوضوجه ولكونه 
الأصل. واحتجٌ الشافعيٌ بنظيرٍ هذا حينّ عُورِضٌ في إيجاب العمرة بأنَّ 
النبيّ يه أمرّ من سال أن يحجٌّ عن أيه ولم يذكر العمرةً» فأجابٌ بِأنَّ السكوت 
عنْ ذلك لا يدل على سقوطه» إلا أنه قذ يُقَالُ إن جَلْدَ مَنْ ذكرٌ مِنَ الخمسة الذينٌ 
رجمهم النبي ب لو وقح مع كثرة مَنْ يحضرٌ عذابّهما من طوائفب المؤمنينَ لبعد 
أنه لا يرويه أحدٌ ممن حضرًء فعدمٌ [إثباته)“ في روايةٍ منّ الرواياتِ مع تنرُعِها 
واختلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع الجلدٌ فيقُوَى مع الظنٌ بعدم [وقوعه] . 

وفعل علي نه ظاهرٌ أنه اجتهادٌ منه لقوله جلدتها بكتاب الله 4 ورجمنّها 
بسنة رسول الله تل. فإنهُ ظاهرٌ أنه عَمِلَ [برأيه في الجمع]”" بين الدليليْن فلا يتم 
القول بأنهُ توقيك» ESE SR‏ يشعر بأنه توقیف . 

قلتٌُ: ولا يحْمى قوةٌ دلالة حديثِ عبادةً على إثباتِ جلد الثيّب ب ثم جيه 
ولا يحُمَى ظهورٌ أنه يل لم يجلذ مَنْ رَجِمَهُ ا في لكر على ينج ل 
وهو خيرٌ الفاتحينَ. وكنتٌ قذ جزمت في «منحةٍ الغفَّار»0» بقوةٍ القولٍ بالجمع بين 
الجلدٍ والرّجْمٍ ثم حصل لي التوقفُ هاهنا. 


)0( في «الاعتبار» للحازمي. .)٤۷۳(‏ زفق «الاعتصام» للقاسم بن محمد (0/ (I-11‏ 

(۳) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١45/5(‏ 

.)٤٦٠ /١( «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )٤( 

(0) في (أ): «إتيانه». (5) في (ب): «وجوبه». 

(۷) في (ب): «باجتهاده بالجمع؟ . 

(4) وهي حاشية الأمير الصنعاني على اضوء النهار. . ٠.‏ المسمّاة: «منحة الغفار على ضوء 
النھاں 0/5 ١‏ 


كتاب. الحدود باب حد الزاني ول 


الإقرار المعتبر في الزنى 
x‏ 

کر - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ا 

الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله كل وَهْرَ في الْمَسْجِدٍ قُنَادَاهُ قَمَالَ: يَا رَسُولَ الله إني 

ا 0 ءَ وجهه»› ا ا 


َعَاهُ رَسُولُ اللو ل فَقَالَ: لبك و قَالَ: لاء قَالَ: انهل عتا 
قَالَ: َعَم قَقَالَ: الس اا : «اذْهَبُوا به قارجموها» متمق REE‏ [صحيح] 


(وعن ابي هريرةً طب قالَ: آتى رسولّ اللَّهِ كله رجلٌ وهو في المسجد فناداة 
فقالَ: يا رسولّ اللّهِء إني زنيثء فاعرض كه دكي تلق وجهه) أي انتقلّ من 
الناحيةٍ التي كان فيها إلى الناحية التي يَسْتَقِلُ بها وجهَهُ (فقال: يا رسولّ اللّهِ إني 
زنيكه فاعرض عن حى ی ذلك عليه اربع مرليء فلغ شهة على نفسه اربع 
شهاداتٍ دعا رسول الله ل فقال: بك جنونٌ؟ قال: لاه قالَ: فهلْ أَخْصَدْتَ َخصَنْت) بفتح 
الهمزة فحاء مهملةٍ فصادٍ مهملةٍ أي تررّجَتَ (قالَ: نعمء فقا رسولٌ الله 6إ: اذهئوا 
به فارجموه. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ اشتملَ على مسائل: 

الأولى: أنهُ وقعَ منهُ إقرارٌ أربعَ مرات» [واختلف]" العلماءً هل يُشْتَرَظ 
تَكْرَارٌ الإقرارٍ بِالرُنَى ا م لا؟ ذهب مَنْ [قدّمناه وهو" الحسنُ ومالك 
والشافعيٌ وداودٌ وآخرون” 1 عدم اشتراط التكرارٍ مستدلّينَ بأنَّ الأضل عدم 


20( البخاري (5816) و(٥1۸4۲)ء‏ ومسلم 07 {. 
قلت: وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى» »)٤/۷١۷۷(‏ والبغوي. في الشرح السنة؛ /٠١(‏ 
9 رقم »)۲٥۸۵‏ وأحمد (۲/ 157)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۳/۸ - 0914. 
شف في (ب): «فاختلف». زفرف في (ب): «قدمنا ذكره وهم؟. 
() انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي »)۳۸١(‏ وامغني المحتاج» للخطي 


الشربيني 2)١6١/5(‏ ولاموسوعة فقه الحسن البصري» لقلعه جي زم و#الامام 
داود الظاهري» عارف أبو عيد (559). 


ل ٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


شتراطه في سائر الأقاريرٍ كالقتل والسرقةء وبأنة ككل قال لايس : فان اعترفتٌُ 

فا 0 ولم كر تكرارٌ الاعترافي» ولو كان شَرْطاً معتَبراً أ لَذَكَرهُ لله لأنه 
و في مقام البيان ولا يؤر عن وق الحاجة. 

7 "2 وذهبٌ الجماهمِرٌ إلى [اشتراط التكرار بالإقرار]”" بالرُّنَى أربعَ مراتٍ 

مستدلینَ بحديث ماع هذًا. وأَجِيْبَ عليهم بأنَّ حديتٌ ماعز اضطربث الرواياتُ 


قمع 


IS‏ في عددٍ الإقراراتٍ» ايع هنا ار مرات ومئله في حديين جار بي را م 
ا و وق ا ° ZG‏ ا 
مسلم قعّ في [طريقه] عر علد بدا أيضاً مرتينٍ أوْ ثلاثاً ووفع في 
حديث عنده ا فاعترفٌ الى ثلاث مراتٍ. 
وقوله يكل في بعضٍ الرواياتٍ: «قذ شهدت على نفيك أرب مراتٍ»» حكايةٌ لما 
وقع منة. فالمفهومٌ فير ممتي د ارح كد لس 
كما سياتي بالا عديديء كر ذلك لجل الشيهة التي عرضت في أمرء» ولائ قال 
ايع : أتريدٌ أن تردّني كما ردَدْت ماعزأ؟ قعْلِمَ أن الترديد ليس بشرط في الإقرار . 
وعد فلو سلتا أن نهُ لا اضطرابٌ وأنهُ أقرٌ أربعَ مراتٍ فهذًا فعلٌ من منْ غير 
أَمْرِهِ ي ولا طَلّبِه لتكرارٍ إقراره بل فعله منْ تلقاءِ نفسو وتقريرُهُ عليه دليل على 
جوازه لا شُرْطِيتِهِ. واستدلٌ الجمهورٌ” بالقياس على أنه قد اعثُبرَ في الشهادة 
على الرّنى أربعةٌ وَرُدّ بأنةُ استدلالٌ واضحٌ البْظلانٍ لأنه قد اعُِرَ في المالٍ عدلانٍ 
ادش د ر والإقرارٌ به يكفي مره واحدةٌ اتفاقاً . 
المسألةٌ الثانية : دلّث الفا الحديثِ على أنهُ يجب على الإمام الاستفصال عنٍ 
الأمورٍ التي يجب معها الحدّء فإنهُ روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالةٌ [عليها]' . 


)١(‏ انظر تخريج حديث )١١١/1١(‏ المتقدم. )١(‏ في (ب): «أنه يشترط في الإقرار». 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ »)1۸۲٤(‏ ومسلم 2))١1591/14(‏ من حديث ابن عباس» 
وانظر الحديث رقم (۳/ )١١١١‏ المتقدم. 

(:) مسلم (15917/14). (0) في (ب): «طريق». 

(50) مسلم: (۷/ 4( و(١5/‏ 94د ). 

(۷) مسلم (153/14)» والترمذي ,»)١48(‏ وأبو داود (+544)» والنسائي .)١981(‏ 

(۸) «الدراري المضيئة» للشوكاني (۲/ )۴١‏ بتحقيقنا . 

(9) في (ب): اعليه». 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1٥‏ 


ففي حديثٍ بريد" أنه قال له: «أشربْتَ خمرا؟ قالَ: لاء .وأنة قامَ رجل 
يسْتنكِهةُ فلمْ يجذ فيه ريحاً»» وفي حديث ابنٍ عباس : «لعلك قَبَلْتَ أو 
غمزتا» وفي رواية: «هل ضاجعتها؟» قالّ: نعم, قال : فهل. باشرّتّها؟ قال نعم 
قال : هل جامغْتها؟ قالَ: نعمْ» وفي حديثٍ ابن عباس : «أيكتها؟» لا يكن . رواة 
البخاري . 


وفي حديثٍ أبي هريرة”": «أنِكُتها؟: قالَ: نعمْ» قال : دخلَ ذلك منك في 
ذلك منهاء قال: نعمْء قال: كما يغيبٌ الْوِرْوَدُ في المِكْحَلَةٍ والرشاء في البئرء 
قال: نعم قال: : تَدْرِي ما الرّنَى: قال: نعمُ» أتيتٌُ ا عام ما ياس الل 
من امرأيّه حلالا. قالَ: فما تريدٌ بهذا القول؟ قال: تطهّرني». فأمر به فرجم». 


OES‏ بهل شولا 
فدلٌ جميعٌ ما ذُكِرَ على آنه يجب الاستفصّالٌ والتبِينٌ/ وأنة يندب تلقين ما 
يسقظ الحدّء را الإ لا با فيو من اللفظ الصريم الاق الا بتر فيز ہر 
المواقعة. وقذ ري عن جماعة منّ الصحابة تلقِينُ المرٌ كما أخرجة مالك عن اد نيكس 
أبي الدرداءء وعن علي يلا في قصة شراحة فإنهُ قال لها علي 22: أسْتُكْرِهُتِ؟ 
قالث: لاء قالَ: فلعلٌ رجلا أتاكِ في [المنام)“؟ الحديث. 


وعندٌ المالكية أنه لا يلقَّمُ من اشتهرٌ بانتهاكِ الحُرماتٍ. 


وفي قوله: «أشربت حمُرآ»» دليلٌ على أنه لا يصح إقرارٌ السكران وفيه 


وفيها دليلٌ على أنهُ ب يُحْفُرٌ يُسْمَّرٌ للرجل عند رجهو لأنَّ في حديثٍ بريدةً عند 


(۱) مسلم (۱۹۹۵/۲۲)ء وأبي داود ٠ .)٤٤۳۳(‏ 
() البخاري (۲۸/ .)1۸41٤‏ 
 )۳(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤٩۸(‏ والنسائي )۲/۷۱۹٣۵(‏ وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء» للألباني رقم .)۲۳١٤(‏ 
(4) «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ .)١١١‏ وقال الحافظ في «الفتح» (؟7١19/1١١):‏ وذكر 
الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال: . 
فذكر الحديث. 
وانظر تحقيقنا «لبداية المجتهد» ابن رشد /٤(‏ ۳۸۷). 
(0) في (ب): «نومك». 


۱۹ باب حد الزاني كتاب الحدود 


مسلم: قُحُفِرَ له حفيرةٌ» [وفي الحديثِ]" عند البخارئ: «أنّها لما ذلق 
الحجارةٌ هرب فأدركناه بالحرو فرجمناه»» زاد في رواية: «حتّى مات». 


وأخرجٌ أبو داو أنه قال عن [يعني]”"» حين خير بِهَرَبوِ: : دملا رَدَدمُوةٌ 
إلّ»» وفي رواية: «تركتمُوه لعلَّه ينوب فيتوبُ الله عليي». وأ من هَذًا الهادوية 
والشافعيٌ واخ انه يصح رجوعٌ المقِرّ عن الإقرارٍ فإذا هرب [5 يرد[ لعلّه 
يرجعٌ» وفي قوله ڳا العلّه يتوبُ» إشكالٌ لأنهُ ما جاء إلا تائياً يطلب تطهيرّه ه من 
الذنب. 


وقد أخرجٌ أبو داو“ أنه قال ية في قصة ماعز: «والذي نقئن :تمد 
بيده إن الان لفي أنهارٍ الجنة ينغمسٌ فيها». 

ولعله جاب بان المراة لمل يرع عن إفران :ويرك بيك وبين ال تان 
فيغفْرٌ لهُ» أو المرادُ يتوبُ [عن](''"' إكذابه نفسّه. 

واعلم أنَّ قولهُ يكل: فأمرٌ بوء [وارجموه]"'» يدل أنه يل لم يحضّر الرَّجْمَ 
وأنة لا يجبٌ أنْ يكونّ أولَ مَنْ يرجم الإمامٌ فيمئ ثبت عليه الحدّ بالإقرار» وإلى 
هذا ذهب الشافعيٌ والهادي"'» والأوْلَى حَمْلُ ذلك على النذب» وعليه يحمل ما 
أخرجه البيهقث”*'' عن على ## أنه قالَ: «أيّما امرأة بَعَى عليها ولدُّها أو كان 
اعتراف فالإمام أولٌ م یرجم» فان ثبت بالبينة فأول من يرجم [الشهود]*'». 


)1١(‏ مسلم (7؟/1598). (0) زيادة من (ب). 

9) البخاري (5855/59). (4) أذلقته: بلغت من الجهد حتى قلق . 

(4) الحرّة: أرض بظاهر المديئة بها حجارة سوداء كثيرة. 

(5) أبو داود )٤٤۱۹(‏ وهو حديث صحيح دون قوله: «لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». 

(۷) زيادة من (ب). 

,00141 رقم‎ 1517/1١( «الاعتصام» للقاسم بن علي (١/١۷)ء و«المغني؛ لابن قدامة‎ (NM 
.)19١ /٤( و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ 

(9) في (ب): «ترك». 

(۱۰) أبو داود »)٤٤۲۸/۲٤(‏ وهو حديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .)١١٤(‏ 

)1١(‏ في (أ): «على». (۱5) في (ب): «فارجموه؟. 

(1) «مغني المحتاج؛ للخطيب الشرييني (٤/١١٠)ء‏ و«التاج المذهب» للصنعاني (4/ .)٠٠١‏ 

)١5(‏ في «السنن الكبرى» للبيهقي (۸/ )٠١( .)۲۲٠‏ زيادة من (آ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1۹¥ 


6 .2 وَعَنْ ابن عبان رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لما آتى 
0 مَالِكِ إِلَى النّبيّ كله ثَالَ لَهُ: َلك كَبْلْتَء أؤ غَمَرْتَ أز نَظَرْتَ؟:. 
قَالَ: لا د 57 الله رَوَاهُ الْبُخَارِيئ20. [صحيح] 

00 
قلت أو غمرْت) بفتح الغينٍ المعجمةٍ والميم فزاي» في «النهايةه TT‏ 
بعض الأحاديث بالإشارة كالرمزٍ بالعين والحاجب. ولع المرادٌ هُّنَا الجسٌ باليدٍ 
لان ورد في بعض الرواياتٍ أو لمشت عِرّضاً عنه» (اؤ نظرث قال: لا یا رسول اللّه. 
رواد البخاري). والمرادُ استفهامٌه هل هو أطلقٌ لفظ الرّّى على أي هذه مجازاً 
وأن ذلكَ كما جاء في: «العينٌ تزني وزِتاما النظر» . 

والحديثٌ دليل على التثيّتِ وتلقِينٍ المسقط للحدٌء وأنه لا بد منّ التصريج 
[بالزنی]“ باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك. 


ه/ ١*4‏ - وَعَنْ ُمَرَ بْنِ الْخَطََابٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ نه حب فَقَالَ: 
إنَّ الله بعت مُحَمّداً بال وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكَات» فان فِيمَا أَنْرَلَ الله عليه آي الرّجْمء 
ااا و راغا وَعقلناقاء رم ررك الل د ف ورجنتا بده فى إن ال 
بالنّاسٍ زَّمَانٌ أن يَقُولَ قَائْلَ: مَا جد الرَجْمّ في كِتَابٍ اللو فَيُضِلُوا بكر قَريضَةٍ 
رها الله وَإِنَّ ارجم حَنٌّ في تاب الل تعَالَى : عَلَى مَنْ رَنَى» إذّا أخصِنّ مِنّ الرّجَال 


وَالنْسَاءِ ذا قَامَتِ الْبَيتَةٌ أو گان الْحَبّلُ أو الاغيرّافُ. ممق عَلَيْه1ا؛». [صحيح] 


Gn 


.)1۸۲٤( في «صحيحه)‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (4471): وأحمد ۷۰/۲ والدارقطني (۳/ ۱۲۲ رقم‎ 
.)11975 والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۳۸/۱۱ رقم‎ ».)17 

(؟) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲). (۳) في (ب): «بالزنی». 

(5) البخاري (1۸۳۰)» ومسلم (1591/15). 


٠١4‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


(وعنْ عمنّ بن الخطاب هه أنه خطتَ فقال: إن الله بعت محمّداً بالحق وانزل 
عليه الكتاب فكان فيما أنزلَ عليه آية الرجم قرأناها ووعيْناها وعقلناهاء فرجم 
رسول الله كله ورجفنا بعدهء فاخشّى إِنْ طالَ بالناس زمانٌ ا يقولَ قائلٌ ما نجدٌ 
الرّحُمَ في كتاب اللّهِ فيضلُوا بتركِ فريضة أَنْرّلَها الله وان الرجم حقٌّ في كتاب الله 
على مَنْ زِنّى إذا أخصِنَّ منّ الرجالٍ والنساء إذا قامتٍ البِيّنةٌ أؤْ كان الحَبَلٌ) بفتح 
الحاء المهملة [والباء)" الموحدَة (اي الاعترافٌ. متفقٌّ عليه). 

زا الإسماعيليٌ”" بعد قوله: أو الاعتراف» وقد ذ قرأناها : «الشبخ والشيخةٌ 
فارجموهُما البنّة6. وبين في رواية عند النسائت””© محلَّها فى السورة وأنّها كانث 
في سورة الأحزاب. [وكذلك أخرجّ هذو الزياد في هذا الحديث الموطأ عن 
يحبى بن سعيلٍ عن ابن المسيّب]» وفي رواية زيادةٌ: «إذا رَنيا فارجمُوهُما البتة 
نالا منَ اللو واللّهُ عزيرٌ حكيمٌ»: وفي رواية: «لولا أن يقول الناسنُ زادَ عمرُ في 
كتاب الله لكتبتها بدي . 

1 وهذا القسمٌ منْ نسخ التلاوةٍ مع بقاء الحكم» وقد عدَّه الأصوليونَ قسماً 

مِنْ أقسام النسخ. 

وي الحديث دليلٌ على أنّها إذا وُجِدَتِ المرأةٌ الخاليةٌ منّ الزوج والسيّدٍ 
خی ولم ټذکز شه أنه به 9 يثبث الحدٌ بالحَبّلء وهو مهت ر واله ذه 
مالك وأصحانه0© .ر ور ا واا به لأ ولم رر" ا TT‏ 

وقالتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ وأبو حنيفة": إنهُ لا يعبت الح إلا ببينَةٍ أو 


= قلت: وأخرجه أبو داود (4418)» والترمذي (۲١٤۱)ء‏ والدارمي (۱۷۹/۲)» وابن 
ماجه (7667). ١‏ 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) انظر: : اتح الباري» لابن حجر .)۱٤۳/۱۲(‏ 

(۳) «السئن الكبرى» للنسائي (٤/١١٠۷)ء‏ وقال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم» واللّه أعلم . 

4( زيادة من (أ). (5) ١موسوعة‏ فقه عمر» لقلعه جي .)٤۷۹(‏ 

(5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (0785. ١‏ 

(۷) «البحر الزخار» للمهدي :)١15/0(‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (4/0)» وامغني 
المحتاج» للخطيب الشربيني .)190-١49/4(‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹ 


ا لأنّ ا تسقظ بالشبهات. واستدلٌّ الأوّلونَ بأنة قاله عمرٌ على المنبر 
قلث: ل ان للق م الج لاما يوك نظ 


6/5 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «إدًا 
رَنَتْ أَةُ أحَدِكُمْ بين زئاها فَلْيِجْلِمَا الْحَدْء ولا برب عَلَيهاء ثُم إن ر 
ا الخد ولا يُتَرْبُ عَلَيِهَاء مم إن رّنْتِ الثَالِئَهَ بين رِنَاهَا كَلْيبِعْهَا وَل 
بل يِنْ شَعَر. مفی عَلَيْد وَهذَا لَنْظْ نیم . [صحيح] 

(وعن یی مزيرة ڪه قال: سمعث رسول الله كل يقول: إن زنث أمةٌ احيكم 
فتبيّنَ زناها فليخليها الحدّ ولا يرب [عليها]7)) بمثناة تحتية فمثلّثةِ فراء فموحدقء 
التعنيف لفظاً ومعنىٌ (ثم إذا زنث فَلَيجْلِدْها الحدّ ولا يرْبٍ عَلَيْهَاه ثم إذا زنتٍ الثالثة 
فتبِيّنَ نَاهَا فليبغها ولو بحبلٍ منْ شعرٍ. متفق عليه (وهذا لفظ مسلم)» فيه مسائل: 

الأولى: دلَّ قوله: نين زتاها»» أنه إذا علمَ السيّْدُ پزتی ميد جَلدَها وان 
لم تقمْ شهادةٌ» وذهبٌ إليه بعض العلماءء وقيل: المرادٌ إذا تبيّنَ اها بما يتبيِنُ 
به في ا الحرّةِ وهو الشهادةٌ أو الإقرارٌء والشهادةٌ ثُقَامُ عند الحاكم عند الأكثرء 
وقال بعض الشافعية: تُنَامُ عند السيدٍ. 

وفي قوله: «فليجلذها». دليلٌ على أنَّ ولاية جلدٍ الأَمَةٍ إلى سيِّدها وإليه 
ذهب الشافعيخ 2" وعندَ الهادوية“ أنَّ ذلك إذا لم يكن في الزمان إِمامٌ وإلّا 
فالحدودٌ إليوء والأولُ أَقْوَىء والمرادٌ بالجلدٍ الحدٌ المعروف فى قوله تعالى: 
تا ننف ا عل البعْصَكتٍ ورج العا اي . 3 


ملم( ۰ ). والبخاري (14۳۹). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (م*7). وأحمد (۹/۲٤۲)ء‏ والبيهقي (٤‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (5/ 207٠١‏ رقم .(V/VY E0)‏ 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (187/4). 
(4) «البحر الزخار» للمهدي .)١159/6(‏ (0) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


۱1۰ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المسالة الثانية: قوله: «ولا يثرّبْ عَلَيْهَاكء وَرَدَ في لفظ النسائه”©: ولا 
يعنفهاء وهو بمعدَيٍ ما مُنَاء وهو نَهْيْ عن | لجمع لها بِينَ العقوبة بالتعنيف 
والجلدِء ومَنْ قالّ: المرادٌ أنه لا يقنع بالتعنيفب دون الجلدٍِء فقذ أبعدّ. 

قال ابن بطالي©: بوخد من أن كل من أقِيمَ عليه الح لا بعر بالتعنينب 
واللّوم» وإنما يليقٌ ذلكَ بمنْ صدرٌ منهُ قبل أن يُرْمَعَ ع إلى الإمام للتحذيرٍ 
والتخويت: فإذا رَفِعَ م وأقيم عليه الحدٌ كفاةٌ. ويؤيد هذا نهيه هة عن سب ب الذي 
أقيمَ عليه [حدٌ 00 وقالَ: «لا تكونوا عَوْناً للشيطانٍ على أخيكم: . 

وفي قوله: «ثمّ إذا زنث» إلى آخروء دليل على أنّ الزّاني إذا تكررٌ منهُ الزنى 
بعد إقامة الحد ۴ 4 تكررٌ عليه الحده وأما إذا ری مِرَاراً من دون تَحَثُلٍ إقامة 
الح لم يجب عليه إلا حدٌ واحد ويُؤْحَذُ من ظاهر قوله: «فليبعها»» ا ب 
عليها الحدٌ. 

قال المصنف في «الفتح»”*©: الأرجح أنه يجلكما .نل ال ثم يبيعهاء 
والسكوت عنهُ للعلم بآنَّ الحدّ لا يرك ولا يقومٌ ابيع مقامة. 

المسألةٌ الثالثةٌ: ظاهرٌ الأمرٍ وجوبٌ بيع السيّدٍ للأمَقِء 5 إمساكً مَنْ تكرّرث 
منهُ الفاحشةٌ محرّمٌ وهدًا قول داودٌ وأصحابي» وذهبٌ الجمهور”" إلى آنه 

وقاك ابن بطالي": حمل الفقهاءً الأمرّ بالبيع على الحض على مباعدة مَنْ 
تكرّرٌ منهُ الى للا يُطنَّ بالسيّدٍ الرضًا بذلك فيكون ديُوثاًء وقد ثبت الوعيدٌ على 
من اتصف بالدياثة . 

وفيو دليل على آنه لا يجبٌ فراق الزانيةء لان لفظ أَمَةٍ أحديكم عام لمن 


.)۸/۷۲٤٩ رقم‎ ۳٠٠ /5( في «النسائي»: لا يعتقها. «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» ابن حجر (؟1١/165).‏ (۳) في (أ): «الحد للخمر». 

(4) من حديث أبي غريرة طب البخاري .)1۷۸١(‏ 

(ه) «فتح الباري» لابن حجر (0154/15. (3) «المحلَّى» ابن حزم (159/11). 
(۷) «المجموع» لأبي زكريا النووي .)۳۸/۲١(‏ 

(۸) «المجموع» لأبي زكريا النووي (۳۸/۲۰). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١1١‏ 


يطؤها مالكّها ومَنْ لا يطؤهاء ولم يجعلٍ الشارعٌ مجرّدٌ الزّنَى موجباً للفراتيء إِذْ 
لؤ كانّ موجباً لهُ لوجبّ فراقُها في أولٍ مرةء بل لم يوجبَّهُ إلا في الثالثة على 
القولٍ بوجوب فراقها بالبيع كما قَالَهُ داودٌ وأتبائُه'". وهذا الإيجابٌ لا لمجرد 
الى بل لتكرّره لكلا يظنٌ بالسيّدٍ الرّضًا بذلك فيتصف بالصفةٍ القبيحو» ويجري 
هذا الحكمٌ في الزوجة أنهُ لا يجبُ طلاقُها وفراقها لأجل الرّنى بل إِنَّ تكرّرٌ منها 
وجب لما عرفت. قانُوا: وإنَّما أمرّ ليها في الثالثةٍ لِمَا ذكرنا قريباً ولما في ذلك 
منّ الوسيلة إلى تكثيرٍ أولادٍ الرّنى. قال وحملّه بعضهم على الوجوب ولا سلف 
له من الأمةٍ فلا [نشتغل]”" به وقذ ثبت النهْئْ عنْ إضاعة المالٍ فكيت يجب بي 
ما لَه قيمةٌ خطيرةٌ بالحقير» انتّهى. 
قلتٌ: ولا يمى أن الظاهر مح مَْ قال بالوجوب ولم يأتٍ القائل 
بالاستحباب بل على عدوا ار وقولّه : وقد ثبت النّهَىْ عن إضاعة المنالء 
قلْنا : وثبتَ هُنَا مخصّصٌ للك النَفْي وهو هذًا الأمرٌء وقد وقعَ الإجماع" على 
جوازٍ بيع الشيءِ الثمينٍ بالشيء الحقير إذا كان البائ عالماً بو 55 إذا كان 
جاهلد عند الجدهز80 , 


وقوله: ولما في ذلك منّ الوسيلةٍ إلى تكثيرٍ أولادٍ الرنّى» ا 
الأمر بيهها قطعٌ لذلك إذ لا يتقطعٌ إلا بَركَاء ولس في بيجها ما يصيرُها تاركة 
ل وقذ قيل في وجو الحكم في الأمر ببيعها ممّ أنه ليس من موانع الرّنَى إنه 
جوا أن يستغني عند المشتري وتعلمٌ بأنَّ إخراجها من مُلْكِ السّيدِ الأول بسبب 
الى فتتره خشيةٌ من تنلا عند [المالك] أو لان قذ يعمّها بالتسرّي بها أو 
بتزويجها . 


المسألةٌ الرابعةٌ: هل يجبُ على البائع أن يعرف المشتري بسبب بَئِيِها للا 


)١(‏ «المجموع» أبو زكريا .)۳۸/۲١(‏ (۲) في (ب): #يشتغل». 
(۳) «موسوعة الإجماع» أبو جيب (۱۹۱/۱ رقم 1717). 

)٤(‏ في (ب): «وكذلك». 

() انظر: «المحلّى (9/ 4 - ۸۱ رقم 1840). 

(5) في (ب): «الملاك». 


۱11۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


يدخل تحت قوله: ١مَنْ‏ ّتا فليسٌ متا" فان الزنَى عيبٌ ولِذًا مر بالحظ منّ 
القيمة» د ا 
الا وكيك قذ ونع ا رام میا الح قذ مير كفير الواقع» ولا ھی عن 
التجنيف لهاء وبيانُ عيبها قذ يكون منّ التعنيفٍ. وأما أنه يندب لَه وکر سبب بيعها 
فلعلّه یندب ويدخل تحت عموم المناصحة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في إطلاتي الحديث دليلٌ على إقامة الحدٌ على الأَمَةَ مظلقاً 


50007 4 


سواءٌ قد حصنت ل وفي قوله تعالى : و حول ِن ير دږ فين 
صف ما عَلَ الفخستب يري الْمَدَايْ4”"» دليلٌ على شرطية الإحصانء ولكن 
يحتمل أنه شرط للتنصيفٍ في جَلْدٍ المحصنة منّ الإماءِ وأنَّ عليها نص الجلْدٍ لا 
[نصف]”" الرجم إِذْ لا يتنصف» فيكون فائدةٌ التقييدٍ في الآية. 

ام ا يد م وي ليا أيّها الناسُ أقيمُوا 

َل رانک الد عن أن لا ون ل حه ووا ايل ا 
لتحيل ل ليد قن و انمالك وهنا ملاس ر وذهبٌ 
0 إلى أن لا يح من العبيد إلا من أَحْصِنَ وهو مذهبٌ ابنٍ 


" ولكنّه يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي. 


ل 


۷ --_- وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ية: «أَقِيمُوا الْحُدُود عَلَى 


/1١54( آخرجه أبو داود (2)8465 والترمذي (1715): وابن ماجه (14؟2)77 ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠ 

(؟) سورة النساء: الآية 76. (۳) زيادة من (أ). 

() في (ب): «منهنٌ». 

(0) انظر: : «المغني» لابن قدامة ۱۳۸/٠١(‏ رقم ١١٠۷)ء‏ و«اموسوعة فقه علي» لقلعه جي (۳۲۳). 

.)15/7١( «المجموع» لأبي زكريا النووي‎ )١ 

(۷) «المغني» لابن قدامة 18/1١١(‏ رقم .)۷٠١١‏ و«الروضة الندية» القنوجي (۲/ )٥۹۳‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني 11۳ 


ما مَلَكَتْ یماگ رَوَاة 4 دود وهر في ملم و1 [صحيح] 

(وعنْ علي ذاه قَالَ: قال رسول اللّهِ يكل: اقيمُوا الحدود على ما ملكث أيمائّكم. 
رواهُ آبو داود وهو في مسلم موقوف) على على ذنه. وأخرجَة البيهقك”" مرقوعاء 
وقد غفل الحاكم" فظن أنه لم يذكره أحدٌ الشيخين واستدركةٌ عليهمًا . 

قلتُ: يمكنُ أنه استدركة لكونٍ مسلم لمْ يرفغه وقد ثبت عند الحاكم رفْعةُ. 

والحديتٌ دلّ على ما دل عليه الحديثٌ ا من إقامة الماك الحدٌ على 
المماليك» إلا أنَّ هذا يعم ذکورهم وإنائهم فهر فهو أعم منّ الأوَّلٍ. ودل على إقامة 
الحدّ عليهم مطلقاً أَحْصِنُوا [أم لا“ وعلّى أن إقامته إلى المالكِ ذكَراً كان أو 
ای . 

واخّلِت في الأمَةٍ المزرّجَةء فالجمهور”” يقولون: إِنَّ حدّها إلى سيّدهاء 
وقالَ مالك“ : حدما إلى الإمام إلا أن يكون زوجُها عَبْداً لمالِكهًا كَأَمْرُْمَا إلى 
السيّدء ا أنه لا يُشْتَرَظٌ في السيّد [شرط]“ صلاحية ولا غيرها. قال ابنُ 
حزم : يقيمُه السيّدٌ 5 أن يكونً كافِراًء قال لأنّهم لا يقرُونَ إلا بالصَّغْارٍ وفي 
تسليطه على إقامةٍ الحدٌ على مماليكه منافاةً لذلك. 


ثمّ ظاهرٌ الحديثِ أن إلى السيد إقامةً حدٌ السرقةٍ والشَّرْبِء وقد خالف في 
ذلك جماعةٌ بلا دليل ناهض. وقذ أخرجٌ عبدُ الرزاقٍ عنْ معمّر عنْ أيوبٌ عنْ 


)١(‏ مسلم (١۳/١٠۷٠)ء‏ وكذلك في «الوقوف» لابن حجر (40 رقم 2)٠١7‏ وأبي داود 
(/441)» والترمذي :)١441(‏ قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
و«السئن الكبرى» للنسائي ۲۹۹/٤(‏ رقم ۷۲۳۹/۲۹). وهو حديث صحيح. 

(؟) في «السنن الكبرى» (9/8؟5). 

(۳) في «المستدرك؛ (719/4). قلت: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

() في (ب): «آو لا 

(5) انظر: «المجموع؛ لأبي زكريا النووي (١۳۸/۲)ء‏ و«الروضة الندية» القنوجي )٥۹٤/۲(‏ 

(1) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (0"85). 7 

(۷) زيادة من (ب). (۸) «المحلی» ابن حزم (۱۹۸/۱۱). 


114 باب حد الزاني كتاب الحدود 


ای «أن ابنَ عمرٌ قطعٌ يد غلا له سرقء وجَلَدَ عبداً لهُ رَنَى» منْ غير أنْ 
يرفعهما إلى الوالي"“. وأخرج مالك في «الموطأ"” بسئيه: «أنَّ عبْداً لبني 
عبدٍ الله بن أبي بكر سرقٌ واعترف [بالسرقة]”": فَأْمَرَتُ عائشةٌ به فَقْطِعَتْ يده . 
وأخرج الشافعيُ وعبدٌ الرزاقي بسندِهما إلى الحسين بن محمد بن عليٌ: «أنَّ 
فاطمة لا بدت رسولٍ الله يله حدّثْ جارية لها زنث» 60 ورواة ابن ع عن 
ابن جرج عنٍ عمرو بن دينار: «أنَّ فاطمةً بنتّ رسولٍ الله يلل كانت تجلدٌُ وليدتها 
حمسن إذا زنث». 

وذهبتٍ الهادوية" إلى أنه لا يقيمُ م عليه الحدٌّ إلا الإمام» إلا أن لا يوج 
إمامٌ أقامة السيّدٌ. 

وذهبتٍ الحنفية" إلى أنه لا يقيمٌ عليه الحد مطلقاً إلا الإمامُ أو مَنْ أَذْنَ 


جع 


وقد استدل الطحاوي بما أحرجة من طريق مسلم بن بسار قال: كان أبو 
عبدٍ الله رجلّ منّ الصحابة يقولُ: الزكاةٌ والحدودٌ والفيءٌ ھک 
قال الطحاويٌ: ولا نعلم [احداً مخالفاً منّ الصحابق» وقد تعقَّبَهُ بن حزم" 
فقال: بل خالقّه اننا عشر نمسا منّ الصحابة. e‏ 
وكمّى به رذآ على الطحاوي» ومن ل ذلك ما أخرجّة البيهةث ١”‏ لعن شمر ل 
وفيه عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلّى قالَ: أدركتٌ بقَايا الأنصارٍ وهم 0 


2 ك2 3 


)١(‏ «السنن الكبرى» البيهقي (۸/۸٦۲)ء‏ و(۸/ )٠٠١‏ وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن عمر» 
لقلعه جي (205 .)٤٩۷‏ 

0) (/5"م ۳ رقم ). 9) زيادة من (أ). 

(4) أخرجه الشافعي في «الأم» »)١45/5(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ۳۹٤/۷(‏ رقم 
 ), ۲‏ والبيهقي (۸/ .)۲٤١‏ 

(0) آخرجه البيهقي (۸/ .)۲٤١‏ (5) «البحر الزخار» للمهدي (169/45). 

(۷) شرح فتح القدير» ابن الهمام .)١٠/١(‏ 

(۸) انظر: «المجموع؛ لأبي زكريا النووي (۳۹/۲۰). 

(9) فی (ب): «له». 

000 «المحلّى» لابن حزم (1556-159/11), 

.)110 /۸( في «السنن الكبرى»‎ )١١( 


EEE 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١6‏ 


الوليدة منْ ولائِدهم في مجالسهم إذا زنث قال الشافعئ”©: كان ابن مسعودٍ 
يأمرٌ بو وأبو برزة يحدٌ وليدتّه. 


متى تحد الحامل؟ 


۱۱۳۷/۸ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 5ه أنَّ امرَةٌ مِنْ جَهَيْئَة أَنَتٍ 
لني يكل وهي حُبْلَى ِن الرّنَا فَقَالَتْ: يا ي الل أَصَبْتُ عَدَّاء كأَقِمهُ عَلَىَّء 
َدَعَا نبي اللو بك وَلِيّهَا. كَمَالَ: «أخين إيهاء فَإذًا وَضْعَتْ قايبي بها» كَمَعَلَ. 
مر بهَا َشْكّث عَلَيهَا نابا م مر بها مَرْجمَتْء تم صَلَى عَلَيِهَاء كَقَالَ عُمَرُ: 
من أل الْمَدِيئَةِ لَوَسِمَنْهُمَ وَل وَجَْتَ أَفْضَلَ يِن أن جَادَتْ بتفْسها لله تَعَالَى؟؛, 
روء مُنِم". [صحيح] 

(وعنٍ عمران بن حصين أنّْ امراةٌ من جُهَئِنَة) هي المعروفةٌ بالغامدية”" (اتتٍ 
النبي وله وهي حُبْلَى منّ الرْتَى فقالث: يا نبي اللَّهِ اصبث حداً فاقفة علي فدعا 
نبي الله لا وليّها فقال: أحسن إليها فإذا وضعث فائْتني بهاء ففعل, فَأَمر بهاء فَشْكُ) 
مبنييٌ للمجهولٍ أي شُدَّتْ وورد في رواية (عليْها ثياها ثم مر بها فرْجِمَث ثم صلّى 
عليْهاء فقالٌ عمرَ: تصلي عليْها يا رسولّ اللَّهِ وقد زنث؟ فقالَ: لقذ تابث توبة لو قُسْمَتْ 
بِينَ سبعينٌ منْ أهلٍ المدينةٍ لوسعثهمء وهل وجدْت افضل مِنْ ان جادث بِنَفْسِها له 
تعالى. رواةٌ مسلمٌ) . 


() في «الأم» (145/5). 

(؟) مسلم .)١595/55(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (4440» و١٤٤٤).‏ والترمذي 2)١490(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي :)١1451(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (191//18 1۹۸ رقم 4176 و٦۷٤‏ 
و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ و2)4/5 وعبد الرزاق في «المصنف) (۷/ 950 05ل رقم 2011744 
والبیهقی في «السئن الكبرى» (776/8). 

(6) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في «صحيحه؛ (۲۳/ 40١17948‏ من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه. وانظر: «الدراري المضيئة» الشوكاني (۲/ )۳٤۷‏ بتحقيقنا . 


11٩‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


ظاهرٌ قوله: «فإذا وضعت فائتني بها ففعل»» أنه وق الرَّجُمْ عَقيبَ عَقِيبَ الوضع» 
إلا ان نبت في رواية أخرَى لمسلم”" لها ر ا ب آنا لتك ولذها'وأنث به 
وفي يدو كِسْرةٌ حبر ففي رواية الكتاب طيٌ واختصارٌ. 

قال النوويُ”" بعد ذِكُرٍ الاين : وهُمَا في صحيح مسلم ظاهرّهما 
الاختلاث فَإِن الكانية صريحة في أن رها كان بعد فطامِهٍ وأكله الخ 
والأوْلى [أن]“ رجمها عقيبٌ الولادق» فيجبُ تأويلٌ الأوْلى وحمُلّها على وُتٍ 
الثانيق» فيكون قوله في الروايةٍ الأَوْلّى: «قامَ رجلٌ منّ الأنصارٍ فقال ‏ إلى - 
رضاعِواء إِنَّما قله بعدّ الفطام. وأرادٌ برضاعه كفالئّه وتربيئته» وسمًاهُ رضاعاً 
مجازاً. انتّهى [باختصار] . 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الرَّجْمٍ وتقدّمَ الكلامُ فيدء وأما شد ثيابها عليها 
لآل أن لا كمف عند اضطرابها من مس الحجازة. واتفقّ العلماء" أنَّ المرأةٌ 
يُرْجَمُ قاعدةٌ والرجلٌ قائماًء إلا عند مالك" فقال: قاعداء وقيلَ: يتخيّرُ الإمامُ 
هما 

وفي الحديثِ ليل على أنه ل صلَّى على المرأة بنفيه إِنْ صححتٍ الرواي 
فصلَّى [للبناء]!© للمعلوم» إلا أنهُ قال الطبراني”* : إِنّها بضمٌ الصَّادٍ 
قال : وكذّا هو في رواية ابن أبي شيب وأبي داوة. وفي رواية لأبي داود0» فأمرهم 
أن يصلُواء ولكنّ. أكثرٌ الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام . وظامرٌ قول عمر: 
تصلي عليّها » أنه اة باشرٌ الصلاةً بنفسه» فيؤيد رواية الأكثر لمسلم. والقولٌ بأنّ 
المرادٌ من صلَّى ويُصلي أي تأمروا وأنةُ أُْنِدَ إليه يله [لأنه)'“ الآمرّ حلاف 


00( سبق في تعليق رقم .)١(‏ قف «شرح النووي» .)۲٠۲/۱۱(‏ 
(۳) في (ب): «أنه». () زيادة من (ب). 


.)31/1( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلى‎ )٥( 

(5) «بداية المجتهد» لابن رشد (4/ ۳۸۲) بتحقيقنا . 

(۷) فى (ب): «باليناء». 

)۸( في «المعجم الكبيرا (۱۹۷/۱۸ 198 رقم ٤۷٥‏ و۷٤‏ و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ و۷۹٤)ء‏ وقد 


(9) في «السنن» )٠١( .)٤٤٤١(‏ في (ب): «لکونه». 


ERIE 
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الظاهرء فن الأصلّ الحقيقةٌ وعلّى كل تقدير فقد صلَّى وك عليِها أذ أمرّ 
بالصلاق» فالقولٌ بكراهةٍ الصلاة على المرجوم يصادمٌ النصّ إلا أن تُخصّ الكراهةٌ 
بمنْ رُحِمّ بغير الإقرار. لجواز أنه لم يتب فهذًا يتنرّل على الخلاف في الصلاة 
على الفسَّاق. [والجمهور”2]”" أنه يُصَلَى عليهمْ ولا دليلَ معَ المانع عن الصلاةٍ 

وفي الحديث دليلٌ على أن التوبة لا تُسْقِظ الحدَّء وهو أصح القولَيْن عند 
الشافعية والجمهور””. والخلافث في حدّ المحارب إذا تابَ قبل القذْرَةٍ عليه فإنه 
يسقظ بالتوبةٍ عند الجمهور”'' لقوله تعالّى: إل لبت تابو من مَل أن ترا 
. 


إقامة ا لحم إذازنى 

الت يله رجلا مِنْ کک رجا , 2 ی اوو انرا رَوَاةُ ll‏ ا 
- وَقِصَهُ الْيَهُودِيَيْنَ في الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابن َر . [صحيح] 
رعق عار بن و کو فلو كلف زج حل لفقم ا 

ماعرٌ بن مالك (ورجلا منّ اليهودٍ وامراةٌ) يريد د اهديا" (رواةٌ مسلم. وقصةٌ 

اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمنّ). أما حديثٌ ماعز والجهنية فتقدّما . 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ )1١‏ بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي 
١ : .64/9(‏ 

(۲) فى (ب): «فالجمهور». 

(۴) «منهاج الطالبين؛ لأبي زكريا النووي (4/١١٠)ء‏ وابداية المجتهده لابن رشد (81/4؟) 

. بتحقيقنا‎ )177 /٤( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: الآية .٤‏ (5) في لصحيحه) (۱۷۰۱/۲۸). 

(۷) البخاري رقم »)1۸٤۱/۳۷(‏ ومسلم (1599/55). 

(۸) تقدم تخريج الحديث رقم (ITY)‏ 

(9) انظر الحديث رقم (۱۱۳۷/۸)» المتقدّم من كتابنا هذا. 


١14‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


وفي الحديثِ دليل على إقامةٍ الحدّ على الكافر الذميّ إذا رى وهو قولُ 
الجمهور”'". وذهبت المالكية”' ومعظمُ الحنفية" إلى اشتراط الإسلام وأنهُ شرظ 
للإحصانٍ الموجب e‏ ونقلّ ابن عبدٍ البر الاتفاقٌ عليه ورد قولّه بأنّ 
الشافعي وأحمد” لا يشترطان ذلكَ؛ ودليلُهِمَا وقوعٌ التصريح بن اليهوديين 
النّذِينِ رتبا كانًا قذ أخصنًا. وقد أجابٌ منٍ اشترط الإسلام عن هذا الحديثِ 
بأنة يل إنّما [رَجَمَهُمَا]0© بحكم التوراةٍ ولیس من ن كم الإسلام في شيءِ٬‏ ونما 
Eg ER‏ فن في التوراة الرَّجْمّ على 

قال ابن بن العريه0©: إنما رَجَمَهُما لإقامة الحجَّةِ عليِْهِمَا بما لا يراه في شَرْعِهِ 
مع قوله: «دَأنٍ اکم بم یننم يمآ رل ۰ ومِن [نمْ]” ایشا 2 تقوم 
الحجّة عليهم ملهمء وردّه ا 8" بأنّ الله تعالٔی قال: وان أَحْكم يتنم يما 

ارد د4“ وإِنّما جاءَهُ القومُ 0 الحكمٌ عندّه كما دلث عليه الرواية فنَّبَهِهُم 

علّى ما كتمُوه منْ حكم التوراة ولا جائرٌ أن يكونّ حكمٌ الإسلام عنده i‏ 
لذلكٌ لأنة لا يجوز الحكم بالمنسوخء 'فدلٌ على أنه إّما حكمّ بالناسخ» انتّهى . 

قلتٌ: ولا يحْمّى احتمالٌ القصة للأمرين: 

والقولٌ الأول: : مبني ل على عدم صِحةٍ ةِ شهادة أهلٍ الذَّعَةِ ة بعضهم على بعض . 

والثاني : ٠‏ مبني ع على جوازه وفيه بخلافك جعروت: . وقد دلت القصةٌ على صحة 
نكاح أهل الكتاب» لان ثبوتٌ الإحصانٍ فرع ثبوت صِحته وأنّ الكفارٌ مخاطبون 
بفروع [الشريعة يعت“ 58 قيل . 


.)47 - ٤١۲/١ انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلى‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» لابن رشد (4/ ۳۷۸)ء بتحقيقنا 

(۳) «شرح فتح القدير» لابن الهمام (5/ 5؟). (4) «التمهيد؟ لابن عبد البر (4/ 84 - 

/٠١( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١47- ١57/5( «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي‎ )٥( 
.)۷۱۳۷ رقم‎ ٥ 


(3) في (): «رجمها». (۷) في اشرح صحيح الترمذي» (0117/5. 
(۸) سورة المائدة: الآية 44. (9) في (ب): ١ثمة2.‏ 


.)٤۲۸١ «معالم السنن» للخطابي (5/ 550 رقم‎ )٠١( 
في ب : «الشرائع»‎ 0010 
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قلتٌ: أما الخطابٌ بفروع [الشريعة]“ ففيه نظرٌ لتوقفه على أنه حكم ي 
بشرْعِه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالَيْنِ. 


إقامة حدٌ الزنى على الضعيف 


١‏ _ وَعَنْ سَعِيدٍ بْن سَعْدٍ بْن عُبَادَ ة رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
گان بين أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلُ ضَعِيفٌء نَحُبَتٌ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْء نَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ 
لِرَسُولٍ الل كله كََالَ: «اضْرِبُوةٌ حَدَة. كَقَانُوا: با رَسُولَ اللَّوء إِنَّهُ أَضْعَفٌ مِنْ 
ذلك كَقَالَ: وا نالا فيه مائ شِمراخ ْم اضرو به ضَرْيَةٌ وَاحِدَة كمَعَلُوا. 
ا E AN TT E‏ 
وَإِرْسَالِ. [صحيح] 

(وعن سعيدٍ سعيدٍ بن سعد بن عبادةٌ) هو أنصاري قال الواقدي: صحبته 
e‏ رابا تعره بن أبي طالب لن اليمن (قال: كان بين لبد أبياتنا) جَمْعْ 
بَيْتِ (رُوَيْجِلٌ) تصغيرٌ رجلٍ (ضعيف فَحْبَتَ) بالخاء المعجمةٍ فموحدةٍ فمثلثةء أي 
نَجَرَ (بآقةٍ من إمائهم فذكر نلك سعد لرسول اللّهِ ل فقال: اضربُوه حدّهء فقانوا: يا 
رسول الله إنة اضعفٌ من نلكَء قال: خدُوا عِنْكَالًا) [بكسر العينٍ فمثلئة]”” بِزْنَةٍ 
قِرُطاس وهر العِذْقُ (فيهِ مائهٌ شمراخ) بالشين المعجمة أَوَّلَهُ وراءِ آخرّه خاء 
معجمةٌ رة نكال وهو غصنٌ دقيقٌ في أعلى العثكالٍ (ثم اضربُوةُ به ضربةٌ واحدةٌ 
ففعنُوا. روا احمدٌ [والنسائي]!) وابنُ ماه وإسناه حسنٌ لكنٍ اختلفُوا في وضلهٍ 
وإرسايه) “قال البيهقئ”؟: المحفوظ عَنْ أبي أمامة» أي ابن سهل بن حنيفٍ 


زفق في (ب): «الشرائع 0 

(۲) أخرجه أحمد 4Y‏ رقم ٠٠۳‏ - الفتح الرباني)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 
۳ رقم 709//١)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ وغيرهم . . وقال البيهقي في «السنن الكبرى» 
:)۳١/۸(‏ هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا . قلت: بل هو حديث صحيحء والله 
أعلم. 
انظر تخريجنا «للروضة الندية» (؟/ 0۸۷ - 9۸۸). 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 

() في «السئن الكبرى» (۸/ .)۲۳١‏ 


1۰ باب حد الزاني كتاب الحدود 


مرسلاء وأخرجَهُ أحمدٌ واب ماه" من حديثٍ أبي أمامةً عنْ سعيدٍ بن سعدٍ بن 
عبادة موصلا . 
وقد أَسْلَمْنا لكَ غير مرةٍ أنَّ هذا ليس بِهِلَّةٍ قاوحةٍ بلْ روايه موصولةٌ زيادةٌ 
0 : 
والمرادٌ باليِنْگالٍ الغصنٌ الكبيرٌ الذي يكونُ عليه أغصانٌ صغارٌ وهو للنخل 
كالعتقودٍ للعنب وکل واحدٍ من تلكَ الأغصابن يُسَمَّى شِمْراخاً . 

وفي الحديث ليل على أنَّ من كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيقُ إقامة 
الحدٌ عليه بالسياط أَقيْم عليه بما يحتمله مجمُوعاً دُفعةٌ واحدةٌ من غير تكرار 
للضرب مثلّ العثكولٍ ونحوه» وإلى هذا ذهب الجماهيث”” قالُوا: ولا بد أن يباشرٌ 
المحدود جميعٌ الشماريخ ليقع المقصودٌ منّ الحدّء وقيلٌ يجزئ وإنْ لم يباشر 
جميقه وهر الحنء إن لم يخلت اله تعاتى العثاكيل مصفوفة كل واحدٍ إلى جنْبٍ 
الآخرٍ عِرَضاً منتشرةً إلى تمام مائقٍ فقطء ومعّ عدم الانتشارٍ يمتنعٌ مباشرةٌ كل 
واحد منهاء فن كان المريض يُرْجَى زوالٌ مرضِه أو خِيْت عليه شدةٌ حر أو برد 
ار الحدٌ عليه إلى زوالٍ ما ياف . 


١ 7‏ _ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ولا أذ لِك قال : امَنْ وَجَدْئُمُوهُ يَعْمَلُ 
عَمْلَ َم لوط فاقوا الْقَاعِلَ والْمَفْعُولَ به وَمَنْ وَجَدْتُمُوُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَة فَافْتلُوهُ وافثلُوا 
اليما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ وَرجَالَهُ مُوََقُونَ إلا أن فيه الخيلانً©. [صحيح] 

(وعنٍ لبن عباس و أنَّ النبي بل قالَ: مَنْ وجدثموةٌ يعمل عملّ قوم لوط 


من 


(۱) انظر تخريج الحديث رقم )۱۱١۹/۱۰(‏ المتقدم . 

(۲) انظر: «#المجموع» للنووي .)47/٠١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۳۰۰/۱)ء وأبو داود (5459)»: وابن ماجه :)505١(‏ والترمذي 
(1455)» والنسائي في «السئن الكبرى؛ (4/ 79" رقم 7199/85)» والبيهقي (۸/ 
۲ والحاكم ممع وقال: صحيح الإسناد ووافقه 0 ووافقهما الألباني 
أن الحديث صحيح › وانظر: «الإرواء رقم .)۲۳٣۰(‏ ی 
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فاقتدُوا الفاعلَ والمفعول بو ومَنْ وجدشموة وقع علّى بهيمةٍ فاقتلوه واقتنُوا البهيمة. 
رواة احمدٌ والاربعةٌ ورجائه موتُفُونَ إلا أن فيه اختلافاً). ظاهره أن الاختلاف في 
الحديثِ جميعه لا في قوله ومَنْ وجدتموهٌ إلخ فقظء وذلكَ أن الحديتٌ قد رُوِيّ 
عن ابن عباس مفرّقاً وهو مختلفٌ في ثبوتٍ كل واحدٍ منّ الأمرين. 

أما الحكمْ الأولُ: فإنهُ قذ أخرجٌ البيهقئ”'" من حديثِ سعيدٍ بن جير 
ومجاهدٍ عن ابن عباس: «في البكرٍ يوجَدٌ علّى اللوطيةٍ قال: کک راع 

ع أنه قال: بطر على بناء في القرية فَيرْمَى به متكساً ثم يتبَعُ الحجارة. 

وأما [الحكم]" الثاني : فإنةُ أخرج [البيهقي“ ا عن عاصم بن بهدلا 
عن أبي رين عن ابن عباس م ا ا لا حدّ 
عليوء فهدًا الاختلاف عنهُ دل على أ لياق ج أبن ان لذ يهنا عن 
رسولٍ اللو بل وإنّما گل باجتهاده» [كذا قيل في بيان وجو قول المصنف: إن 
فيه اختلافً]) . 

والحديتٌ فيه مسألتان: 

الأولى : : فيمنٰ عمل عَمَل قوم لوطء ولا ريب أنه ارتكبٌ كبيرة وفي حُكيها 
أ قوالٌ ارح : 

الأوْلُ: أنه يُحَدَّ حدَّ الزّانِي قياساً عليه بجامع إيلاج محر في فرج محرّمٍ 
وهدًا قول الهادوية” 4 وجماعة منّ السلف والخلفي» وإليه رجح ع الشافعة , 
واعتذرُوا عن الحديثِ بأنَّ فيه مقَالًا فلا ينتهض على إباحة دم المسلي» | > إل 
یخی أن هذو مك التي جمعُوها وجعلوها عِلَّدَ لإلحاق اللواط بالزْنَى 


والثاني : مَل الفاعل والمفعولٌ به محصتیْن کانًا أو غير محصتَينِ للحديثِ 


(1(01؟) في «السنن الكبرى» (۲۳۲/۸). (۳) زيادة من (أ). 


)4( ا الكبرى» البيهقي (۲۳۲/۸). () زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (. 


(۸) «البحر الزخار» للمهدي (0/ .)١55- 1١40‏ 
(9) «مغني المحتاج؟ .)١44/4(‏ 
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المذكورء وهو للناصر”'' وقديم قولّئ الشافعي”” وكانّ طريقةٌ الفقهاءٍ أن يقولوا 
0 
وغيرهما”'» 7 تعيبٌ في «المنار»”'2 من ِل الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله 
لظا وبلوغه لى ح يقل به تا 
دسل ص ولیه الثالت: أنه يُ* يخرف بالنارء فأخرّجٌ البيهقيغ” أنهُ اجتمعَ رأيّ أصحاب 
ابول الله ل على تحريتي الفاعل والمفعول بء وفيه قصةٌ وفي إسناده إرسالٌ. 
قال الحافظ المنذرئ : : حرق اللوطية بالنارٍ أربعة منّ الخلفاء : أبو بكر 
[الصدیی] ")۰ وعليٌ بن أبي طالب» وعبدٌ اللو ب بن الزبير» وهشام بن عبدٍ الملكِ. 
والرابعٌ : أنه ی بو من أغلى بناء فى القرية مُنكساً ثم يبع الحجارة. رواة 
البيهق“ عن عليٌ 8# وتقدّمَ عن ابن عباس“ لا 
المسألةٌ الثانية : یمن أت بهم ذل الخديث على ترم للك راث عن 
يأتيْها ف وإليه ذهب الشافعيك”"'2 في [آخر قَولَيُو]؛''' وقال: إنْ صح الحديتُ 
قلتٌ به - وروي عن القاسم - وذهبٌ الشافعن" في [القديم 2" انه پوت خد 
الزن قياساً على الرَّاني. وذهبٌ أحمدٌ بن حنبل والمؤيّدٌُ والناصرٌ وغيرهم”*'' إلى 
أنه يُعَزّرَ فقظ إِذْ ليس بِزِنّى» والحديتُ قد تُكلّم فيه بما عرفت ودل على وجوب 
َل البهيمةٍ مأكولة كانث أؤ لاء وإِلَّى ذلك ذهب على طب ليه [والشافعي*'2 في 
قول“ , 


e 


.)۲۷/۲۰( (؟) «المجموع»‎ .)۷٦/٥( «الاعتصام»‎ )١( 

(۳) «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جي (۲۱۲)» واموسوعة فقه على» له أيضاً (0417-0145). 

(4) «المنار في المختار» المقبلي (۲/ ۳۸١‏ رقم 145/5 س4). ٠‏ 

(0) «السنن الكبرى» البيهقى (۸/ ۲۳۲). 

(1) «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري (/589): وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ 
“لا رقم .)11١15/59‏ 


0) زيادة من (ب). (۸) «السنن الكبرى» البيهقي (۸/ ۲۳۲). 
(9) «الستن الکبری؛ البيهقي (۸/ ۲۳۲). (۱)۱۰) «المجموع؟ للنووي (۲۰/ ۲۷). 
00 في (): «قول له». )١1(‏ في (ب): «قولٍ له». 


.0/5/0( رقم 4154 و«الاعتصام»‎ ۱٥۷ /۱۰( «المغني»‎ )١5( 
«المجموع» (۳۱/۲۰). (17) في (ب): «وقولٌ للشافعي».‎ )1١( 
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وقيل لابن عباس N‏ 
في ذلك شيئاً» ولک [أراه) أنه نهُ گر أن يُؤْكلَ من لحمها أو يمم بها بعدّ ذلك 
العمل؛ وِيُِرْوَى أنه قال في الجواب: إنّها ثُرَى فيقالٌ هذه التي 7 بها ما قعل . 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية©) إلى أنه بره أكلهاء فظاهرٌه أنه لا يجب قتلها. 

قال الخطابة9؟: الحديثٌ هذا ا : 


لمأگله قال الام المهدي”': فيحتملٌ أنهُ أرادٌ عقويّته بِتَثْلِها إِنْ كا 
وهي مأكولةٌ ا بين الأدلَة. 


الحديث رد على من زعم نسخ خ التغريب 


۲ 2 رَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن الي كله ضَرَبَ 
وَغْرّبَ ران أبا بكر ضَرّبَ وَعْرّبَ وَأَنّ عُمَرَ صرب وَغَرّبَ. رَوَاهُ الْريٍ مِذِي» 
وَرجَالُهُ ثقات› إل ا اخئلت في وَكْفهِ وري , [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمن و ان النبي يله ضرب وغرْبَء وان ابا بكر ضَرْبَ وغرّبَء [وأن عمر 
ضرب وغرّت]7). رواهُ الترمذيٰ ورجائه ثقاتٌ إلا انه اختلِفٌ في رفعهٍ ووففِه). وأخرجٌ 
البيهقئ”' أن علياً ## جلد ونقّى منّ البصرة إلى الكوفة ومنّ الكوفةٍ إلى البصرة 
وتقدّم تحقيقٌ ذلك في التغريب وكأنهُ ساقة المصنفٌ ردا على مَنْ زّعَمّ نسم التغريب. 


)1١(‏ رواه البيهقي (۲۳۳/۸). (۲) في (ب): «أرى؛. 

(۳) «البحر الزخار» »)٠١١/١(‏ و(شرح فتح القدير» (5/ 45). 

() «معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود» الخطابي (5/ .)۲۷١‏ 

(0) زيادة من (أ). (5) «البحر الزخار» المهدي .)٠٤١/١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۸٤۱)ء‏ والبيهقي (۲۲۳/۸) من طرق عن عبد اللَّهَ بن إدريس عن 
عبيد الله عن نافع عن أبن عمر به. قال الترمذي: حديث غریب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن إدريس فرفعوه» وروى بعضهم عن عبد الله 4 بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الله ۾ عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب. والحديث 

صحيح الإسناد لآن عبد الله بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين» وقد رواه 
عنه E‏ مرفوعاً وموقوفاًء ومن رواه عنه موقوفاً لم يخالف رواية الجماعة» فإن في 
رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة. 
(۸) زيادة من (ب). (9) في «السنن الكبرى» (۲۲۳/۸). 
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تخنّث الرجال وترجل النساء 


سسا 7۳ --_ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قا ا 
رَسُولُ الله : الْمُحَئَّئِينَ من الرجالء وَالْمُتَرَجُلات مِنّ النّسَّاءِ. 0 
«أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بوتکم رَوَاهُ الْبَُاريُ”'؟. [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس ر قال: لعنّ رسولٌ اله يك المخنِّين) جَمْعٌ مخنّثِ بالخاءِ 
المعجمة فنونٍ نمثلثةٍء اسم مفعولٍ أو اسم فاعل روي بهِمًا (منّ الرجالٍ 
والمترجُّلاتِ من النساءء وقالَ: اخرجُوهُم من بيوتكم. روا البخاري). 

اللعنُ منه بل على مرتكب المعصية [دليل]" على كِبَرِهَاء وهو يحمل الإخبارٌ 
والإنشاءَ كما قِدَّمْنا. والمخنّثُ منّ الرّجَالٍ المرادٌ به منْ تشبّه بالنساء في حركاته وكلامه 
وغير ذلك من الأمور المختصّة بالنساء» والمرادُ من تخلّق بذلك لا مَنْ كان من سه 
وح ES‏ لديو اكه الرجاان هگا ورد تفسيرٌه في 
حدیث آخرٌ أخرجَة أبو داود"» وهذا دلیل على تحريم [التشبه]”؟) بالنساءٍ وبالعكس . 

وقيلٌ لا دلالةَ [في اللعن]”*© على التحريم لأنهُ ل كان يأذنٌ للمتخنثين 
بالدخولٍ على النساءء وإنّما نَقَى مَنْ سمعٌ من وصفت المرأةٍ بما لا يفطن له إلا 
مَن کان له إِرْبدٌ فهو لأجل تت تتبع أوصافي الأجنبية. 

قلتُ: يحتمل ا له خِلْقَةٌ لا تخلّقاًء هذًا وقال 

بن التین" : أما منٍ انكهى في التشبّه بالنساءِ منّ الرجالٍ ِلَى أنْ يُؤنَى في ذُبرو 
o‏ إلى أن يَتّعاظى السحيّء فإنَّ لهذيْن الوصفين منّ اللّوْم 
والعقوبة أشدٌ ممن لم يصل إلى ذلكٌ. 


»)۲۷۸۵( البخاري (5874) و(٥0۸۸)ء وأبو داود (۹۳۰٤)ء (1041): والترمذي‎ )١( 
.)٣٥و وأحمد (١/0؟717 - 7375 و۲۲۷ و۲۳۷ و٤٥۲ و۳۳۹‎ 

زفق في (ب): «دال». 

(۳) في «السئن» (۹۸٠٤)ء‏ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ل الرجل يليس ليسة المرأة» 
والمرأة تلبس لبسة الرجل»» وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب) «تشبَّهِ الرجال». (5) في (ب): «للعن». 

() انظر: «فتح الباري» /1٠١(‏ 0777 . 
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قلتٌ: أما مَنْ يُؤْتَى منّ الرجالٍ في دُبْره فهو الذي منلت حُكُمُه قربا . 


درءٌ الحدود بالشبهات 


a e‏ 9 رر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «اذْقَمُوا الْحُدُودَ 
1 ب 


جَدْتُمْ لَهَا مَذقعاًهء رجه ابن مَاجَهْ بإِسَْادٍ ضَيِيفٍ”“. [ضعيف] 


- وَأَخْرّجَهُ الترْيذِي a‏ مِنْ حَدِيثِ عَائِفَةَ وا بِلَنْظِ: «اذْرَءُوا الْحَدُودَ 
عن الْمُسْلِمِينَ ٣‏ اط وه 4 و ی . 5 [ضعية 1 


- وَرَوَاهُ الْبَتْهَقَيُ عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بلَفْظ: اهْرَعُوا 
الْحُدُودَ بالشَبَّْاتٍ”". [ضعيف] 

(وعن ابي هريرةٌ 5 قال: قال رسول الله كلة: ادفغوا الحدود ما وجدثّم لها 
مذفعاً. أخرجَة ابن ماجة وسنده ضعيف. وأخرجَةٌ الترمذيٰ والحاكمٌ من حديث عائشة 
بلفظ: إدرؤا الحدود عن المسلمينَ ما استطعثُم. وهو ضعيفٌ ايضاًء وروا البيهقيٰ عن 
علي 8# منْ قوله بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات). 


وذگرة المصنف في «التلخيص»“ عن على 4# مروعاً وتمامه: «ولا ينبغي 


)١(‏ في «السئن» (١٤٠٠)ء‏ قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده: كما في «نصب الراية» للزيلعي 
١ ١ , 09/5‏ 
وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في «الإرواء؛ (۲۹/۸ رقم 01701). 

(؟) في «السنن» (٤۲٤۱)ء‏ والحاكم .)۳۸١ - ۳۸٤ /٤(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 84 رقم ۸)ء والبيهقي (۲۳۸/۸)ء والخطيب في «التاريخ» 
١71١/60(‏ ترجمة 2»)5807 وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۷١  009/4(‏ رقم 4801) 
وفي سنده؛ يزيد بن زيادة الدمشقي. وهو متروك. كما قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
٤‏ رقم 101). 
والحديث ضعيف» انظر: «التلخيص الحبير» °٦ /٤(‏ رقم (Yoo‏ . 

(۳) البيهقي (۲۳۸/۸)ء وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ 44 رقم 8)» والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخرء وفي سنده أبي 
مطر مبظهول. 

.(Woo رقم‎ 1/0 ) 
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للإما م أن يعظّل الحدود قالَ: وفيه المختارٌ بن نافع مُنْكَرٌُ الحديث» قالّه 
البخار ر إلا أنه ساق E‏ االللخص؟ ¢ عة روايات موقوفةٍ صح 
بعضّها وهيّ تعاضدٌ المرفوعٌ» وتدل أن له أضلًا في الجملة. 
وفيه دليلٌ على أنه يدفم الحدٌ بالشبهة التي يجوز وقوعٌُها كدغوى الإكرايء 
أو انها تيت ت المرأة وهي نالمة يبل قولّها ويدْكُمُ عنها الحدٌ ولا تكلث اليا على 
( 
[ما اذّعاه]7” . 


1/6 ورَعَنْ ابن 0 قَالَ رَسُولٌُ الله يَلِهِ: «اجْنَبْبُوا هذه 
الْقَادُورَاتِ التي تھی اللّهُ تَعَالَى عَنْهَاء ١‏ من آم بها نتير بسر الله تَعَالَىء وَلْيَيْبْ 
إِلَى الله تَعالى» ئة مَن يدي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيهِ كُتَابَ الله تَعَالَى؛ رََاهُ 
الام“ وهو في الْمُوَطل مِنْ مَرَاسِلٍ ريڍ بن 3 [ضعيف] 

(وعنِ ابن عمر و قال: قال رسول اللّهِ : اجتنبُوا هذه القاذوراتٍ) جممٌ 
قاذورة» والمرادُ بها الفعلٌ القبيحٌ والقول السيء مما َهّى اللّهُ تعالّى عنهُ (التي 
هى اللّهُ تعالّى عنّهاء فمن قم بها فليستتز بستر الله وليتبْ إلى الل فان من يُبدي 


عع 


لنا مناحتة نهل عليه عتات قلع هل وجل: رواةُ الحاكمٌ) وقال على شرطِهمّاء (وهو 
في الموطإ من مراسيلٍ زيِدٍ بن اسلم) 
قال ابن عبد الل" : لا أعلم هذا الحديثٌ أَسْيِدٌ بوجه منّ الوجووء ومراده 


0( في «التاريخ الصغير» (۲/ ۸۷). )0( )01/0 رقم .)۱۷٥۵‏ 

9) فی (ب): ١ما‏ زعمته). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (44/4؟ و47") وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وصح الدارقطني في «العلل» إرساله. 
وأخرجه البيهقي )717"١/8(‏ من حديث ابن عمرء وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين؟ رقم .)۲۷۱٤(‏ 

(5) (4550/5 رقم ۱۲) وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنفاً. 

.)7191/6( في «التمهيد»‎ (VD 


اققو ی ا و و 2 
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بذلكَ حديثٌ مالكِ» وأما حديثٌ الحاكم فهر مسندٌ معٌ أنه قال إمامٌ الحرميْنِ في 
«النهاية»: إن صحيحٌ متف على صِحّيه. 

قال ابن الداع وهذا مما يتعجبٌ منه العارف بالحديث» وله أشباة 
[لذلك]7" كثيرةٌ أوفَعُه فيها اظراحه صناعةً الحديث التي يَنْتَقِرُ إليها كل فقيو 
وعالم. 

وفي الحديثٍ دليل على أنه يجب على مَنْ ألم بمعصية أن ب کک 
شم اي اوراز ويبادرٌ إلى التوبق» فإنْ أبدّى صفحتة للإمام - والمرادٌ بها 

حقيقةٌ أمره - وجب على الإمام إقامةٌ الحدٌّ. 

وقد أخرجٌ أبو داو" مرفوعاً: «تعاقُوا الحدود فيما بيّكم» فما بلغني منْ 
حد فَقَدُ وجبّ». 


¥ نا فنا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في «السنن» (4775): من حديث ابن عمرو بن العاص. 
قلت: وأخرجه النسائي (8/ ٠١‏ رقم 4486 و4885): وصحّححه الحاكم (4/ 087 وأقرّه 
الذهبي. وذكره ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ ۸۷)ء والبغوي في «شرح السنة» /٠١(‏ 
۰ ) وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد »)٤۳۸ »٤۱۹/۱(‏ والحاكم (4/ 
۲ - ۳۸۳) وسنده ضعيففا. 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح» واللَّهُ أعلم. 


1۸ باب حد القذف كتاب الحدود 


[الباب الثانى] 


ياب حد القذف 


القذْفُ لغة: الرمئ بالشيءِء [وهو شرعاً]”': الرمئ بوطءٍ [محرّم](" يُوجِبُ 
الحدَّ على المقذوفي. 


ثبوت حد القذف 


0١‏ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: لَمَا رل عُذْرِي فام رَسُولُ الله يله عَلَى 
الْمِْبْرِء فَذَكرَّ ذلِكَ ر 00 لما نَرَلَ أَمَرَ برَجُلَيْنِ وَامْرَأَة مَضْرِبُوا الْحَدّ. 
َخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَأَمَارَ إل الْبَخَارِيئُ". [حسن] 

(عنْ عائشة هة قالث: لما نَرَلَ عذري قام سول الله يل على المنبر فذكر ذلك 
وتلا القرآن) من قوله: ل آل جاو انك عَضية م4 إلى آخر ر ثماني عَشْرَةَ 
آيةَ على إِحُدّى الرواياتِ في العددء (فلمًا نزلَ امن برجِدَيْنِ) ا ومسطح 
(وامراة) هي حمنةٌ بنثُ جحش (فضّربُوا الحدّ. اخرجَةُ احمدٌ والاربعةٍ واشار إليه 


البخاري) . 
)١‏ في (ب): «الشرع». (؟) زيادة من (أ). 


(۳) آخرجه أحمد ٠١9/15(‏ رقم ۲۸١‏ - الفتح الرباني). 
وأبو داود (441/4): وابن ماجه (7505717): والترمذي (۳۱۸۰)ء والنسائي في «الكبرى» 
۳۲/9 رقم 00١/9781‏ وأشار إليه البخاري في صحيحه  181/1١1(‏ باب رمي 
المحصنات  .)٤٤(‏ 
وهو حديث حسن. 

(4) سورة النور: الآية .١١‏ 


في .الحديثِ ثبوثُ حدٌّ القذفي وهر ثاب لقوله تعالى: وين ب لصتت 
م ل باو بارع ش4 الآية. 
وظاهره أنه لم يه يشبتِ القذف لعائشة إلا مِنَ الثلاثة المذكورينّ» وقد ثبت أن 
الذي تولّى كِبْرَهُ عبد الله بن أب بن سلولٍ ولكنه لم يثبثُ أنه جِلَّدَهُ 6 حدّ 
القذّفٍ. 

وقد ذكرٌ ذلك ابنُ ن الع '" وعد أعذاراً في تركد وَل [لحدُو]””» ولكنة قد 


خرچ الحاكمٌ في الإكليل أنه يه حدّه منْ جملةٍ القَّدَفَةِ. وأما قول الماوردي 
أنه يه لم يجلذ أحداً منّ القّذَفَةٍ لعائشة؛ وعلَّلهُ بأنّ د إِنّما يبت بِبَيْنَةِ أؤ 


إقرارء فقدْ رد قوله بأنُ ثبت ما يوجِيّه بنصٌ القرآن» وحدٌ القاذفٍ يثبتٌ بعدم ثبوتٍ 
ما قذفوا به ولا يتاج في إثبايه إلى بَية. ١‏ 
قلتُ: ا ا ل 
تفسير الآياتٍ» فإنة ثبت أنَّ الذي تولّى كِيْرَهُ عبد اللَهِ ب بنُ أبي [ابن سلولي)“ وان 
مُسَطحاً منّ القَدَّفة وهوّ المرادُ بنزولٍ قوله تعالّى: لول يي ألا ١‏ الل ب 
عة أن يوبا أؤلي اشر“ الآية. 
اي - وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: اول لِعَانٍ گان في الإشلام أن 
شَرِيكَ بن سَخمَاءَ كَذََدُ هال ن ميه بارأ كَقَالَ لَهُ ال له: «البينة. وَإلاً 


0 و 


قحد في ظهرك٤»‏ الحديتٌ أَخْرّجَهُ أَبُو يَعِلى, جال قات" . [صحيح] 


ا 
ع 
0 


.)554/9( سورة النور: الآية 4. (؟) في «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) في (أ): «لجلده». (4) زيادة من (ب). 

(0) سورة النور: الآية ۲۲. 

(5) أخرجه أبو يعلى في «المسندة 7١8 7١17/5(‏ رقم 2)5874/54 بإشناد صحيح» 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۷۸/۳) من طريق أبي يعلى هذه. 
وأخخرجه مسلم في «صحيحهة رقم »)١4945(‏ والنسائي (١/۱۷۱)ء‏ والبيهقي (107/17)) 
من طريقين عن عبد الأعلى» كلاهما حدثنا هشام» به. 
وأخرجه - مختصراً ‏ أحمد (/ ١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»-(9/ .)0١7‏ 
من طريقين عن وهب بن جرير. 
وأخرجه النسائي ١077/5(‏ - ۱۷۳) من طريق عمران بن يزيد. 


ين باب حد القذف كتاب الحدود 


وهو في البخاري نحوه مِن حديث ابن عباس ا“ . [صحيح] 

(وعنْ انس بن مالك قال: اول لِعَانٍ كانّ في الإسلام ان شَرِيْكَ بن سحماء قذقة 
هلال بن امية بامراته» فقال له النبيّ كله: البيّتةُ وال فحدٌ في ظَهْرِكَ. الحديثُ أخرجَة 
ابو يَعْلَى ورجاله ذِقَاتٌ وهو في البخاريٰ نحوَهُ منْ حديث ابن عباس). 


قولّه: اول لِعَاقٍء قد اختلفتِ الرواياث فی مت نزول آية اللّعان” ففي 


3 30 
رواية أنس هذه أنّها نزلث في قِصَّةٍ هلال» ا نزلث في قصة نور 
العجلاز ۳ ولا ريبّ أنَّ أرّلَ لعانٍ كان بنرولِها لبيانِ الحكم و جيم ا اا 
نزلث في شأنٍ هلال وصادفٌ مجيءُ عويمر العجلانيٌ » 000 


والحديتُ دلیل على اد الز إذا عجر عن البِيّنةٍ على ما ادّعاهُ [على]“ 
ذلك الأمر وجب عليه الحدٌ إل أنه د نسح وجوت ب الحدّ عليه بالملاعنةء وهذا من 
شخ المّنةٍ بالقرآن وإِنُ كانت آي جل القذفٍ وهي قوله تعالى: ول مش 
اسي الآيةٌ سابقةٌ نزولا على آيةٍ اللّعانِء فآيةٌ اللّعانِ ما ناسخةٌ على تقديرٍ 
تراخي النزولٍ عند مَنْ يشترظه لقذف الرّوْج» أو مخصصةٌ إن لم يترا النزول» أو 
يكون آيةٌ اللعانٍ قرينةً على أنه أَرِيدَ بالعموم في قوله تعالى: ردن يبون 
المحستت 200 الخصوص وهر من عدا القاذفٍ لزوجته منْ ن باب استعمالٍ العام في 


الخاص بخصوصه › كذا قيل . 


والتحقيقٌ أنَّ الأزواج القاذفِينَ لأزواجهم باقونَ في عموم الآية» وإنَّما 
جعل الله تعالّى شهادة الرّرْجَ أربع شهاداتٍ باللّه قائمةٌ مقامٌ الأربعة الشهدايء 


= وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1١١/(‏ من طريق محمد بن كثير» كلاهما 
حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد. 

(۱) أخرجه البخاري فى «صحيحه» )٤۷٤۷(‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (1704): والترمذي (۳۱۷۹)ء وابن ماجه (۲۰۹۷)ء والدارقطني 
(9 ۷ - ۲۷۸ رقم ۱۲۲)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۹۳ - ٤۳۹)ء‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۹/ 769 - 5606 رقم ۲۳۷۰) وقال: هذا حديث صحيح. 

(؟) سورة الثور: الآية 5. (۳) أخرجه البخاري .)٤۷٤٥(‏ 

(:) في (ب): من . (0) سورة النور: الآية .٤‏ 


1 ا ا‎ as 


كتاب الحدود باب حد القذف تضق 


ک2 0 


ولذَّا سمّى الله تعالى أَيْمائَهُ شهادةً فقال: «مََهدَهُ احير ايع شبد ېدن مر" فإذا 
نكل عن الأَيْمانٍ وجب جَلْدُه جَلْدَ القذفٍ» كما أنه إذا ری أجنبيٌ أجنبية ولم 


رمك م عرو 


يأتِ بأربعة شهداءَ جَلِدَ للقذي» فالأزواج ار ي و : #والدين مون 
لْيْعَستت6” داخلون في كمي ودا قال يله : «البينة وإلا فحدٌ في طهر . 
وإنّما أنزلَ اللّهُ آي اللّعانِ لإفادةٍ أنهُ إذا فقدّ الزوجُ البيّنةَ وهمْ الأربعةٌ 
الشهداء فقدُ جعل اللَّهُ تعالّى عوضَهم الأربعَ الأيمانٍء وزادٌ الخامسة للتأكيدٍ 
والتشديد»ء وجلْدٌ الزوج بالنكولٍ قول الجمهور"» فكانة قيلّ في الآبةٍ ت الأو 
ثم لم يأثُوا بأربعةٍ شهداءً ولم يحلمُوا إِنّْ كانُوا أزواجاً لمن رمّؤاء وغايئُه أنّها 
قيّدت الآيةُ الثاني بعضٌ أفرادٍ عموم الأولّى بقيدٍ زائ عِوّضاً عن القيدٍ الأول إذا 
قد الأولٌ» واللَّهُ أعلم. 


۳ _- وَعَنْ عَبْدٍ الله ر بن عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: َد أَدَْكْتٌُ ت أبا بكر 


رَعْمَرَ وَعُنْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْء كَلمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ 
في الْقَذْفٍ إلا أَربعِينَ. رَوَاء 1 َالئَوْرِيُ في جَابِعهِ. [مرسل] 


ترجمة عبد الله بن عامر 


(وعنْ عبد الله بث عام بِنٍ ربيعة)" هر أبو عمرانَ”" عبد الله بن عامرٍ 


.5 سورة النور: الآية 4. (۲) سورة النور: الآية‎ )١( 
. بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (۷/ لالاه)‎ )۲۲١ /7( انظر: «بداية المجتهد»‎ )9( 
١ زيادة من (ب).‎ )4( 
.)۱۷۷۸( و«الموطأ» برواية أبي مصعب‎ .)١0 في «الموطأ» (۸۲۸/۲ رقم‎ )( 
.)۱۳۷۹٤ قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (478/9 رقم‎ 
ولد في عهد‎ E زفق عر ا ع‎ 
النبي كله وتوفي سنة بضع وثمانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي بء وقال‎ 
رأى النبي ب - وهو غلام صغير - روى عنه حرفاً‎ i 0004 - الترمذي في «الصحابة»‎ 
وإنما روايته عن أصحاب النبي كك‎ 
-88؟ رقم 435). وتسمية أصحاب رسول الله يل للترمذي].‎ ۲۳۷ /٥( [«تهذيب التهذيب»‎ 


)¥( آنا ابو بیان نهر عبد اللو بن عامن بن يزيد بن عي ين ريي اليسضيي المدرها 
الدمشقي»› ولد سنة (١11ه)2‏ ومات سنة (۹۸١۱ه)»‏ وکان قليل الحديث. 


۱۳۲ باب حد القذف كتاب الحدود 


القارئ الشامئٌ» كان عالماً ثقةٌ حافظاً لما رواهُ» في الطبقة الثانية منّ کک 
أحد القراء السبعة. زوئ عن وائلة بن الاسقم وغيره» وقراً القرآنَ على المغيرة بن 


شهاب المخزومي عنْ عثمانٌ بن عفان ولد سنةً إخدى e‏ 
وناك سل ةَ ثمانى عشرة ومائة. 


(قال: لقذ أدركث أبا بكر وعمر وعثمانَ ومَنْ بعدهم فلم أرَهُم المملوك) 
ذكَراً كان أو أنتَى (في القذفٍ إلا أربعينّ. ٠‏ روا مالك والثوري في جا جايعه) 


دل على أنَّ رأي من ذكرٌ تنصيت حدٌ القذفٍ على المملوك» ا 
النص ورد في تنصيفٍ حدٌ الرّى في الإماءِ لقوله تعالى: فمن صف 
المحْسّكت ور الْمَدَاْ4”" فكأئهم قاسُوا عليه حدّ القذفٍ في الات إن كانث 
قاذفة» وخصَّصُوا بالقياس عمومٌ: 70 ب ألْيْحَمَتتِ»”". ثم قاسُوا العبدٌ على 
الأمَةِ في تنصيفٍ الحدٌّ في الرّنَى والقذفٍ بجامع الملْكِ [وهو]”" على رأي مَنْ 
يقولُ بعدم دخولٍ المماليكِ في العموماتٍ لا تخصيصٌء إلا آنه مذهبٌ مردودٌ في 
الأصولء وهذًا مذهبٌ الجماهير”؟ من علماء الأمصار. 


وذهبٌ ابن مسعودٍ وعمرٌ بن عبد العزيز" إلى أنه لا ينضّف حد القذف 
على العبد لعموم الآية» وكأنهم .لا يرون العمل بالقياس كما زأيُّ الظاهرية 


والتحقيقٌ أن القياسَ غيرٌ تام ُنا ما لاهم جعلُوا الول في إلحاقي العبدٍ بالأمةٍ 
الملل ولا دليلٌ على آنه العلّةٌ إلا ما يدَّعوَهُ منّ السّبرٍ والتقسيم» 0 أن 
امي مالك ادل واي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقض حد لآم لا 


000 


الإمَاءَ يُمْتَهَنّ ويُعْلَبَْنَء ولِذَّا قال اللّهُ تعالى: ومن يمه ن لَه مِنْ بعد اة 


= اتهذيب التهذيب» ۲١١ _ ۲٤۲۰ /٥(‏ رقم .])٤۷١‏ 
قلت: وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني كن ني ترجمة «عبد اللَّه بن عامر»» فظنه أبا 
عمران هذا. ولكنه أبو محمد المدني الذي قدّمنا ترجمته آنفا . 

.4 سورة النساء: الآية 6؟. 0 سورة النور: الآية‎ )١( 

0). في (ب): «و). 3 «المجموع» (١؟/‏ 07). 

)2 «المجموع؟ ( ۰ ) وانظر: ل د 

زفق «المحلّى» ابن حزم (۳۳۹/۱۱ رقم 5906). 


كتاب. الحدود باب حد القذف 1۴۳ 


فور ر َ4 “. أي لهنّء ولم يأتِ مث ذلك في الذكور إذ لا بخلبُرة على 
ا وحنل نقولٌ إنهُ لا ا بالأَمَةٍ في تنصيفٍ حدٌ الزّنَى ولا القذفٍ 
وكذلك الأمَهُ لا يُتَصَّفُ لها حدٌ القذف بل تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةٌ» ودّغوى 
الإجماع علّى تنصيفه في حدٌ الزّنى غير صحيحةٍ لخلافب داود [وغیره) ۰ وأما 
فى القذفٍ فقدُ سمعتٌ الخلاف منهُ ومن غيرو. 


لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه 


5 _ ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قال : ال رَسُولُ الله يكله: «مَن قَذَفَ مَمْلُوكَهُ 
يِقَامُ عَلَبْه الخد يوم م الْقِيَامَق إلا ن يَكُونَ كما قَال1, ممق عَلَنْا“». [صحيح] 


(وعن ابي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله 85: مَنْ قذف مملوكة يُقَامُ عليه 
الحدُ يوم القيامة إلا ان يكونٌ كما قالّ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنه لا يُحَدٌ 
المالكُ في الدّنيا إذا قذف مملوگه وإِنْ كان داخلا تحت عموم آية القذفي”” بناء 
على آنه لم يرذ بالإحصان الحريةً ولا العزوج » وهو لفط مشتركٌ يطَلَقُ على الحرٌ 
والمحصّنٍ والمسلم لأنهُ ل أخبرٌَ أنه يحد لِقذفِه [مملوگه]“ يوم القيامة» ولو 
وجب له في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم م القيامة» إِذ قد ورد د أن هذه الحدودٌ 
كفاراتٌ لِمَنْ أقيمثُ عليه وهذا إجماعٌ . 


وأما إذا قذف العبدُ غيرٌ مالكه فإنهُ [أيضاً]”" أجمعَ العلماغ على آنل 
بح قاذقه إل 1 الولد ففيها خلاف» فذهبٌ الهادويةٌ e‏ وأبو بل 


)١(‏ سورة النور: الآية “ا. 

(؟) «الإمام داود الظاهري وأثرهة» عارف أبو عيد (559). 

(9) زيادة من (0. 

() البخاري (5808)) ومسلم (1510)» وأبي داود (05175)» والترمذي )١947(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد (؟/471 و٠٠٠).‏ و«السئن الكبرى؛: النسائي (715/5 رقم 
)١ ۲‏ وقال: هذا حديث جيد. 

(0) سورة النور: الآية .٤‏ (5) زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (A)‏ «المجموع» (60/ع20). 

(9) «الاعتصام» »)41١/0(‏ و«المجموع» /5١(‏ 00)) و«شرح فتح القدير» ابن الهمام .)1١7/6(‏ 


:1 باب حد القذف كتاب الحدود 


[إلى]”" أنه لا حدّ أيضاً على قاذفها لأنّها أيضاً مملوكةٌ قبل موت سيَّدِمَاء وذهبٌ 
مالك والظاهرية"' إلى أنه يحدٌ وصح ذلك عن ابن عم . 


$B 8 ¥ 


() في (أ): «إلاه. 
(؟) «المدونة» (579/5)» و«المحلی» (۲۷۲/۱۱). 
(۳) آخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ ۳۲٣‏ رقم «0 09/08 


کتاب الحدود باب نحد السرقة \o‏ 


[الباب الثالث] 
باب حد الس a3‏ 


01 عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله كلِ: دلا تُقْطَعْ يد سَارِقٍ 
إلأ في ربع ديثار قَصَاعدا». ممن علي وَاللَط لمن . [صحيح] 

(عنْ عائشة ا قالث: قال رسول الله :لا فط يذ السارق إلا في بع 
دنار فصاعداً) نُصِبَ على الحال ويستعمل بالفاء وشم ولا ا بالواي» وقيل 
معناةُ ولو زا لم يكن إلا صاعِداً فهر حالٌ مؤكْدةٌ (متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم)» 
ولفظ البخاري: تفصع ]*" 7 السارق في ربع دینار قَصَاعِداً وفي رواية لأحمد» 
أي عنْ عائشة وهوّ: 

١ ۲‏ - وَلَفْط الْبُخَارِيٌ: فط يد السَارِقٍ في ربع يئار قَصَاعِداه 
وَفي رِرَايَةٍ لأَحْمّدَ: «افْطْعُوا في ربع ويئارء وَلَا تَفْطعُوا فِيما هُوَ أَدْنى مِنْ 
ذلت“. [صحيح] 

(اقطَعُوا في ربع دينارٍ ولا تقطكوا فيما هو أَنْنَى من ذلكَ)» إيجابُ حدٌ السرقةٍ 


.)۱۹۸٤/۱( البخاري (51789)) ومسلم‎ )1١( 
.)۲٥۸۵( رقم 4954 و٠2))497 وابن ماجه‎ 8١ /۸( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

(۲) في (أ): «يقطع». 

(۳) البخاري (1۷۸۹)» وأبو داود (5784). والترمذي :»)١546(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » وأحمد (5/5 و١8‏ و۳٣۱‏ و۲٥۲)»‏ و«الموطأ» 09 رقم .)۲٤‏ 


۱۳ ناب حد. السرقة كتاب الحدود 


ثابتٌ بالقرآن #والسارق وألتارقة فطخو ذه4“ الآية» ولم يذكر في القرآن 
نصابٌ ما يقطعٌ فيو فاختلف العلماءٌ في مسائل : 

الأيلى > حل برط اتات أن لالجو ون ارات ا 
بهذه الأحاديث الثابتةء وذهبٌ الحسنٌ والظاهريةٌ والخوار 2" إلى أنه لا يشترط 
بل يُقْطمٌ في القليلٍ والكثيرٍ لإطلاقي الآيق ولمًا أخرجّة البخاري منْ حديث أبي 
هريرةً أنه قال يله : «لعنّ الله السارقٌ يسرقٌ البيضة فتقطعٌ يذه وَيَسْرِقُ الحبل 
2 يد . 
ف وَأَجِيْتَ بان الآية مطلقةٌ في جنس المسروق وثَدْرِ والحديثٌ بيان لهاء وبأنَّ 
المرادٌ من حديث البيضةٍ غير القطع بِسَركَيها بل الإخبَارٌ بتحقير شأنٍ السارقي 
وخسارة ما ربحه منّ السرقة وهر أنه إذا تعاطى هذه الأشياءً الحقيرَةً وصارٌ ذلك 
لقا له 2 سآ جَرََهُ على سرقةٍ ما هو أكثرٌ منْ ذلك مما يبلغ قدرٌه ما يقطعٌ بوء فليحذر 
هذا القليل قبل أنْ تملگه العادةٌ فيتعاظى سرقةٌ ما هو أكثرٌ منْ ذلكء ذكرٌ هذا 
الخطابيي وسبقّه ابن قتيبة" إليو. ونظيرٌه حديثٌ: .«مَنْ بَنَى للَّوِ مسجداً ولو 
كُمفحص ”" قطاقه0 2 وحديثٌ: «تصدّقي ولو بظلفي”© محرق»'. 

٠‏ ومن المعلوم أن يفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلب 

المحرق لعدم الانتفاع بهماء فما قصد يلل إل المبالغة في الترهيب من السرقة. 

الثاني : اختلت الجمهور”' ذ في قَذْرٍ النصاب بعد اشتراطهم لهُ على أقوال 
بلغث إلى .عشرينٌ قولاء والذي قا الدليلٌ عليه منْها قولانٍ: 


.)٤١١/٤( سورة المائدة: الآية ۸. () «بداية المجتهد» ابن رشد‎ )١( 
(؟) «موسوعة فقه الحسن» قلعه جي (۲/ ۲۷٥)ء و«المحلَّى» ابن حزم (١۱/٠١۳)ء وابداية‎ 
.)٤١١/٤( المجتهد»‎ 


(4) البخاري (1۷۸۳)» ومسلم ۱۹۸۷/۷)ء وأحمد (۳/۲٠۲)ء‏ والنسائي »)1١/۸(‏ وابن 
ماجه (۲9۸۳)ء و«البيهقي؟ (۸/ ۲۵۳) . 

.)٩۷۸۳ انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۸۲ رقم‎ )٩)( 

(۷) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته» «مختار الصحاح» (ص"١5).‏ 

)۸( انظر: : «فتح الباري» (۱۲/ ۸۳)» وأحمد »)۲٤۱/۱(‏ والبيهقي (۲/ .)٤۳۷‏ 

(9) الشف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغلء «مختار الصحاح» (ص١17).‏ 

)٠١(‏ انظره في: «فتح الباري» )١١( .)۸۳/١١(‏ ابداية المجتهد» )40١/4(‏ بتحقيقنا. 


د ا ا ناته الي 


كتاب الحدود باب حل السرقة ITY‏ 


الأول : أن النصابٌ الذي تُقْطعْ به 4 ربع دينارٍ منّ الذهب وثلاثةٌ دراهم منّ 
الفضدٌء وهذًا مذهبٌ فقهاءٍ الحجازٍ والشافعئ. وغيره.(© مستدليق بحديث عائشة 
المذكور””» فإنهُ بيان لإطلاق الآية. وقد أخرجَهُ الشيخانٍ كما سمعتٌ وهر نص 
في رُبع الدينار» قالوا: والثلائة َه الدراهم قيمثها؛ ريع ٠‏ دينازء ولما يأتي من أنه ڳل 
قط في مجن قيمته ثلاثةٌ نه دراهم قال الشافعي0©: 'إنَّ الثلاثة الدراهم إذا لم تكن 
قيميّها ربع دينار لم توجب القَظِعَ . اتج لهُ أيضاً بما آخرجه ابن المنذي" أله أ 
عثماناً بسارق سرق ري موقت لال دراهمٌ من حساب الدينار باي عكر ا 
وأخرجٌ أيض] 00 أن علياً 4# قطعَ في ربع دينار كانت قیمته که [درهمين]0© ونضفاً. 


وقال الشافعيك”" : ربح الدينارٍ موافقٌ الثلاثة الدراهمء وذلكَ أنَّ 5 
على عهل رسول الله E‏ اثنا عشر ر دزهماً بدينارء» وكان كذلكٌ بعد لهذا فر و 
الديةٌ اثني عش رٌ ألفاً منّ الورقٍ وألت دينار من ن الذهب . 


القولٌ الثاني : للهادوية وأكثر فقهاء العراقي0) أنه لا يوجبٌ القطعَ إلا سر 
عشَرّةَ دراه دلا يغاي انرا دك ذلك: واستدلُوا ا ا متي 
والطحاوي منْ طريتي محم بن إسحاقٌ من حديثِ ابن عباس “ أنه كان ثمنٌ 


المِجَن على عَهْدٍ رسول الله يا عشّرةٌ درام 


)١(‏ «بداية المجتهد» )٤١١ - ٤١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(؟) انظر تخريج الحديث رقم )١١49/1(‏ من كتابنا هذا. 

م «المجموع؛ ( 1° )٤( (A‏ «فتح الباري» ۷/1 0 

(0) «فتح الباري» .)٠١۷/١۲(‏ (5) في (أ): «درهمان». 

.)۸۱/۲١( «المجموع»‎ )0 

(8) «البحر الزخار» (5/ ١۷٠)ء‏ وهبداية المجتهدة )٤٠١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(9). أخرجه أبو داود (۳۸۷٤)ء‏ والنسائي (۸۳/۸)ء والطحازي في «شرح المعاني» (؟/ 
۳), والدارقطني (۳/ ۱۹۲ رقم۴۳۲۳)» والحاكم ۳۷۸/5). والبيهقي e‏ 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق» ولكن للحديث شواهد تمعئاة. منها: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله 2 
عشرة دراهم؟. 
أخرجه النسائي (۸/ ۰)۸٤‏ وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» ولكن له شواهد بمعناه. 


1۳۸ باب حد السرقة كتاب الحدود 


ورَوَى أيضاً محمدٌ بن إسحاق منْ حديثٍ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عنْ جذّه 
ْله“ قالوا : وقد ثبت في الصحيحينٍ منْ حديث ابن 7 «أنهُ بي قطعّ في 
مجرٌ»؛ وإِنْ كان فيهمًا أن قيميّه ثلابةٌ دراهم» لكنّ هذه الرواية قد عارضتٌ رداية 
الصحيحينٍ والواجبٌ الاحتياط فيما يُسْتَبَاحُ بو العضوٌ المحرّمُ قظعه إلا بحنّه 
فيب الأخدٌ بالمتينّنِ وهو الأكثر قال ابن العربي م ذهب سفيان الثوري مم 
جلاليه في الحديثٍ إلى أذ امل لا يكو إلا في عشرة دراهء وذلك أنَّ اليد 
محرّمةٌ بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمعٌ عليدء والعشرةٌ متفقٌ على القطع بها 
عند الجميع فيتمسكُ بها ما لم يقع الاتفاق على دونٍ ذلكٌ. 


قلتُ: قدٍ استُفيدَ منْ هذه الرواياتٍ الاضطرابٌ في قَذْرٍ قيمةٍ المج منْ 
ثلاث دراه أو عَشْرةٍ أو غير ذلك مما ورد في قَدْرٍ قيمه» وروايةٌ رُبْع دينارٍ في 
حديثٍ عائشة““ صريحةٌ في المقدارٍ فلا يقدِمٌ عليها ما فيه اضطرابٌ» على أن 
الراجح أنَّ قيمةً المجنٌ ثلاثةٌ دراهمٌ لما يأتي منئْ حديث ابن عمر“ المتفق عليه 


ر 


وباقي الأحاديثِ المخالفةٍ لا تقاومّه سّنّداً. وأما الاحتياظ بعد ثبوتِ الدليل فهر 


في اتباع الدليل لا فيما عدَاهُء على أنَّ رواية التقدير لقي المجن بالعشرة جاءث 
منْ طريتي ابن إسحاقٌ” “ ومن طريت عمرو بن شي ' وفيهمًا كلام معروفء وإِنْ 
كنا لا رى القدْحَ في ابن إسحاق بما ذكرُوْهُ كما قرَرنَاءُ في مواضعَ أُخحر. 


المسألةٌ الثالئةٌ: اختلت القائلونَ بشرطية التصاب فيما يقدَّرٌ به غيرٌ الذهب 
والفضةء فقالَ مالك“ في المشهور: يرم م بالدراهم لا برع الدينار» يعني إذا 


.)۸٤ /۸( أخرجه النسائی‎ )١( 
وقد تقدم في التعليقة السابقة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (2)5185 ومسلم 0 ) وأبو داود .)٤۳۸٥(‏ والنسائي (۸/ 
7 والترمذي 2»)١447(‏ ومالك:في «الموطأ» (۲/ ۸۳۱ رقم ۲۱) وغيرهم. 

(۳) «عارضة الأحوذي» ابن العربي (55/5؟5). 

(5) انظر تخريج الجديث رقم )۱۱٤۹/۱(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سيأتي تخريجه في الحديث رقم )١١0١/7(‏ من كتابنا هذا. . 

0) تقدم تخريجه في التعليقة رقم .)١(‏ (۷) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (۲). 

(۸) «بداية المجتهد» )1١07 /٤(‏ بتحقيقنا. 


كتاب الحدود باب حد السرقة 1۴۹ 


اختلف صرفھما مثل أنْ يكون رُبْعَ دينار صرف درهمينٍ مثلا. وقالَ الشافعئٌ و 


الأصل في تقويم الأشياء ءِ هو الذهبٌ لأنة [أصل الجواهر]"“ في الأرضي كلّاء 
قال الخطاء 0 ولِذلكٌ فإن الصّكاكٌ القديمةً كان يُكْتَبُ فيها عشرةٌ درام وزنُ 


سبعةٍ مثاقيل» فعُرَت الدراهمُ بالدنانيي وحصِرتُ بها حى قال الشافعة^ : إِنَّ 
الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمثها رَبْمَ م دينار لم توجب القطعَ كما قدّمنا. ٠‏ 

وقالٌ بقولٍ الشافعي ف في التقويم أبنو ثور والأوزاعيٌ وداود وقالَ أحمد 
بقولٍ مالك9" و في التقويم بالدراهم» وهذانٍ القولانٍ في قَدْرٍ النصاب تفرّعاً عن 
الدليل كما عرفت . وفي لباب أقوآلٌ كما قدّمنًا لم ينهض لها دليلٌ فلا حاجة إلى 
شغل الأوراق [بها]“ والأرقاتِ [بالقالٍ والقیل). 


0 لساب أن التي يكل قَطعّ في مجر ثَمَنْهُ ثَلانَةٌ 
كَرَاهِمَ. ممق عَلَْه2''1. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرّ وإ أن النبيّ كل قطع في ثمن مجن قيمتٌه ثلاثة دراهم. متفقٌ 
عليه). المِجَنُ بكسر الميم وبالجيم: الترسٌ مِفْعَلٌَ منّ الاجتنانٍ وهر الاستتارٌ 
والاختفائء كُسِرَتْ ميمه لأنة آلدّ في الاستتارِ قال : 


(V4 


وكان ميجئي دون م كنتٌ ئي ثلاث شخوصس کاعبان [ومعصیر ٩]‏ 
وقد عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع مم دينارء ويد له قوله: : وفي 
رواية لأحمد"': «ولا تقطعوا فيما هر أَدْنَى من ذلك» بعد أن ذكرٌ القطعَ في ربع 


)١(‏ «المجموع؛» .)۸١/١١(‏ (0) في (ب) «الأصل في جواهر؛. 

(۳) «معالم السنن» الخطابي (599/5). (4) «المجموع» .)۸١/۲١(‏ 

(60) ١فقه‏ الإمام أبي ثور سعدي أبو جيب (718 ۷۲۹)ء وابداية المجتهد» )1١07/4(‏ 

زفق «المفني» ل (۷) ابداية المجتهد» (4/ )1١”‏ بتحقيقنا . 

«8) زيادة من (أ). (9) زيادة من (ب). 

)٠١(‏ البخاري »)1۷۹١(‏ ومسلم .)١785/7(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (٥۳۸٤)ء‏ والنسائي 
(8/”لا)ء ومالك ۸۳۱/۲ رقم »)5١‏ والترمذي .)۱٤٤٩(‏ 

)١١(‏ في (ب): امعصّر». 

(؟١١)‏ أحمد(75/5 و۸۰ و۳٦۱‏ و؟50)» وانظر تخريج الحديث رقم (۲/ )١١6١‏ من كتابنا هذا : 


15 باب حد السرقة كتاب الحدود 


دينارء ثم أخبرٌ الراوي هُنَا آنه كل قطعَ في ثلاثةٍ دراه ما ذاق إلا [أنّها]”"' ريح 
دينار ولا لنا فى قوله: «ولا تقطعُوا فيما هوّ أدنّى منْ ذلكَ»: وقولّه مُنَا: ١‏ 

هذا ت المعتبّث أعني القيمة. .وورد في بعض ألفاظ هذا الحديثٍ عند 
الشيكَيْن” بلفظ : «ثمنهُ ثلاث دراهمٌ»م فال انق دقيق المد الع القيمة: 
وما ورد في بعض الرواياتٍ مِنْ ن ذِكْرٍ الَّمنِ فكأنة لتساويهمًا عند الناس في ذلك 
الوقت أو في عُرْفٍ الراوي أو باعتبارٍ الغلَبّقء وإلّا فلو اختلفتٍ القيمةٌ والثمن 
الذي شَرَّاهُ به ماله لم [تعتبر]“ إلا القيمة. 


54 وَعَْنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
رَسُولُ الله ه: «لَعَنَ الل السّارِقَء يرق البَيضَةء كُتقْطعْ يذ 0 35 


وو 


فطع يده مق عل يدا“ . . [صحيح] 


(وعن ابي هريرةً 5ك قالَ: قال رسول الله : لعن الله السارق يسرق 
البيضة فَتُفْطَعْ يذه ويسرق الحبلّ فتقطغ يذه متفقٌ عليه). 

م أنة من أدلَة الظاهرية“ 2 ولكنه مرول بما ذكرٌ قريباً» والموجبٌ تأويله 
ما عرِفْتَهُ من قوله في المثّمَقٍ عليه: «لا تَقْطعْ يد السارقي إل في ربع دینار» ۷ 
وقوله فيما أخرجَةُ أحمد“ : «ولا تقطمُوا فيما هو أدنّى من ذلك» فتعيّنَ تأويلّه 
بما ذكرئاة. 


ع 


وأما تأويلٌ الأعمشٍ”" ل بانة أَرِيْدَ بالبيضةٍ بيضةٌ الحديدٍ وبالحبْلِ حبل 
السفن» فغيرٌ صحيح ) لان الحديتٌ ظاهرٌ في التهجين على السارقي لتفويته العظيم 
بالحقير. قيل : فالوجه في تأويله أن قوله: فتقطع » خسن لا أمرٌ ولا فِعْلُ» وذلكٌ 


8 في (ب): «لأنها). (۲) البخاري (71745): ومسلم‎ )١( 
. في (ب): لايعتبر؟‎ (6) .)٠٠١ /۱۲( «فتح الباري»‎ (۳ 
.)۱۹۸۷/۷( البخاري (1۷۸۳)ء ومسلم‎ )0( 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ 167)». والنسائي (۸/ 50): وابن ماجه (25087» والبيهقي‎ 
1 ١ 0270 
.)١١49/1( انظر تخريج الحديث رقم‎ )۷( .)0701/١١( «المحلى»‎ )5( 
.)45/١5( انظر تخريج الحديث رقم (؟/١6١١). (9) «افتح الباري»‎ .)4( 


00000000 
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ليس بدليل [على القطع]”'" لجوازٍ أن يريد ب أنه يقطمٌه مَنْ لا يراعي النضابٌ أو 
بشهادة على النصابء ولا يصحٌ إلا دونه أو نحو ذلك . 


الشفاعة في الحدود 


8 2 وَعَنْ عَائِسَةَ وا أذ َسْولَ الله له قَال: «أَتَشْمَعُ في حَدٌ 
من حُدُودٍ اللو؟». كم قَامَ مَحَطَبَ كَقَالَ: يها الئاس إِنْمَا َلك الّذِينَ مِن فلكم 
ْم كاثُوا إ سَرَفَ يهم الشريف تَرَكُوةٌ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضّعِيفُ أُثَامُو | عَلَيه 


3 


الخد ممق عليه واللّفظٌُ لِمُسْلِم وله من ولخد حر عَنْ عَائِسَةَ وا قَالَتْ: 
گانّتِ امْرَآةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدَهُ كَأَمَرَ ابن يلل بقظع يما“ . [صحيح] 
: ا ا لأسامة. (اتشفعٌ في حدٌ من 
حدود اللو ثم قام فاختطب فقال: أيّها الناسٌ إِنّما هلك الذينٌ منْ قبلِكُم أنّهم كانُوا إذا 
سرق فيهمٌ الشريفٌ تركُوهء وإذا سرقّ فيهمٌ الضعيفٌ اقامُوا عليه الحدّ. متفقٌ عليه 
واللفظٌ لمسلمء ولة) [أي لمسلم]”” (منْ وجه آخنَ عنْ عائشة: كانتٍ امراةٌ تستعين 
المتاع وتجحدّه فامر النبئ 6ف بقطع ييِها). 
الخطابٌ 0 قوله: أتشفع » لأسامة بن زی كما يدل ل ما في البخاري : 
«أنَّ قريشاً أهمّئهم المرأةٌ المخزومية التي سرقثء قالُوا : من يكلم رسول الله يكيل 
د رطا علي لا اسم جك رسو الله :فك رسود ال ال ل 
ا الحديتٌ؛». وهذا استفهام إنكارٍ وكأنة قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعةٌ 


() زيادة من (0. 

(0) أتجرجهالبخاري (1۷۸۸/۱۲)» ومسلم (۱۹۸۸/۸)» و(١٠/188١).:‏ وأبي داود 
(۳) والترمذي (470١)؛:‏ والنسائي (8//ا  »)۷٤‏ وأحمد +)١77/5(‏ وابن ماجه 
(5047): والبيهقي »)۲١۳/۸(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)۲١٠/۱١(‏ رقم 
»)۱۸۳١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ .)۱۷١‏ 

9) زيادة من (ب). (6) البخاري (5988). 
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الأولى : النّهْنُ عن الشفاعةٍ في الحدود. وترجمٌ البخاري كراهة الشفاعة 
الحدٌّ إذا رُفِمَ إلى السلطانء وقد دل لما قيِّدَهُ من أنَّ الكراهة بعد الرفع 
بعض رواياتٍ هدا الحديث» فإنة ب قال لاسام لما تشدّم: ٠‏ ا 
فان الحدود إذا انتهث إلىّ فليسث بمتروكة”". وأخرج أبو داوة”" منْ حديثِ 
عبرو بر شی طن ایو عن يدو پر «تعافوا الحدودٌ فيما بيتكم» فما بلغني 
من حد فقل وجبف وصِححَه الحاكم”” . وأخرجٌ أبو داود والحاكم وصحححة من 
حديث ابن عمر قالّ: سمعتٌ رسولٌ الله يل يقولٌ: من حالث شفاعته دون 
حدٌ من حدودٍ الله فقد ضادٌ الله في أمْرهك. وأخرجة ابن أبي شِيبةً! م من وجو 

37 

أصح عن ابن عمرٌ موقوفاًء روفي الطبراني”' من حديثث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«فقذ ضادٌ الله في مُلْكو؛. 


وأخرجٌ الدارقطنئ" منْ حديث الزبير موصولا بلفظ : «اشفعُوا ما لم يصل 
إلى الوالي» ٠‏ فإذا وصل إلى الوالي فعقًا فلا عن الله عن . وأخرج الطبراني“ عن 
عروةً بن الزبير قال : «لقي الزبيرٌ سارقاً فشفع فيوء فقيل: حتی يبلغ الإمامّ» 7 
إذا بلع الإمام فلعنَ الله الفا والمشفَعَ؛» قيلَ: وهذا الموقوف هر المعتمدٌ. 
[وتأتي)“ قصة كُ الذي سرقٌ رداة صفوانَ ورفعّه إليه يي ثمّ أرادٌ 


)١(‏ انظره في «فتح الباري؛ (۸۷/۱۲)ء وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت. 

() في السنن ) والنسائي (۸/ ۷۰ رقم 41445 والدارقطني اسل رقم .)0١4‏ 

() في «المستدرك» (٤/۳۸۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو 
حديثك . 

() في «المستدرك» /٤(‏ ۰۳۸۳ وأبو داود (۳۵۹۷)» وأحمد (0786 و2014) شاكر. وهو 

.)۳۳۲/۸( رقم ۸۱۲۸)ء والبيهقي‎ ٤٩1 - ٤٦1٥/۹ في «المصنف»‎ )٥( 

لقف «المعجم الكبير» الطبراني (۱۲/ ۲۷۰ - ۲۷۱ رقم 19084) و(۱۲/ ۳۸۸ رقم )۱۳٤۳١‏ 
عن ابن عمر. 

(۷) في لالسئن» (/ 7٠١6‏ رقم )۴٠١‏ وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (9/ 4554 450 رقم 
14© والبيهقى في «السنن» (۸/ ۳۳۳). 

(۸) «الروض الداني» ١11/1(‏ رقم 1۸)» والدارقطني 7٠١5/(‏ رقم ٤۲۱)ء‏ و«الموطأ» 
۸/۳ رقم ۲۹). 

(9) في (أ): «ويأتي». 


TTT OO EE 
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م ا ج ج 
[صفوان! ٩‏ أنْ لا يقطعه فقال ي : «هلًا قَبْلَ أنْ تأتيني بوه0"'؟ يأتي من أخرجة. 


ر الأحاديثٌ متعاضدةٌ على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمامٍ وأنه 
يجب على الإمام إقامةٌ الحذٌّء وادّعى ابنُ عبدٍ ار الإجماع على ذلك ومثله في 
«البحرة) ونقل الخطابة“ عن مالك أنه فرق بِينَ مَنْ عُرِفَ بأذية الناس وغيره 
فقالَ: لاا يشفع في الأول مظلقاً وفي الثاني تحسنٌ الشفاعةٌ قبل الرفع؛ وفي 
حديث عن عائشةً: «أقيلوا ذوي الهيئاتٍ زلّاتهم إل في الحدود»' “© ما یدل على 
جوازٍ الشفاعةٍ في التعزيراتِ لا في الحدودء ونقل ابن عبدٍ البر9"" الاتفاق على 


ذلك . 


المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «كانتٍ امرأةٌ تستعيرٌ الماع وتجحدها؛ وأخرجة 
النسائ ئی بلفظ: : استعارت امرأةٌ على ألسنةٍ ناس يُع رفون وهي لا تُعرفُ» فباعنّه 
وأخذث ثمَنة. [وأخرججة]””' عبد الرزاقيا” ا“ يسيع[ إلى أبي بكر بن 
عبد الرحمن أنَّ امرأةٌ جاءث فقالت: «إِنَّ فلانةٌ تستعيرٌ حُلِيّا فأعارتها إياه فمكشث 
لا تراه فنجاءث إلى التى [استعارتها تسألها]'' فقالث: ما [استعرت منها]""© 
شيعا فرجعث إلى الأخرى نأنكرث؛ فجاءث إلى النبيٌ يل فدعاها فسألها 
فقالت: والذي بعئكٌ بالحقٌ ما استعرتُ منْها شيا فقال: اذهيُرا إلى بها تجدّره 
تحت فِرَاشِها فأتوةُ وأخذوه فأمرٌ بها كمَْعَّبُ . 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) اخرجه النسائي (59/4)؛ وابن الجارود رقم (818)» والشافعي (۲/ ۸٤‏ رقم ۲۸۷)» وأحمد 
(501/0)» وأبو داود (4145)» وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ والحاكم (4/ »)78٠١‏ والبيهقي (۸/ 
6 من طرق . وهو حديث صحیح . . صححه الألباني في «الإرواء» (رقم ۲۳۱۷). 

(۳) «التمهيد» ابن عبد البر )٤( .)۲۲٤/۱۱(‏ «البحر الزخار» ۱۸٥ /٥(‏ -185). 

(5) «معالم السئن؛ الخطابي (251/5. 

(5) أبواداود »)٤۳۷٥(‏ وأحمد .)281١/5(‏ والدارقطني 3٠7/9‏ رقم ۳۷۰)» والبيهقي (8/ 
4) وهو خحديث صحيح . 

(۷) في «التمهيد؛ .)۲۲٤/۱۱(‏ (۸) في «السنن» (8/ ۷۳ رقم .(EAAA‏ 

(9) في (): «وأخرج؟. 

.)1۸4۳۲ في «المصنف» ( ۰ ۳ رقم‎ )2٠١( 

)١١(‏ في (ب): «استعارت لها فسألتها». ۲ في (ب): «ما استعرتك شيئاً». 
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والحديثٌ دليل على أنه يجبُ القطعٌ على جاحد العاريةء وهو مذهبتٌ أحمدٌ 
وإسحاقٌ والظاهرية" ووه دلالة الحديث علَّى ذلك واضحة فإنه يه رنب 
القظمّ على جَسْدٍ العارية.. 


وقالٌ ابن دقيني العييا": لايك a‏ 
يتبيّنَ ترجيحٌ روايةٍ مَنْ رَرَى أنّها کانث جاحدةٌ على روايةٍ مَنْ رَوَى أنّها كانث 
سارقةٌ» وذهبٌ الجماهي”” أنه لا يجبٌ القطمٌ فى جحد العارية. 

قانّوا: لأنَّ الآيةَ في السارق» والجاحدٌ لا يُسَمَّى سارقاً. ورد هذًا ابن 
القيّم“ وقال: إن الجحدّ داخلٌ في اسم السرقة. 

قلتُ: أما دخولٌ الجاحدٍ تحت لفظ السارقٍ لَغدّ فلا تشاع عليه الغ 
وأما الدليل فثبوتُ قلع الجاحر بهذا الحديث. 


قال الجمهور: وحديثٌ المخزوميةٍ قذ ورد بلفظ أنها سرقث من طريق 
عائشة وجابر, وعروةٌ ر بن الزبير ومسعود بن الأسودء أخرجَه البخاريئ ومسلم 
والبيهقيٌ وغير 9 مصرّحاً بذك السرقةء قالُوا: فق تقرّرٌ أنّها سرقت» وروايةٌ 
جَحْدٍ العارية لا تدلُ على أن القع كان لهاء بل إِنّما ذكرٌ جَْدّها العاريةٌ [لأنه]0© 
قد صارٌ خُلْقاً لها معروفاء فَعْرِفّتِ المرأة بوى, والقطمٌ كان للسرقةء وهذًا خلاصةٌ ما 
أجابٌ بي الخطا بی ولا یخی تکل ثم هو مبنئٌ على أن المعبّرٌ عنه امرأةٌ 
واحدة» وليسّ في الحديث ما E‏ لكنْ في عبارة المصنفي”" با يشير شور 


بذلكٌ» فإنة جعل الذي ذكرة ثانياً زوابة وهو يقتضي من حيتٌ الإشعار العادية 


.)607/11( و«المحلی»‎ ,)595/1١( «المغني»‎ )١( 


( «فتح الباري» (۱۲/ 4۲). )۳( «المغني» (۳1/1۰(. 

)4( الباري» (۱۲/ 4۲). (0) «بداية المجتهد؛ )٠٠١/٤(‏ بتحقيقنا. 

زقف تقدّم تخريجه قريباًء انظر الحديث رقم (0/ 1101(« وابداية المجتهد» 6/0( 
بتحقيقنا . 


0) في (): «لأنها». 
(N‏ انظر: «معالم السئن» الخطابي ۲۱۲-07 رقم 4508). 
(9) انظر نص الحديث رقم (0/ 1167). 


e» n ge emman. 


كتات. الحدود باب حد السرقة ه١1‏ 


أنْهما حديتٌ واحدٌء أشارَ إليهِ أبن دقيقالعيد(") في-الشر شرح العُمْدَقَةء والمصنف 
ْنَا صنَعَ ما صِنَعَهُ صاحبٌ العمدَةٍ في 0 الحديثِ ثم قال الجمهور" : ويؤيدٌ 


ما ذهيئًا إليه الحديثٌ الآتى: 


عقاب الخائن والمختلس والمنتهب 
= رَعَنُ ابر طب عن اللي يل َالَ: ليس عَلَى بَائِْن» وَلَا 


مُنْتَهِب وَل مُخْنَلِسء ٠‏ نَطم1. روه أَحْمَدُ َالأرَْعَةٌ وَصَحْحَهُ الترْمِل زي وَابنُ 
جا . [صحيح] 

وهو قولّه: (وعنْ جابرٍ مك عنٍ النبي ب ليس على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا 
مختلس قَطَعٌ. روا احمدٌ والاربعةٌ وصكحة الثرمذي واب حِبَّانَ) قالوا: وجاحد 
العاريةٍ خائ ولا يحُفَّى أنَّ هذا عام لكل خائنٍ ولكنّه [مخصوص]“ بجاحدٍ 
العاريةء . ويكون القطعٌ فيمَنْ جحد العارية"لا-غيره منّ الخونة: ٠‏ 

وقذ ذهب بعض العلماء”*» إلى أنه يحص القطع بِمَنِ استعارٌ على لسانٍ غيره 


.)97/117( افتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدراري المضيئة» (۲/ )۳۷١‏ بتحقيقنا . : 

(۳) أحمد »)۳۸١/۳(‏ والدارمي .)۱۷٥/۲(‏ وأبو داود (4۳4 (Ty TT”‏ 
والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي (۸۸/۸ و٩۸)»‏ وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ والطحاوي في 
'«شرح المعاني» (۳/ ١۱۷)؛‏ والبيهقي (۲۷۹/۸)ء والخطيب في تاريخ بغداد» /1١١(‏ 
«(\or‏ وابن حبان ( ص٣۰٣۳‏ رقم ۲ - الموارد). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول؛ (۳/ :)٥۷١‏ «وفيه تدليس أبي 
الزبير قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وصرّح 
بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه 
(؟509)) بإسناد صحيح بنحو حديث الباب» وعن أنس عند ابن ماجه أيضاً والطبراني 
في «الأوسط كما في «التلخیص» (35/4) د وعن ابن عباس عند ابن. الجوزي في 
«العلل» وضمّفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء ولا سيما بعد'تصحيح الترمذي 
وابن حبان لحديث الباب» اه.. قلت : ا أن ا 

2 أفي «ب» مخصص . 

(ه) انظر: «بداية المجتهد» (Y1 OEE OD‏ 


1.5 باب حد السرقة كتاب الحدود 


مخاوعاً للمستعَارٍ منهُ ثم تصرف في «العارية وأنكرّها لما طولب بهاء قالَ: فإنَ 
هذا لا يع بمجرّدٍ الخيانة بل لمشاركة السارقٍ في أخذٍ الما حِفْية. 

والحديثٌ فيه كلامٌ كثيرٌ للعلماءِ [الحديث]“ وقد صِحَّحَهُ مَنْ سمعتٌ» 
وهذا [دل]”" على أنَّ الخائن لا قطعَ عليه. | 

والمرادٌ (بالخائن) الذي يضمرٌ ما لا يظهرة ه في نفسه» والخائنٌ هنا هو الذي 
ياخدٌ المالّ حِفيةً من مالكو مع إظهاره لهُ النصيحة والحفْظ. والخائنٌ ن اعم فإنّها 
قد تكونُ الخيانة في غير المالٍ ومنه هُ خائنةٌ الأعين وهي مسارقة َه [النظر]”" بِطَرْفهِ 
ما لا يحل له [النظر إليه]29. 

(والمنتهبُ) المغيرٌء منّ النهبة وهي الغارةٌ والسلبُء وكأنٌ المراد ها ما كان 
على جهة الغْلّبة والقهر. (والمختيس) السالبٌء من اختلسهُ إذا سلبهُ. 

واعل أنَّ العلماءً اختلمُوا في شرطية أنْ تكون السرقةٌ في حِرْزِ فذهبٌ 
أحمدٌ بنُ حنبلٍ وإسجاقٌ وهو قولٌ للناصرٍ والخوارجُ 2" إلى أنه لا ي يشترظ لعدم 
ورود الدليلٍ باشتراطه منّ السنّةٍ لإطلاقي الآية» وذهبٌ غيرُهم”) إلى اشتراطه 
مستدلينَ بهذا الحديثء إذ مفهومه لزومُ القطي فيما أجل بغيرٍ ما E‏ 
عن خفيق» واج أن هذا مفهوم م ولا ثبت به قاعدةٌ يقيدٌ بها القرآنُ» ويؤيد عدم 
اا و أحيد روا صفوان” "' من تحتٍ رأسه منّ المسجدٍ 
الحرام وبأنة يل قطعَ يد المخزومية” . وإنّما كانت تجحدٌ ما تستعيره. 

وقالَ ابن بظالي : الحِوْرٌُ مأخودٌ في مفهوم السرقة له فإ صح فلا بد 

من التوفيتي بن وبينَ ما ذُكرَ مما لا يدل على اعتبار الحرزء فالمسألةٌ كما تَرى 

والأصل عدم الشرطء وأنا أستخيرٌ اللّهَ تعالى وأتوقف حى يفتح اللَهُ. 


() زيادة من (ب). 020( في (ب): «دال». 

() .في (ب): «الناظر». (4) في (ب): «نظره». 

() «المغني» 145/1١(‏ رقم ۷١۷۲)ء‏ «بداية المجتهد؛ (4/ ١٠٠)ء‏ ر«الدراري المضيئة» (۲/ .)٠٠٤‏ 
(5) «بداية المجتهد؛ (4/ 505) بتحقيقنا. 

0) أخرج الحديث النسائي 18/0 رقم £۸۷۸ و4۸۷۹ و5440 كم تخريجه قريباً. 
(A)‏ تقدم تخريجه قريباً» وانظر: «بداية المجتهد» (4/ )1٠١‏ بتحقيقنا. 

4( «فتح الباري» (۹۸/۱۲). 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۱4۷ 


¥/1100 ام E‏ سَمِعْتٌ رَسُول الله بل 
يَقُولُ: «لا قَطْعَ في مر تمر وَلَا كتره» رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ وَصَحَحَهُ أيْضاً التَرْمِذِيُ 
وَابْنُ حِبَانَ0. [صحيح] 

(وعنْ رافع بن خديج ذه قال: سمعتُ رسول الله كل يقول: لا قطع في ثمر) 
- في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب» 
قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كَقَرِ) بفتح الكافي وفتح المثلثة: جْمّارٌ الدخل 
وهوّ شحمه الذي في وسط النخلة كما في «النهاية؛» (رواة المذكورونّ) وهم د 
والأربعةٌ (وصكحة أيضاً الترمذيُ وابنُ حِبّانَ) كما صِحححًا ما قبلّه. 

قال الطحارءة9©: : الحديثٌ تلقَّئْهُ الأمَهُ بِالقَبُولٍ. والعمرٌُ المرادٌ به ما كان 
معلّقاً في النخل قبإ أن د ويَخْرَزٌ وعلى هذًا تأوُلَهُ الشافعيٌ وقال9©: وحوائظط 
المدينة ليست بحرز وأكثرّها نسحل من جوائبها. والثمرٌ اسم جامعٌ للرطب 
واليابس منّ الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المني . 


وأما الكَثرٌ فوكَمَ تفسيرٌه في رواية التائ“ بِالجُمارِ والجُمَارٌ بالجيم آخرّه 
راء ية رْمّانِِ وهوّ شم النخل الذي في وسط النخلةٍ كما في «النهاي 20 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ 41۳ 55:) و(/ »)۱٤۳ ۱٤۰‏ و(٥/‏ 140 و١٤۱)»‏ وأبو داود 
۵ والنسائی »۸٨/۸(‏ ۸۷)» وابن ماجه »)۲٥۹٤(‏ والترمذي »)١459(‏ وابن 
حبان في «الموارد؛ رقم (١١٠٠)ء‏ ومالك (۸۳۹/۲ رقم ۳۲)ء والدارمي »)۱۷٤/۲(‏ 
والبيهقى (۸/ ۲٦۲)ء‏ والبيهقى في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص۲۷۳)» 
والطبراني في «الكبير؛ (4/ 70 757 رقم 4784 ١١١٤)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
(341/1). والبغوي في «شرح السنة» ۳١۷ /٠١(‏ - 718)» والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (۳/ ١۱۷)ء‏ وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (5415). 

(؟) «شرح معاني الآثار» الطحاوي (۳/ ۱۷۲ - 00177 وانظر: «مختصر البدر المنير»» ابن 
الملقن (49؟ رقم ۱۸۹۳). 

(۳) «الأم» الشافعي .)١144/5(‏ 

() «مختصر البدر المنير» لابن الملقن ۲٤۹(‏ رقم ۱۸۹۳). 

(6) النسائي (۸/ لالم ۸۸ رقم .)٤۹٩۷‏ 

(7) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .)۲۹٤/۱(‏ 


١48‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


والحديثٌ فيه دليلٌ على آنه لا يجب القطع في سرقة اللّمرِ والكثّرء وظاهره 
سواءٌ كان على ظهر المنبتٍ لهُ أ قذ جل وإلى هذا ذهبٌ أبو حنيفة . 

قال في «نهاية المجتهر» : قال أبو حنيفةً : لا قطعّ في طعام ولا فيما 
أصلَّهُ مباحٌ كالصيدٍ والحطبٍ والحشيش» وعمدثه في [منع](© کک 
الرطب قوله كلا : الا قطع في ثمرٍ ولا كته وعندٌ الجمهور© [أ نه يقطع في 
كل امور سر کان على أضْلهٍ باقياً أو قذ جر وسواء كان أصلّه مباحاً 
كالحشيش ونحوه أؤْ لاء قالوا: لعموم الآبةٍ والأحاديثٍ الواردة في اشتراط 
النصاب. م 


وأما حديتٌ: (لا قطع في ثم ولا كَََ) فقا الشافعيئ ي : إن أخرج على ما 
كان عليه عادةٌ أهلٍ المدينة من عدم إحراز اا فرك القطع لعدم الحرزء فإذا 
أخررّتِ الحوائظ كانت كغيرمًا . 


اغعتراف السارق] . 


0 _ رَعَنْ أبي أُمَيّةَ الْمَحْرُومِيَ هه قَالَ: أتي رَسُولُ الله يله 
بلص كَدْ ا ايِرَافاًء وَلَمْ وذ مَعَهُ مَتَاعٌء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: « 
إِخَالُكَ سَرَ سَرَقْتَ»؟ قَالَ: بَلَىء كَأعَادَ عليه مرن أز نلاثأء مر بوء كَقْطعَ. وَجيء 
پء كْثَالَ: «اسْتَغفِر الله وَنْبْ إِلَبوِه قَقَالَ: زه الله وَأَنُوبُ إِلَيْوه كَقَالَ: 
للم نب عَلَيهِ - ثلانا».. أخْرّجَهُ أَبُو دَارُدَ وَالنّنْظُ لَه وأخمة وَالنّسَائِيٌ» 


ورجا اث“ . [ضعيف] 


.)۱۷۳ /۳( بتحقيقنا. (؟) انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )٤٠۷ /٤( «بناية المجتهد؛‎ )١( 
. في (ب): «يجوز». (5) ابداية المجتهد» (501//4) بتحقيقنا‎ )( 
في (): «آن». (5) في (): «(محروز».‎ )5( 
.)۱۷۲/۳( «الأم» (/٤٤۱)ء والطحاوي‎ )0 
.)٤۸۷۷ رقم‎ ٩۷ /۸( أبو داود(۳۸۰٤)ء وأحمد (۲۹۳/۵)» والنسائي‎ (A) 
قلت: وأخرجه أبن ماجه (۲۹۷)» والدارمي (۱۷۴/۲)ء والبيهقي (2)1117/8 وهو‎ 
.)114750( حديث ضعيف ضعفه الألباني في «الإرواء» رقم‎ 
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(وعنْ ابي امية المخزومي ذف) لا يُعْرَفُ له اسم عِدادُه في أهل الحجاز» 
ورَوّى عنهُ أبو المنذرٍ مولّى أبي ذرٌّ هذا الحديتٌ (قال: أي رسول الله يله بص قد 
اعترف اعترافاً ولم يوجَدْ معَهُ متاعٌ» فقال له رسول الله يلله: ما إخالك). بكسر الهمزة 
فخاء معجمة» أي أظنك (سرقتء قالّ: بلى» فاعادَ عليه مرتئِنٍ اؤ ثلاثاً فأمنَ بو 
فقّطِع, وجيءَ به فقالَ: استغفر اللَّهِ وت إليهء فقال: استغفرٌ الل واتوبُ إليهء فقال: 
الله قب عليهء ثلاثاً. أخرجَةٌ ابو داو واللفظ لهُ» واحمدُ والنسائيٰ ورجاله بِقَاتٌ). 

قال الخطابك”2: في إسناده مقالٌ» والحديتٌ إذا رواهٌ مجهولٌ الم يكن ي 


TF 1‏ يجت ب الحكمٌ, به. قال عبد الحقٌ: أبو المنذر المذكورٌ في إسنادو 8 
يروه" عنه إلا إسحاقٌ بن عبد الله 4 بن أبي طلحة“ . 


وني الحديثِ دليل على انه ينبغي للإمام تلقينُ السار الإنكار ٍ وقذ رُرِيَ 
أنه يك قال لسارقي: '«أسرقتٌ؟ قل: : لا قال الرافع"": لم يصحُحُوا هذا 
الحديتٌ» قال الغزالك9©: قولّه: قل لاء > لم يصخخه الأئمة. ورَوَى البيهقة0 
موقُوفاً على أبي الدرداء أنه أتيّ بجارية سرقث فقا لها : : أسرقت؟ قولي: لاء 
فقالث: لاء فخلّى سبيلهاء وروی عبد الرزاقي" عن عمرٌ أنه أت برجل سرقٌ 
فسألّه: أسرقت؟ قل : لا فقالَ: لاء فترگه. وساقٌ رواياتٍ عن الصحابةٍ دالةٍ 
على التلقين. 


واخدّلفت فى إقرار السارق» فذهبتٍ الهادويةٌ وأحمدُ وإسحاق”" إلى أنه لا 


.)4518 «معالم السئن» الخطابي (9//5١؟ رقم‎ )١( 

0) في (): «ولا). (۳) في (ب): الم يرو». 

(4) انظر في: «معالم السنن» (518/5). 

0 لم أره عن النبي إل ولا عن أبي بكرء إلا أن في مصنف عبد الرزاق ۲۲٣/۱۰(‏ رقم 
68 عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» 
فيقول: أسرقت؟ قل : لا. وسمّى أبا.يكر وعمر. وانظر: «التلخيص الحبير؛ (4/ 051 . 

)0 «التلخيص الحبير» ابن حجر (51//5). 

(۸) فی «السنن الكبرى» .)۲۷٦/۸(‏ 

زلف «المصنف» ( ۰ رقم 4۲( . 

. 071731 و«المغني» (۲۸۸/۱۰ رقم‎ »)١847 /0( «البحر الزخار»‎ )٠١( 


م1١1‏ باب حد السرقة كتاب الحدود ا 


بد في ثبوتٍ السرقة بالإقرارٍ من إقراره مرتين» وكأنّ هذًا [الحديث]”" دلينُهم 
ولا دلالةَ فيه لأنة حرج مَخْرَجّ الاستثباتٍ وتلقينٌُ المسقطء ولأنةُ تردّدَ الراوي هلّ 
مرتيْن أو [ثلاث]» وکا طريقٌ الاحتياط لهم أنْ يشرطوا الإقرارٌ ثلاثاً ولم 
يقولُوا بو. وذهبٌ الفريقانٍ وغيرُهم”" إلى أنه يكفي الإقرارٌ مرة واحددةٌ كسائر 
الأقاريرء ولأنّها قذ وردث عِدَةُ رواياتٍ لم يُذْكرْ فيها اشتراط عدد الإقرارٍ. 


4۹ 2-7 رَأَخْرَجَهُ الْخَاكم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طه كَسَائَدُ بعتا 
وَقَالَ فِيه: «اذْهَبُوا به فَاقْطَعُوف َم احسِمُوة. رَأَخْرّجَدُ الَا ضا رَكَالَ: لا 
اس بإشادو“. [ضعيف] 


بمعناة وقالٌ فيه: اذهبُوا به فاقطغوه ثمّ احسِمُوة) بالمهملتين (واخرجَةٌ البزاز ايضاً) 
من حديث أبي هريرةً (وقال: لا باس بإسنايو). الحديتٌ دليل على وجوب حسم 
ما قُطعَء والحسمٌ الك بالنارء أي يكونُ محل القظع لينقطعَ الدمٌ» لأنَّ منافِلٌ 
الدم تنسدٌ وإذا فرك فربّما استرسل الدمّ فيؤدي إلى التلني. 


)١(‏ زيادة من (). (0) في (ب): اثلاثا». 

() انظر: «الروضة الندية» )٠١١/۲(‏ بتحقيقناء و«الدراري المضيئة» )۳٠1/۲(‏ بتحقيقنا. ١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/). وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ا 
وسكت عليه الذهبي والبزار (۲/ 77١‏ رقم  )191١‏ كشف. والدارقطني (8/ ٠١7‏ رقم 
١‏ وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن النبي ككل مرسلا. اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية»: كذلك رواه أبو داود في 
«المراسيل» - رقم (14؟) ‏ عن الثوري به مرسلا. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) ۔ رقم 
70 - أخبرنا ابن جريج» والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
«غريب الحديث» ‏ (08/9؟) ‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً 
مرسلًا. قال : ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي كك إلا في هذا الحديث. 
ورواه إبراهيم الحربي في كتابه «غريب الحديث». وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. 
وكذلك قال أبو عبيد» وقال ابن القطان في «كتابه»: ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى 
جدهء فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف» اه. وانظر: «إرواء الغليل» 
رقم (5411): والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


محص مداا070]7 تلقن اش تاسط اها 70777 710 لاسسغضطة :1707 تالف :لان لنت نها//:20/ امنا لسري تس نه : 
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وفي الحديث دلالةٌ على أنه يأمرٌ بالقطع والحسم الإمامٌ وأجرةٌ القاطع 
والحاسم من بيت المالٍء وقيمةٌ الدواء الذي يحسمُ به مته لأنَّ ذلك واي .على 
غيره. 
فائدةٌ: من السَةِ أنْ تُعلّنَ يد السار في عُدْقِهِ لما أخرجةُ البيهقيئ بسندو 
من حديثٍ فضالة بن عبيدٍ: «أنهُ سّيِلَ: أرأيتَ تعليق يد السارق في عنقه منّ 
السنّة! قال: نعم رايت النبيّ وَل قط سارقاً ثم أمرّ بيده فَعُلّقثْ في عنقها. 
وأخرجٌ ‏ بسندو أن علي" نلا 'قطعَ سارقاً فمرٌ به ويه معلقةٌ في عنقد» وأخرجٌ 
عن أيضا”" أنه أقرّ عنده سارق مرتيْنِ فقطع يده وعلّمّها في عنقوء قالَ الراوي: 
فكأني أنظرٌ إلى يده تَضْربٌ صدره. 


لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 


2-6 رَعَنْ عَبْدٍ الرخمن بن عَرْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن 
رَسُولَ الله يي ثَالَ: «لا يَغرَم السارق إا أَقِيمَ عَلَِهِ الْحَدُه. رَوَاهُ النّسَائِيُ وبين 
نه مُقَطِعٌ. وَكَالَ أبُو حَاتِم : هُوَ 2455 [ضعيف] 


(0)9(01) في «السئن الكبرى» (۸/ 05178 

)٤(‏ آخرجه النساتي في «السنن» (۸/ ٩۳ - ٩۲‏ رقم )٤۹۸٤‏ وقال: هذا مرسل. ولیس بثابت. 
وأخرجه الدارقطني ۱۸١/۳(‏ رقم ١‏ ) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحممن بن عوف» فإن صح إسناده فهو مرسل» قال: وسعد بن إبراهيم : مجهول» 
وقال ابن القطان: وصدق-فيما قال. 
ورواه البزار في المسئده» (۳/ ۲۹۷ رقم ۹ بلفظ: ١لا‏ يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد». وقال: وهذا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن» لأن المسور بن إبراهيم لم 
يلق عبد الرحمن. 
وذكره ابن أبي جاتم في «العلل» /١(‏ 451 رقم 11017): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا 
حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضاً. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۳۲۲/۸) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ ۲۷۷) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل 
فروى عنه كذاء.وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد» وروی عنه عن يونس عن 
سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. .. إلخ. + 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۳/ ۳۷۵ _ .)۳۷١‏ والمعرفة السئن والآثار» (17/ 477 = 


1o۲‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 

(وعنُ عبد الرحمنِ بنٍ عوفٍ 4 أنّ زسولّ الله لله قال: لا يُغْرَمُ السارقٌ إذا 
أقِيم عليه الخد روا النسائيٌ وبِيّنَ انه منقطعء وقالَ ابو حاتم: هو مُنْكَرُ)؛ رواءُ 
النسائيُ منْ حديثِ المسورٍ بنِ إبراهيم عن عبد الرحمنٍ بن عوفي والمسورٌ لم 
يدرك جه عبد الرحمنٍ بنّ عوفي. قال النسائي: هذا مرسلٌ ولیس بثابت» 
وكدًا أخرجةُ البيهقئ" وذكرٌ له علةٌ أخْرّى: 


وفي الحديثٍ ليل على أنَّ العينَ المسروقة إذا تلفت في يد السارقٍ لم 
يغرئها بعد أن وجب عليه القطعٌ سواء أتلمّها قبل القطع أو بعد وإلى.هذا ذهبت 
الهادويةٌ وَرِوَاءٌ أبو يوست عن أبي خنيفة”". وفي «شرح الكئز»”؟» على مذهبه 
تعليلٌ ذلك بأنَّ اجتماع حَّيْنِ في حقٌّ واحدٍ مخالِفٌ للأصولٍ؛ فصارٌ القطمُ 
[عوضاً]”” منّ الغُرم ولذلكَ إذا ثنّى [السرقة فيما]”" قُطِعَ به لم مُقْطمْ . 
وذهيبٌ الشافعي وأحمدٌ وآخرونٌ وروايةٌ عن أبي حنيفة"©» إلى أنه يَعْرَمُ 
لقوله وهّ: «على اليد ما أخذث حى تيه“ وحديتٌ عبدٍ.الرحمن هذا لا 
تقوم بو حب مع ما قبل فيوء ولقوله تعالى: وک اکا أنوليم تیم ينيل 4 


= رقم ۱۷۲۴۳۷)» و«العلل» للدارقطني (4/ ٤۲۹س ,)٥۷١‏ 
. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(1) «السنن» (۹۳/۸). . ١‏ (4159 «السئن الكبرى» (۲۷۷/۸). 

(۳) «البحر الزخار» »)۱۸٤ /٥(‏ و«المغني» (۱۰/ ۲۷٤‏ رقم ۷۲۹۳). 

.)٠٠١ 3707 /۱( انظره في: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ عبد الحكيم الأفغاني‎ )٤( 

(5) في (ب): ١بدلا».‏ 1 (5) في (ب): «سرقة). 

2و« «مغني المحتاج» «(OVV/O0‏ و«المغني» ۲۷٤ /۱١(‏ رقم ۷۲۹۳)ء وابداية المجتهد» (1/ 
)١١- ٠‏ بتحقيقنا. . 

() ابو داود »)۳٣٣۱/۹۰(‏ والترمذي (89/ +217 وقال: حديث خسن صحیح» وابن ماجه 
6۰/0(« والنسائي ٤۱۱/۳(‏ رقم ۳/۵۷۸۳)ء وأحمد (8/0 و۳)» والحاكم (۲/ 
«EV‏ كلهم من حديث الحسن عن سمرة والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. على شرط البخاري» وقال الألباني في «الإرواء» :)۳٤۹/٥(‏ هو 
صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح بالتحديث عن سمرة. فخلاصة القول: 
أن الحديث ضعيف . وقد ضعّفه الألباني. وانظر: «التلخيص الحبيز» (/ 08), 

(9) ١سورة‏ البقرة: الآية 1۸۸. 7 ١‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ونا 


«ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو ولأنة اجتمعٌ فيي السرقة ححقّانٍ 
حنٌ لله تعالّى وحن للآدميٌ فاقتضّى كل [واحد]”" موجبّه. ولأنهُ قام الإجماعٌ أنه 
إذا كان [المال]“ موجوداً بيه أذ من فيكوثٌ إذا لم وجد في ضمانه قياساً 
على سائر الأموالٍ الواجبة. 22 

وقول : اجتماعٌ الحمَيْن مخالِفٌ للأصولء دغوئ غيرٌ صحيحةء لأن السفَّيْنٍ 
مختلفان» فالقطع لحكمة الزجرء والتغريمٌ [تفويث]” e‏ حقّ الآدمي: كما فو في 
الغضبء ولا يَحْقّى قوةٌ هذا القولٍ. 


اشتراط الحرز 

1/11 اوعن عي الله ين قاور لين الان عا ل ول الله كلل 
أنه سيل عَن الثَّمْرِ الْمُعَلّقَ َقَالَ: «مَنْ أَصَابَ يفيه من ذِي حَاجَةٍ غَيرَ مُنْجلِ حبك 
قلا شَيْء عليه وَمَنْ حَرَجٌ بِشَيْءِ مئه عليه العامة وَالْعقُوبَةٌ وَمَن خَرَجَ پشيءِ مله 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» (/75 رقم »)4١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري 
مجهؤل: قاله الحافظ في «التلخيض» (41/7). وأخرجه أيضاً (۲/ ١5‏ رقم ۸۸) وفيه 
داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضاً (۳/ 7١‏ رقم ۸۷) عن ابن عباس. 
وأحمد في «المسندة - مطولًا ‏ (ه/ ۷۲ - ۷۳). 
« وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )110/۳ 5-5-5 وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشي» وثقه أبو داود وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
وفي «السئن» للدارقطني (57/8؟ رقم ۹۲) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (/5). والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )٠١١‏ من 
طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن 
مالك» وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري» ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها اببهني ۹( ثم ذكر أن 
ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد. 
«. وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» 7١7/11(‏ رقم 2009174 وانظر تخريجنا تي 
«الروضة الندية» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) زيادة من (أ). زفرف اد 

(4) في (ب): التفويت». 
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بَعْدَ أن 1 ؤوِتَهُ الْجَرينُ مَبَلَعَ َم الْمِجَنْ عله الْقطغ». أَخْرّجَهُ أبُو دَاوْدَ والنسَائيُء 
وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ”2. [حسن] 

(وعن عبد اللّهِ بني عمرو بن العاص و عنْ رسول اللّهِ ل انه سيل عنٍ الثم 
المعلّقٍ فقال: : من إصاب بيه من ذي حاجةٍ غير متَّخِذٍ خُبْنَةَ) بضمٌ الخاءِ المعجمة 
وسكونٍ الموحدة فنونٍ؛ وهو معط الإزارٍ وطرف الثوب (فلا شيءَ عليهء ومَنْ 
خرج بشيء منة فعليه الغرامة والعقوبة, ومَنْ خرج بشيء منة بعد أن يؤويَةٌ 
الجرِينٌ) هر موضعٌ التمر الذي يجت فيه (فبلعٌ ثم المجن فعليه القطخ. اخرجة 
أبو داود والنسائيٰ وصحّحة الحاكمٌ) . 

قال المنذري””": والمرادٌ بالتمر المعلَّقِ ما كان معلّقاً في النخل قبل أن 
و والثمرٌ اسم جامعٌ للرظب واليابس منّ التمرٍ والعنب وغيرهما. 

وفي الحديث مسائل: 1 

الأوى: آنه إذا أخلّ المحتاح بفيه لسدّ فاقيه فإنُ مباحٌ لهُ. 

.الثانيةٌ : أنه يحرم عليه الخروجٌ بشيءٍ منةء ف خرچ بشيء من فلا يفلو أ 
يکود قبل أنْ يُجَذّ ويؤويه الجرينٌ أو بعدّه. إن كان قبل الجدٌ فعليهِ الغرامةٌ 
والعقوبةٌ وإ كان بعدّ القطع وإيواءِ الجرينٍ فعليه القطعٌ مع بلوغ المأخوذ 
النصابٌ لقوله بل : : «فبلع ثمنّ نّ المجنٌ؛ وهذا مبنيٌ على أن الجرينَ حِرّرٌ كما هو 
الغالبُ» إِذْ لا قَظعَ إلا من حِرزٍ كما يأتي. 


زفق وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (۱۷۱۰) و(555)» والنسائي (۸/ »)۸٥‏ والترمذي رقم (۱۲۸۹)» 
وابن ماجه رقم (٩۹٥۲)ء‏ والدارقطني (575/4): والحاكم »)۳۸۱/٤(‏ وأحمد (۲/ 
۰۲٣۲ ۰‏ 2237 والبيهقي (۲۷۸/۸) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن 
0 و 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمدء عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص» إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة» فهو كأيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر»ء ووافقه الذهبي . 
انظر: «الإرواء»  59/4(‏ ؟لا رقم "051437. 

(؟) «معالم السئن» ۲۲۱/۷ ۔ ۲۲۲). 


كتاب الحدود باب حد السرقة انل 


الثالثةٌ: أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة» ولكنّه أخرج البيهقث'» 
تفسيرّها بأنّها غرامة يليه وبأنَّ العقوبةً جلداتٌ نكالا . 
وقد اسيدِلَ بحديث البيهقي هدا“ على جوازٍ العقوبةٍ بالمالٍ فإنَّ غرامة َيِه 
منّ العقوبة بالمالٍ» وقد أجازة الشافمق في القن لم زجع عله رفال: لا 
تَضَاعَفه عَف الغرامةٌ على أحدٍ في شيءٍ إِنَّما العقوبةٌ في الأبدانٍ لا في الأموالء 
وقال: هذا منسوحٌ والناسځ له قضاءٌ رسو الله كله على أهل الماشيةٍ بالليل ما 
أتلفث فهرَ ضامنٌ أي مضمونٌ على أَمْلِهاء قال: وإنَّما يضمنُوئَهُ بالقيمة. وقذ 
قدّمنا الكلامَ في ذلكَ في حديث بهز في الزكاق. 
الرابعة: أَعِدٌ منهُ اشتراظ الحرز في وجوب القطع لقوله ككل: (بعد أن يؤويَهُ 
الجرين)» وقوله في الحديثٍ الآحَرٍ: «لا قظع في ثم [ولا كثر]”” ولا في حريسة 
الجبلء فإذا آواه الجرينٌ أو المراحٌ فالقطعٌ فيما بلمٌ ثْمَنَّ المِجَنٌ؛: أخرجَة 
النسائة©2, 
ي 
قانُوا: والإحرارٌ مأخودٌ في مفهوم السرقة» فإِنَّ السرقة والاستراق هر 
المجيء د مُستَيراً في خفية لأ مال يره من جزْز كما في «القاموس؛ وغير . 
فالحررٌ مأخودٌ في مفهوم السرقة لغةّ وَلِذًَا لا يقال لِمَنْ خان أمانتة سارقٌ» وهذا 
مذهبٌ الجمهور . 
وذهبتٍ الظاهريةٌ وآخرون 3 عدم اش شتراطه عملا بإطلاق الآيةٍ الكريمة 0 
إل أنه لا يحُقّى أنه إذا كان الحرز ر مأخوذاً في مفهرم السرقة فلا إطلاق في الآية. 
واعلم أ حريسة الجبل بالحاء ء المهملة مفتوحة فراء فمثنا شنا تحتيةٍ فسينٍ 
مهملةٍ» والجبل بالجيم فموحدةٍ قيل هي المحروسةٌ أي ليس فيما يحرسٌ بالجبلِ 
إذا سرق 1 لأنة ليس بموضع حرزِ» وقيل حريسةٌ الجبلٍ الشاةٌ التي يدركها الليل 


.)۲۷۸/۸( «السنن الكبرى» (۲۷۸/۸). (؟) «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). (4) «السنن» ۸٩ - ۸٤/۸(‏ رقم 49401). 
(0) «بداية المجئهد؟ (4/ 2١5‏ - 1085) بتحقيقنا . 

زفق «المحلّى» (۱۱/ ۳۲۳ . 2)”754 وهبداية المجتهد» )٠٠١ /٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) سورة المائدة: الآية ۳۸. 
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قبل أنْ تل إلى مأوّاها. والمراحٌ الذي تأوي إليه الماشيةٌ ليلاء كذا في «جامع 
الأصولي»”"», وهدذًا الأخيرٌ أقربُ بمرادٍ.الحديث» واللَّهُ أعلم . 


۲ -_ وَعَنْ صَفْوَادَ بن اميه ضيه أنّ النْبِىَ 6 قال لَمَا أَمَرَ 
بطع الَّذِي سَرَقّ رَدَاءَة فْتَمَعَ فيه دملا كان ذلك قبل أن أَنيبى به؟1, أَخْرَجَهُ 
أَحْمَدُ مد اربع وَصحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ الحا . [صحيح] 


(وعن صفوان بنآمية حلا أن النبي كَل قال له لما أمرّ بقطع الذي سرق رداءه 
فشفع فيه: «هلا كان نلكَ قبلّ أن تاثيتي بو». أخرجّه أحمدُ والاربعة وصحُحَة ابن 
الجارويٍ والحاكم)» الحديتُ أخرجوه من طرق مها عنْ طاوس عنْ صفوانٌ 
ورجّحَها ابن عبد ا وقال: ك سماع طاوس من نّْ صفوانٌ ممكنٌ لأنة أدرك 
عثمانَ وقالَ: أدركثٌ سبعينٌ شيخاً من أصحاب رسولٍ اللو يله وللحديث قصةٌ. 
أخرجٌ الب هق" عنْ عطاء بن أبي رباج قال: «بيئما صفوان بن أمية مصَطجعٌ 
باليطبحاءِ ۽ لذ جاء إنسانُ فاد بردةً من تحت راسو نأتّى به النبي يله فأمرٌ بقطعه 
فقالَ: إني أعفُو وأتجاوزٌ» فقَالٌ: فيلا قبل أنْ تأتيني به)»› ولة ألفاظ فی بعضها : 
«أنهُ كان في المسجدٍ الحرام»”*2» وفي أَخْرَى: «في مسجدٍ المدينة نائماً:9©. 


ل ل 
لم يكن مُعْلقأْ عليه في مكان. 


WMD «جامع الأصول» ابن ا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده تق وأبو داود (٤۳۹٤)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ 
والنسائي (1۹/۸)»› والبيهقي (۸/ ١٠۲)ء‏ وابن الجارود رقم (۸۸)» ومالك في 
«المؤطأ» ۷ رقم 20084 والشافعي في «بدائع المنن» (؟/ 7١6‏ رقم »)٠١١۹‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ (4/١٠8"؟)‏ وصخحه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث 
انظر: «الإرواء؛ (۷/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

(*) «التمهيد» (۲۱۹/۱۱). (4) «السئن الكبرى» (۸/ .)۲٠٠‏ 

(5) انظر: «السنن الكبرى» النسائي (97/4؟" رقم 077517/4, 

0) انظر: «سنن النسائي» (8/ ۷١‏ رقم / 4884)» «الأم» الشافعي (0141/5. 


كتاب الحدود باب حدالسرقة 10¥ 


قال الشافع: رداءٌ صفوانٌ كان مُخْرَزاً باضطجاعه عليه. وإلى هذا ذهب 
الشافميٌ والحتفيةٌ HJ hu‏ قال في «نهاية المجنهد»””: وإذا توس النائم شيعا 
فتوسدّه رز ل لی ما نجاء فيارد صفوان» قال ذ فى «الكنز»”؟؟ للحنفية: : ومن 
شرق من ن المسجد متاعاً وربه يه [ومالكه]” 9 عنذه ا ؟ لأنه وإِنْ كان غير مُخرز 
بالحائط لأنَّ المسجد ما بني لإحراز الأموالٍ فلم يكن المالُ مُحْرََاً بالمكانِء 
انتهى . 

وتقدّمَ الخلاف في الحرز واختلّف القّائلونَ بشرْطييهء فقالَ الشافعيٌ ومالك 
والإمامٌ يُخيى: إِنَّ لكل مال حِرْزَاً يخصّهء لَحِرْرُ الماشيةٍ ليس حررٌ الذهب 
والفضة. : 


وقالَ الهادويةٌ والحنفية”©: ما أُخْررٌ فيو مال فهر حِرْز لغيره» إذِ الْحَررُ ما 
وضع العم الداخلِ والخارج ألا يخرج ' وما كان ليس كذلكَ فليس بحرز ل لغدّ 
ولا شَرْعاًء وكذلكٌ قالُوا : المسجدٌ والكعبةٌ حرزان لآلاتِهمًا ولكسوتهما . 


واختلمّوا في القبرٍ هل هو حررٌ للكفنٍ فيقطعٌ آخده أو ليس بحرز؟ َدَمَبَ 
إلى أن 0 سارقٌ جماعةٌ منّ السلف والهادي والشافعيٌ ومالك" .وقالُوا: 
؛ لأنهُ ا له وقذ روي عن علي 4# وعائشة“ 
وقالّ الثوري وأبو حنيفة ': لا يقطمٌ النباشَ لان القبرٌ ليس بحرز. 


وو 


فق دالام» %/%. 

() لأ »)١١١ /١(‏ وابداية المجتهد» (2)107/14 و١كشف‏ الحقائق» (۲۹۸/۱). 

(۳) «بداية المجتهد» (505/4) بتحقيقنا. ‏ (4) «كشف الجقائق» .)598/١(‏ 

(5) زيادة من ((. 

0( «مغني المحتاج» (1/ 114 »)١594-‏ وابداية المجتهد؛ ١5 /٤(‏ 5)» و«البحرالزخار»(٥/۱۷۹).‏ 

(۷) «البحر الزخار» »)۱۷۹/١(‏ و«شرح فتح القدير؛ .)٠٤١  ٠٤٤/٥(‏ 

(۸) «بداية المجتهد» (٤/٦١٤)ء‏ ء بتحقيقناء و«المنجموع؟ ( «(A0 Y۰‏ و«البحر الزخار» /٥(‏ 0015 

(9) ذكره فى «البحر الزخارة: «حدٌ النبّاش حد السارق وهو أعظمها جرماًة ما حديث 
عائشة» فذكره في «التلخيص الحبير» (5/ :)۷١‏ «سارق موتانا كسارق أحيائنا»؛ 'ونسبه 
إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها ‏ وانظر: «البحر الزخار» .)١۷۳١/١(‏ 

٠ .)459( «شرح فتح القدير» (١/۷١۱)ء واموسوعة:فقه سفيان الثوري» قلعه جي‎ )٠١( 


مم١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


وفي «المنار»": هذه المسألةٌ فيها صعوبةٌ لأنَّ حرمةً الميتِ كحرمة الح 
لك رم يد السارق كذلك الأصل مَنْعّهاء ولم يدخل النباشنُ تحت السارق لغ 
والقياسٌ الشرعيٌ غيرٌ واضحء وإذا توقّفنَا امتنع القطمٌء انتّهى . 

واختّلِت في السارق منْ بيت المالٍء فذهبتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ وأبو 
حنيفة'" إلى أنهُ لا يُقْطعُ مَنْ سرقٌ منْ بيت المالٍ [ومروي]”" عن عمر 
وذهب مالك إلى أنه يقطمٌ واتفقُوا على أنه لا يقطعٌ مَنْ سرقٌ منّ الغنيمةٍ 
والحُمِسٍ وإِنْ لم يكن من أَهْلها قالُرا: لأنهُ قد يشاركٌ فيها بالرضخ أز منّ 
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الخمس: 


131/1۳ - وَعَنْ جَابِرٍ ضف قَالَ: جيء بسّارق إلى النَبِيَ يل كَقَالَ: 
«افغلوه»» كَمَالنُوا: إِنّما سَرَقَ يَا رَسُولَ اللو كَالَ: «اقطفو» فَقْطِعَ» ثم جيء به 
النَانيَةَ كَقَالَ: «فْتُلُومُه, َذَكَرٌ مله ٿم جيء به الال كَذَكَرٌ مِثْلَهُ ٿم جيءَ به 
الرَابعَةَ كَذَّيِكَء ٿم جيء به الْكَايِسَةَ كَقَالَ: «لْتُلُوه». أخْرَّجَهُ بُو دَاوْدَ وَالنّسَائيُ 
وَاسْتدْكرَك2. [حسن] 

(وعن جابرٍ ب قال: جيء بسارقٍ إلى النبيّ ب فقال: اقتدّوه, فقانُوا: يا 
رسول اللَهِ إِنْما سرقء فقالَ: اقطعوة فَقطِعَ» ثم جيء به الثانية فقالّ: اقتُوه, فدكر 
مثلّة» ثم جيء به الثالثة فذكر مثلّة ثم جيءَ به الرابعة كذلكَء ثمّ جيءَ به الخامسة 
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فقال: اقتلُوه. أخرجَهٌ ابو داود والنسائي)» تمامّه عندَّمُما: قال جابرٌ: فانطلقنًا به 


0( اللمقبلي» (۲/ ۳۹۳ - ٤‏ رقم ٩۹‏ س۱۱). 

زفق «الاعتصام» (/۱۱۸)ء و«مغني المحتاج» /٤(‏ 1717)» واشرح فتح القدیر» /٥(‏ ۱۳۸۔۱۳۹). 

)۳( في (ب): «وروي». 

)٤(‏ «التلخيص الحبير» 1۹/60 رقم 10/ 1784) ونسبة إلى ابن أبي شيبة. 

(0) «بداية المجتهد» .)٤٠۹/٤(‏ 

() أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائي (8/ 40)» والبيهقي (۸/ 27 وقال النسائي: 
«وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم». 
ومع ذلك حسّنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي. 


كټاب: الحدود باب حد السرقة 104 


ف م انر e‏ و 00 النسائيٌ 
کک الآتي: 

4 _ وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيتٍ الْحارث بن خاطب نَحْرَف وَذْكْرَ 
اللَافعن أنَّ اَل في الْكَايَِةٍ مسو . [منكر]. 

وهو قولّه: (وآخرج) أي النسائئ" (منْ حديث الحارث بن حاطب نحوة)»› 
وأخرج حديثٌ الحارث الحاكة" ا [أبو تعب ]0 فی «الح لت(“ عن 
عب اللو بن زيدٍ الجهنيّ. 

قال ابنُ عبدٍ الب”"2: حديتٌ القتل منكرٌ لا أصل له (وذكر الشافعيٰ أن القتل 
في الخاسسة منسوغ) وزاد ابن عب ال في كلام الشافعي: : لا حلاف فيه بین آهل 
العلم» وفي ا الومّاج: : أن تاشكةه دیف : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإخدى ثلاث" تقد تقدّم . قال ابن عبد البرّ: وهدًا يدل على أن حكاية أبي مُضْعَبٍ 
0 وعم بن عبد لعزي ل امل له ا و 
کان رسول الل يي أعلم بهذا حي قال الوه ا 
اقتلوه» فقتلُوه» م“ 

قال النسائغ”©: لا أعلم في هذا الباب حديئاً صحيحا . 


والحديثٌ دليلٌ على قثْل السارق في الخامسة وأنَّ قوائِمَةُ الأربعَ تُقْطمْ في 


)١(‏ أخرجه النسائي ٩۰  49/4(‏ رقم /441)» و«المستدرك؛ )۳۸۲/٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاءء والبيهقي (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 

0) رقم (//591) كما تقدم. (۳) (585/4) كما تقدم. 

(4) في (ب): «لأبي نعيم؟ . 

(ه) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (1/۲ رقم .)4١‏ 

(5) «فتح الباري» .)٠٠١/۱۲(‏ 

(۷) أخخرجه البخاري (2)541/8 ومسلم (1515/96). 

.)٤۹۷۷/۱٤ رقم‎ ٩۰٩ - 89/8( «السئن»‎ )۸( 

(9) «السنن الكبرى» ۳٤۹/٤(‏ رقم .)۷٤١۱/۲١‏ 


meme. 


الحلا باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأربع المراتء. والواجبٌ قطعٌ اليمين في السرقة الأولى إجماعاًء وقراءةٌ ابن 
مسعود”'"' مبيّنةٌ لإجمالٍ الآيق» فإنهُ قرأ: 'فاقَطعُوا أيمانّهماء وفي الثانية الرّجل 
اليسرى عند الأكثر لفعلٍ الصحابة”'' وعندّ طاوس”" اليد اليسرى لُِرْبها منّ 
اليمتى» وفي الثالثةٍ يده اليسرى» وفي الرابعة رجله [اليسرى]؟. 

وهدًا عند الشافعيّ ومالك”'' لما أخرجَةُ الدارقطنئ“ من حديث أبي هريرة 
أن النبيّ ب قال في السارق: إن سرقٌ فاقطعٌوا يدّهء ثم إِنْ سرقٌ فاقطعُوا 
رِجْلّهء ثم إن سرق فاقطمُوا يده ثم إن سرقٌ. فاقطعُوا رِجْلّه»» وفي إسناده 
الواقدي. وأخرجة الشافعيئ”" من وجه آخرٌ عنْ أبي هريرةً مرقوعاًء وأخرج 
الطبرانيئُ والدارقطنئ" نحوّه عنْ عصممةً بن مالك وإسناده ضعيتٌ. 

وخالفتٍ الهادوية والحنفية" فقالُوا: يُحْبَسُ في الثالثةٍ لما روا البيهةه 
من حديثِ علي 4# أنه قال بعد أن قطعٌ رِجلّه وأَنِيَ به في الثالثة: «بأي شىء 
يتمسّح وباي شيء يأكل؟ لَمّا قيل لهُ تقطغ يده البُسرى. ثم قال: «أقطعٌ رجلّه؟ 
على آي شيءٍ يمشي؟ إني لأَسْتَحِي من الل ثم ضري ولد في السجن». 

وأجابٌ الأولون بأد هذا رأي لا [يقاوِم]”'" النصوصء وإِنْ كان 
المنصوص فيه ضعي فقذ عاضدنة الرواياثٌ الْأَخَرْ. 

وأما محل القطع فيكونُ منْ مفصل الكفٌ إِذْ هر أقلُ ما يُسَبَّى يدل 
ولفغله يل فيما أخرجّه الدارقطنئ”'"' من حديثِ عمرو بن شعيب: «أتن النيك إل 


() «فتح الباري» (98/15). )٠‏ انظر: «البحر الزخار » /٥١(‏ ۱۸۷). 

() زيادة من (). 

() «المجموع» (١۲/١١٠)؛‏ وابداية. المجتهدة )4١١/4(‏ بتحقيقنا”. 

(0) «الستن» (۳/ ۱۸۱ رقم (4Y‏ 

(5) «الام» 70 وانظر: «البيهقي» (۲۷۳/۸). 

2 «المعجم الكبير» الطبراني 11/1 رقم 187). والدارقطني (9/ 18١-180‏ رقم 
۹ ) من طريق جابر بن عبد اللو وانظر: «الإرواء» (۸۸/۸)ء أما من طريق عصمة بن 
مالك فقد عزاه إليهما صاحب «التلخيص) (58/5). 

(8) «البحر الزخار» (٥/۱۸۸)ء‏ «وشرح فتخ القدير) (164/6). 

(9) «السئن الکبری» (۸/ ۲۷۵). (۰) فی (0: «لا يقابل». 

- رقم 077 وضافه ابن القطان في «كتابه؛ فقال العرزمي:‎ ۲٠١ - 1١4/5( في «السنن؛‎ )1١( 


صو .٠ا‏ سوال دولا مدا ٤‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۱1 


بسار فقطعٌ يده م مفصل الكفث» وفي إسناده مجهولٌ. وأخرجٌ ابن أبي دن 
من مُرْسَلٍ رجاءِ بن حَيْوَةَ أنَّ النبيّ #6 قطعّ من المفصلٍ؛ وأخرجة أبو الشي © 
من وچه آخر عنْ رجاءٍ عن عدي رفعة وعنٌ جابر رفعه أخرج سعيدٌ بن منصود ”© 
عن عمر. 

وقالتٍ الإمامية : ويُرْرَى عن علي 82 أنه يقطعٌ منْ أصول الأصابع إِذْ 
هو أقل ما يُسَمّى يّداً. وَرْدٌّ ذلك بأنهُ لا يُقَالُ لِمَنْ قْطِعَتْ أصابِعُهُ مقطوعٌ اليد لا 
لغدّ ولا عرفا وإنّما يقال مقطوعٌ الأصابع . وقد اختلقت الروايةٌ عن عل E‏ 
قَرُوِيَ أنهُ كانَ يقطعٌ من يد السارقٍ الخُنْصُرٌ والبُنْصّرَ والوسى» وقالَ الزهري 
والخوارج” : إن يقطعٌ منّ الإبْط إِذّْ هر اليد [الحقيقية]» والأقوى الأول لدليله 
المأثورٍ. وأما محل قطع الرّجْلٍ فطع من مفصل القدم. وروي عن عله" تيو 
أنه كان يقطعٌ الرّجْلَ منّ الكعب. وروي عنهُ وهو للإمامية" أنه من معتقد 
الشراك. 

خاتمةٌ: أخرجَ [أحمد]"" وأبو داو" عن عطاءٍ عن عائشة أنّ النبت كك 
قال لها - وقذ دَعَتْ على سارق سرق لها مِلْحَمَة -: لا تسبخي عنهٌ بدعائِكِ 
عليه؛» ومعنا لا تُحْفّفي [عليه)"" الإثم الذي يستحقه بالسرققء وهذا يدل على 
أن الال يخدَّف عنهُ بدعاء المظلوم عليه 


وروی احم في «كتاب الزهد» عن عمر بن عبدٍ العزيزٍ أنه قال: بلخني 


= مروك وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر: 
انصب الراية» (۳/ .)۳۷١‏ 

(1) في «المصنف» (۲۹/۱۰ ۔ ۳۰ رقم 85448). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات 

(؟) عزاه ابن حجر في: «فتح الباري» 44/1١7(‏ إلى أبي الشيخ في «كتاب حد السرقة». 

(۳) انظره في «فتح الباري» (99/17). )٤(‏ «البحر الزخار» /١(‏ ۱۸۷). 

(6) انظر: «موسوعة فقه علي» قلعه جي .)۳۳١  ”"0(‏ 


(5) «البحر الزخار» (5/ 1817). (۷) في (ب): «حقيقةًا. 
(0) «موسوعة فقه علي» .)۳۳١(‏ (9) «البحر الزخار» (088/0). 
(۱۰) زيادة من (01. (11) ١‏ «السئن» .)۱٤۹۷/۳۰۸(‏ 


(۲) في (ب): العله», 
(O)‏ لم أعثر عليه في اكتاب الزهد» عن عمر بن عبد العزيز. 


1۲ باب حد السرقة كتاب الحدود 


أن الرجلّ ليظلمَ مظلمةٌ فلا يزالٌ المظلومٌ يشتمُ الظالمَ [وينتقضه] حتَّى يستوفي 
حقّه ويكونٌ للظالم الفضل عليه. 

وفي الترمذي” عن عائشة أنَّ التي 45 قال: : همَنْ دَعَا على مَنْ ظلمَهُ فق 
انتصّر»ء فإِنْ قل : [فقد]”" مدح الله المنتصرٌ مِنَّ البغي ومدح العافي عنٍ الجرم» 
قال ابن العربي : الجواث على ا الأول محموق على ما إن كا الباشي وين 
ذا جراًة وفُجُورء والثاني: على مَنْ وق م من ذلكٌ نادراً أ [فثقَال]29 عثرته بالعفر 
عنه. 

وقالَ الواحدي: إن كان الانتصارٌ لأجل الدَّيْن فهرّ محمودٌء وإِنْ كان لأجل 
الس فهر مباحٌ لا محمود عليه. , ١‏ 

واختلف العلماءُ ء في التحليل منّ الظلامة على ثلا ثةٍ أقوال: كان ابن 
eS‏ اماي وام ب مالٍء وكانَ سلیمان بن يسارٍ وان سيرينٌ 
يحلّلان مهماء ورا أى مالك التحليل منّ العِرْضٍ دون المالٍ. 

فنا فين 


)١(‏ في (أ): «وينقصه». 

(؟) في «السئن» (001”) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة» وهو ميمون الأعور. 

() في (ب): «قد». 

() في (آ): «فيقال». 


لاما لاطا واااو اه 0/000 370070101017970 سمه وو سبوطاوا لاورس سعصس ebe mt a‏ ت ا ا وله و امت م 6 اف م ۰ 


كتاب الحدود باب حد الشارب» .وبيان المسكر 1۳ 


[الباب الرابع] 
داب خد الشازب, ونان ١‏ 
ا ربء ويدان 


١‏ عَنْ ئس بن مالك وه أنّ اسي كل أي برَجُل كد شَرِبَ 
انعط علد بجر نكر امین ا وقملة أب بكر قلا كان خلد 
اسْتَشَارٌ الاس كَقَالَ عَبْدُ الرخمن بن عَْفٍ: أَحَفُ الْحُدُودٍ تَمَانُونَ كَأْمَرَ به 
عُمَرُ. مُتَقَنُ عَلَيْه©. [صحيح] : 

' (عن انس بن مالك ذه أنَّ النبيّ كلل أُتِي برجلٍ قد شرب الخمرّ فجلدة 
بجريدئَيْنِ نحق أربعين قالٌ) أن (وفعله ابو بكر فلمًا كان عمرٌ استشاز الناس فقالَ 
£ و 3 ل 5 « 
عبد الرحمنٍ بن عوفي: [اخف الحدورٍ ثمانونّ فام به عمز. متفق عليه)]!" . 

الخمرٌ مصدرٌ حير - كضربٌ ونصرٌ ‏ حمْراًء يسمّى بو الشرابٌُ المعتصّرٌ منّ 
الب إذا عَلَى وقذففت بالرَبَلٍِ وهی مؤنثةٌ وتُذَكُرُ. ويقالٌ: جمرة: 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : أنَّ الخمرٌ [يُطلق]”” على ما ذُكرَ حقيقةٌ إجماعاًء ويُظلَنُ على ما 
هرَ أعمٌ منْ ذلكَ» وهوّ ما أسكرٌ منّ العصير أو من النبيذٍ أو غير ذلكَ.. وإنّما 
اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقةً أو لا؟ قال صاحبٌ «القاموس»^ : 


.011/03( البخاري رقم (1۷۷۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن‎ )١441( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4419)» والترمذي رقم‎ 


(۳) زيادة من (). : (۳) فى (ب): «تطلق». 
() الفيروزآبادي (140). 


155 باب .حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


العمومٌ أصحٌ لأنّها حرمت وما بالمدينة خمرٌ عنب» ما كان إلا البسرٌ والتم 
انتهى . وكأنة يريد أن العموم حقيقةٌ. وسْمْيَتْ خمرأء قيل: لأنّها تخمرٌ العقلّ أي 

تسترُةُ فيكونُ بمعتى اسم الفاعلٍ أي الساتر للعقل» وقيل: د 
يقا لُ: حَمْره أي غطاه فيكونٌ بمعئى اسم المفعوليء وقيل: لأنّها تخالظ العقل»ء مِنْ 
حامر إذا خالظه» ومنة: هَزِيئاً مَريْئاً غيرٌ داء مخامر» أي مخالط. وقيل: لأنها 8 
حنّى تُدْرَكَء ومنة اشن العجين أي بلع إذراقة» وقيل: إنها مأخوذةٌ منّ الكل 
لاجتماع المعاني هذو فيا 

قال اب بن عبد البو : الأوجةٌ كلها موجودةٌ في الخمر لأنّها ترت حى 
أدركت وسَگّنت» فإذا شرب خالطت العقلٌ حى تغلبٌ عليه وتغطيو. ٠‏ 

قلتُ: فالخمرٌ تُظْلَقُ على عصير التب المشتدٌ حقيقةً إجماعاًء وفي «النجم 
ا : الخمرٌ بالإجماع المسكرٌ منْ عصير العنب وإن لم يقذف بالرَّبَدِ. 

شترط أبو حنيفة”" أن يقذِف وحينعزٍ لا يكون يُجْمّعاً عليه. واختلفت أصحاينا 
في وقوع الخمر على الأنبذة حقيقة» فقا المزنيُ وجماعةٌ بذلكَ لأنَّ الاشتراك في 
الصفةٍ يقتضي | لاشتراكَ في الاسم» وهو قياس في اللغةٍ وهو جائِرٌ عند الأكثر» 
وهی طا الأحاديق! ونسبٌ الرافعيئ”" إلى الأكثرينَ أنهُ لا يقم علَيْها إلا 
مَجَازاً. 

قلتُ: وبه جزم ابنُ سَيْدَهْ ف في المحکم“؟ وجزمٌ بو صاحبٌ «الهداية»“ منّ 
الحنفية حيث قالَ: الخمرٌ عندّنا ما اعتّصرٌ من ماءِ العنبٍ إذا اشتدّه وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهلٍ العلم . وَرَدٌ ذلك الخطابع”” [حي حيث]”" قال: زعم 
قوم م أن العربٌ لا تعرف الخمرٌ إلا من العنب» فيال ا 7 الصحابة الذينٌ 


0 


سمُوا غير المنّخذٍ من العنب خمراً عرب فصحا فلؤ لم يكن هذا الاسم صحيحا 


لما أطلقوة. 

.)8١/0( «شرح فتح القدير»‎ )۲( .)514/١( «التمهيد»‎ )1١( 
.)49/1١( «فتح الباري؟‎ 4 .)44/1١( إفرف انظر: «فتح الباري»‎ 
.)1١8/54( و«الهداية» المرغيناني‎ ء)٤۸‎ - ٤۷ /٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 

() هفتح الباري» .)484/1١١(‏ (۷) في (ب): فو». 
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قال القرطبك”"2: الأحاديثٌ الواردةٌ عنْ أنس وغيره على صِځُيها وكثرتها 
تبطل مذهبّ الكوفيينَ القائلينَ بأنَّ الخمرٌ لا تكن إلا من العنب» وما کان منْ 
غيره لا يُسنّى خمراً ولا يتناوله اسمٌ الخمرء وهر قولٌ مخالِفٌ للغة العرب 
ولس الصحيحة وهم الصحابة» لاهم لما نزل تحريمٌ الخمرٍ فهمُوا منّ الأمر 
[باجتنابها]”'' تحر یم كلّ مسكرٍ ولم يروا بين ما سذ منّ العنب وبي ما تخد 
منْ غيره» بل سوّوا بيتهما وحرّمُوا ما كن من عصيرٍ غيرٍ العنب وهم م أهل اللسانٍ 
وشيم نزلٌ القرآنء فلو كان عنتهم فيو ترد لتوكمُوا عن الإراقة حى يستفصلُوا 
ويتحقّقُوا التحريم» ويأتي حديتٌ عمرً: "أنه نزل تحريمٌ الخمر وهي من حمسي“ 
الحديك» وعمرٌ من أهل اللغةء وَإِنْ كان يُحْتَمَلُ أنهُ أراد بيان ما تعلّنَ به التحريم 
لا أنه المسمّى في اللغة لأنهُ بصدد بيان الأحكام الشرعيةء ولعلّ ذلك صارٌ اسماً 
شرعياً لهذا النوع فيكونٌ حقيقةٌ شرعيةٌ» ويدلٌ له حديثُ مسلم عن ابن عمد أن 
النبيّ ل قال: «كل مسكرٍ خمرٌ وكل خمرٍ حرام». 

قال العطابي: 5 الآياً لما نزلث في تحريم الخ وكاة سام 000 
للمخاطبينَ٠‏ بد بين أن مسمّاها هوّ ما أسكرٌ فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما 
منّ الحقائقٍ الشرعية. ١‏ انتّهى 

قلتُ: هذا يخالف ما سلف عنهُ قريباًء ولا يخُنَى ضعف هذا الكلام» فإنَّ 
الخمرٌ كانث منْ أشهر أَشْرِبَةٍ العرب واسمها الور من كل ر عندّهم وليسثُ 
كالصلاةٍ والزكاق وأشعازهم فيها لا تَخْصَىء فكأنة یرید أنه ما كان سم م الاس 
بلفظ الخمرٍ لكل مُسْكِرٍ مَعْرُوفاً عندّهم فَعرّفُهُم به الشرعء فإنّهم كاثوا يسمُون 

بعض المسكر بغيرٍ لفظ الخمرٍ كالأمزارٍ يضيفوتها إلى ما بنذ منةُ من ذرة وشعير 
ا ولا يطلقونٌ عليه لفظ الخمر [في] الشرع بت بغي اا ل ي 


.)١۳١۳ - ۲۲۸/۱۰( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ »)49/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) في (ب): «باجتناب الخمرا. 

زفرف أخرجه البخاري رقم )٥٥۸١(‏ و(۸۸٥٥)»‏ والنسائي )140/۸ رقم 50۸۷ و۵0۷۹ 
و5080)» وابن أبي شيبة (۹۳/۷٤)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۹/ ۲۳٤‏ رقم .)۱۷١١١‏ 

(4) سيأتي تخريجه رقم (۱۱۷۰/۸) من كتابنا هذا. 

(0) في (ب): «فجاء». 
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فيتحصل مما ذكرٌ جميعاً أن الخمرٌ حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتدٌ 
الذي يقذك. بالزبدٍ وفي غيره مما يسكرٌء حقيقةٌ شرعيةٌ أو قيامنٌ في اللغة اؤ 
مجارّء فقد حصل المقصودٌ عن لحري يما سكن من عار العنية أ غير إلا بقلو 
اللفظ إلى الجقيقةٍ الشرعية أو بغيره. وقد علمتٌ أنه أطلقّ عمرٌ وغيرٌه منّ 

لصحابة”"'' الخمرٌ على كل ما أسكرّء وهمْ أهلٌ اللسانٍ والأصل الحقيقةٌ وقد 
ماج «القاموس»”" بقوله والعمومٌ أصحٌ. 

وأما الدّعاوّى التي لقامك واي ا ككس قالّه ابن سيد وشار 
«الكنزه“ فما أظنها إلا بعل ت تقرّرٍ هذو المذاهب» [فكز]” تكلم على ها يعتقلة 
ونزل في قلبه من مذهيه ثم جعلّه لأهل اللغة. 

المسألةٌ الثانيةٌ: وقولّه : (فجلد بجريدتيْن نحو اربعين) فيه دليل على ثبوتِ 
0 وادعّى فيه الإجماع وتُوزعَ في دغواء لأنهُ قذ نقلّ عن 

من اهل العلم أنه لا يجبُ فيه | إلا التعزيرٌ لأنه يل لم ينص على حد معيّن 

عا المظلّق. 

وفيهِ دليلٌ على أنه يكونٌ الجلدٌ بالجريدٍ وهوّ سَعَفُ النخل. وقد اختلت 
العلماء هل يتعيّنُ الجلدُ بالجريدٍ علّى ثلاث أقواليء أقربّها جوا الجلدٍ بالعود غير 
الجريدٍ؛ 0 الاقتصارٌ على الضرب باليديْنِ والنعالٍ. قال في «شرح 
مسل : | جمعُوا علَّى الاكتفاءِ بالجريدٍ والنعالٍ وأطرافي الثياب» ثمّ قال : 
والاصح جوازه بالسوط . 

وقال المصنف: توسّط بعض المتأخرينّ فعيّنَ السوط للمتمردينٌ» وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء ومَنْ عدّاهم بحسب ' بحسب ما يليقٌ بهم وقذ عيْن قوله في 
الحديث (نحو اربعين)» ما أخرجَة البيهقئ وأحمدٌ بلفظ" : «فأمرٌ قريباً من 


.)598( «القاموس المحيط‎ )۲( .)48/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» ٤۷/۱١(‏ ۔ )٤( .)٤۸‏ ١كشف‏ الحقائق» (۲/ .)۲٤١ ۲٤١‏ 
(0) زيادة من (). 

(5) «صحيح مسلم شرح النووي» .)۲۱۸/١١(‏ 

(۷) «السئن الكبرى» (۳۱۹/۸). 


e امساح تومته انا اضف ج انعط اس سر سساح كنا ماطح‎ ١ 
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عشرينَ رجلا فجلّدهُ كل واحلٍ جلدتيْنِ بالجريدٍ والنعال». قال المصنف: وهذا 
يجمعٌ ما اختلِف فيه على تشعُبه وأنَّ. جملةً الضرب كانت أربعينَ لا أنه جلدةٌ 
بجریدتین أربعينٌّ . 

المسألةٌ الثالئةٌ: قولّه: (فلمًا كان عمر استشار الناس کی لغم ی 
استشارته ما أخرجَةُ أبو داودٌ والنسائئ: «أنَّ خالدٌ بن الوليدٍ كتب إلى عمرٌ: | 
الناسَ قل انهِمَكُوا ذ في الخمر وتحائروا العقوبةً» قال: وعندّه المهاجرونَ 00 
تاليو ا رب ثمانينٌ). 

00 حك لي نيرما 9 عن ا «أنَّ عمرٌ استشارٌ في الخَمر 

له علي (ابنُ ن أبي طالب) 44 : ری أن تَجلِدَُ هُ ثمانينَء فإنه إذا شرب سَكرٌ 

هذّىء وإذا هذى افترّىء َبجَلَدَ عمرٌ في الخمر ثمانِينٌ». 

وهذا حديتٌ معضّلٌ» ولِهذًا الأثر طرق عنْ على وقد أنكرهُ ابنُ حزم كما 
سلفء وفي معناهُ نكارةٌ لأنه قال: وإذا هذّى افتّرى» والهاذي لا يعد قولّه فريةً 
لأنة لا عَمْدَ له ولا فِرْيةَ إلا عنْ عمدٍ. 

وقذ أخرجَ عبد الرزاق“ قالَ: جاءتٍ الأخبارٌ متواترة عن علي جل 
أن النبيَ 5 لم يسن في الخمر شيئاء ولا يحُفَّى أنَّ الحديت الآني 


ومو 


يؤيده . 


مقدارٌ حدٌ الشارب 


۱14/۲ - وَلِمَسْلِمِ عَنْ عَلِيَ ده في قِصَّةٍ الْوَلِيدٍ بْنُ عُقْبَةَ: جَلَّدَ 
الي كل أَرْبعِينَ وَجَلَدَ بُو بَكرٍ أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ عُمَرَ نَمَانِينَ» وکل سنه وَهدًا 


)١(‏ «مختصر السنن» 79١/5(‏ رقم 4؟"4) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر عن أبيه . 

(۳) «الموطأ» (85/0 رقم 05/47 و«فتح الباري» (١14/1)ء‏ وعبد الرزاق (۳۷۸/۷ رقم 
.(\otY‏ 

(۳) المصنف» (۳۷۸/۷ رقم .)۱۳٣٤۳‏ 
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ا 00 وَفي الْحَدِيثِ: أ رَجُلا شَهِدَ عَلَبْهِ أنه ره يََمَيَأُ الْكَمْرّ فَقَالَ 
إل لم ماما حتى شربها“. [صحيح] 

(ولمسلم عنْ علي في قصةٍ الوليدٍ بن عقبة) حنَّفنَاها في «منحة الغفارٍ حاشية 
ضوء النهار» وفيها أن عثمانَ أمرّ علياً لد الوليدٍ بن عقبةً في الخمرء فقالَ 
لعب اللو بن جعفر: الا وا فنا بل رميق قان + اتيك عله 
رسول الله 5 أربعينَ» وجلد أبو بكر اربعين» وجلدَ عمرٌ ثمانينَ» وكلّ سُنَِّ وهذا 
أحبْ إليّ) يعارضه وهو يريد أنه أحك إل“ مع جُرْأَةٍ الشاربينَ لا أنه أحبٌ إليه 
مُظلَقاً٠‏ فلا يُرَدُ أنه كيت يجعل فعلّ عمرّ أحبّ إليه من فعل النبئ لف فان ظاهرٌ 
الإشارة إلى فعل عمرٌ وهو الشمانودًء ولكنّه يقال إن ظاهرٌ قولِه أمسكُ بعد 
الأربعينَ دان على أنه لم يفعل [إلا)" الأحبٌ إليه 

وأِيْبَ عنة بان في صحيح البخاري”' ' منْ روايةٍ عبد الله بن عدي بن 
الخيار: «أنَّ علياً جلد الوليد ثمانينَ»؛ والقصةٌ واحدةٌ والذي في البخاري 
أرجح: وكأنه بعد أن قال وهذا أحبُ إليّ أمرّ عبد الله بتمام الثمانينٌء وهذه أَوْلَى 
منّ الجواب الآخَر وهر أنه جلدهُ بسوط له رأسان فضرَبَهُ أربعِينَ فكانتٍ الجملةٌ 
ثمانينٌ » فلن هذا طحت لخدم مناسبة سياقه لهُ. 

والروايات عنة اة أنه جلد في الخمر أربعينَ كثيرةٌ إلا أنَّ في ألفاظها نحو أربعينَ 
وفي بعضها بالنعالء فكأنة فهمَ الصحابة أن ذلك يتقدّرُ بنحو [أربعينَ جلدة] . 

واختلف العلماءً في ذلك فذهبتٍ الهادوية وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأحدٌ 
قولَئ الشافع ع“ أنه يجب الحدٌ على السكران ثمانينَ جلدةٌ» قالُوا : لقيام الإجماع 
عليه في عهدٍ عمر" فإنّهُ لم ينكرٌ عليه أحدٌ. وذهبَ الشافعيُ ف في المشهور عن 


.)4480( أخرجه مسلم (۱۷۰۷/۳۸)ء وأبي داود‎ )١( 

(؟) في (): «إلىّ؛. (۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ البخاري (595/19”), (0) في (أ): «الأربعين جلدة؛. 

(3) «البحر الزخار» (١/١۱۹)ء‏ و«شرح فتح القدير» /٥(‏ 87): وابداية المجتهد؟ (5/ 20094 
و«المغني» AAD]‏ رقم 20974١‏ وامغني المحتاج» 44/0(. 

(۷) «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» .)١٠١(‏ 


و سای 
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وداو آنه [أربعونً]“ لأنة الذي روي 5 ع فعللة: ولأنة الذي استقر علي 
الأمر في خلافة أبي بكر" ' يه ومن ت تَتَبّعَ ما في الرواياتِ واختلافِها علمَ أنَّ 
الأخوظ [الأربعونً] ° ولا يراد د عليها. 

وفي هذا الحديث: ]ا أي على الوليدٍ أنهُ رآهُ بعقياً 
الخمرّء فقالَ عثمان: إن لم يد يتقيأها حبّى شربّها», في مسلم : أنه شهد عليه 
رجلا أحذهما حمرانٌ آنه شربٌ الخمرّء وشهد عليه خر أنه رآهُ يتقيؤها. . 
الحديث». 

قال النووي في شرح ملم كي هدا دليل لمالك وموافقيه في أن من س2 
الخمرٌ يُحَدٌ حدٌ شارب الخمرٍ» ومذهثنا أنه لا يُحَدُ بمجردٍ ذلك لاحتمالٍ أنه 
شربّها جاهلًا كونّها خمراً أو مكرّهاً عليها وغيرٌ ذلك منّ الأعذارٍ المسقِطة 
للحدودء ودليل مالكِ قوي لأنَّ الصحابةً اتفثّرًا على جلدٍ الوليدٍ بن عقبةً المذكور 
في هذا الحديث اه. , 

قلتُ: بمثل ما قَالَهُ مالك قالته الهادوية”". ثمّ لا يسُْفّى أنَّ اقتصارٌ 
المصنفٍ على الشاهدٍ [على القيء] وحده تقصيرٌ لإيهامِه أنه جلد الوليدٌُ بشهادة 
واحدٍ على القيء ء [وليس كذلك كما عرفنا» :لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم 


الدليل على أن الشهادة على على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما 
إل 5 
هنا . 


قتل من شرب الخمر أربع مرات 


۳ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ڪه عَن اللي يله أنه ال في شارب الْكَمْر: 


() «مغني المحتاج» (184/4): و«المحلّى؛ (350/11). 

(؟) في (أ): لأربعين». 

۳( «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جي ٠۹(‏ 00 

)6( في (0: «أربعين». 

)0( «صحیح مسلم» (۳۸/ ۱۷۰۷). 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۱۹/۱۱). 

0) «البحر الزخار» .)۱۹٤/٥(‏ 0) زيادة من (أ). 


من باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


ما شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثم إِذَا شرب فَاجْلِدُوهُ ثُمْ إِذَا شَرِبَ الاك كَاجَلِدُوه ثُمْ إا 
شَرِب الرَابِعَةَ اربوا مُْقَهُه. أَخْرَّجَهُ أَخْمَدُ وَهَذَا لَمْظْهُ وَالأَرَْعَةٌ وَذَكْرَ 
الّرْهِذِي مَا يذ عَلَى أنه مَنْسُوحٌ» وَأَخْرَّجَ َلك أَبُو اود صَريحاً عن 
الْهْرئ“. [إسناده حسن] 

وغن معاوية عن النبيّ كله ان قال في شارب الخمرٍ إذا شرب فاجِلِدُوة» ثم إذا 
شرب فاجلدُوهء ثم إذا شرب الثالثة فاجلئوه: ثم إذا شرب الرابعة فاضربُوا عُنقَهُ. 
اخرجَةٌ أحمد ‏ وهذا لفظّه - [واخرجه]( الاربعة). 

اختلفتٍ الروايات في قنله» هل بقل [إن)" شرب الرابعة أو [إِنْ شرب“ 
الخامسة؟ ١‏ 

فأخرجج أبو داو منْ رواية أبانَ [العطار]“ وذكرٌ الجلدٌ ثلاث مراتِ بعد 


)١(‏ «المسند» (95/4)» والترمذي »)١544(‏ وأبو داود )٤٤۸۲(‏ و(1480) عن الزهري» 
دابن ماجه .)۲٥۷۳(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي من طريق جابر في «السنن الكبرى»» انظر: : «تحفة الأشراف» (۲/ 
۳ رقم ۳۰۷۳) والبزار (7/ 5171 رقم 1977) وقال : كان ذلك ناسخاً لقتله ولا نعلم أحداً 
حدّث به إلا ابن إسحاق» وأخرجه الطحازي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2111 والحاكم 
فى «المستدرك) /٤(‏ 7/"؟) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله . والبيهقي (8/ 209١4‏ 
والظر تفيل انيعد للمتحيث أجمد شار 56/43 )٤‏ ثم قال: وأسانيد حديث جابر كلها 
صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابرء وكذلك انظر: «نصب الراية» (۳/ )۳٤١‏ للزيلعي . 
وعبد الرزاق في مصنفه ۲٤۱/۹(‏ رقم ٤۸٠۱۷)ء‏ والشافعي في «الأم؟ 100/0( و/ 
٥‏ وحديث الزهري عن قبيصة ة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة» وقبيصة ولد زمن 
الب رلم يسيع منه والزهري لم يسع من ية ايا وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد 
الصحابة» له زؤية» وفي صحبته خلاف. وفي #الجوهر النقي» )7”1١4 - "١/8(‏ ذكر أبن 
التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند (۹/ ٦1‏ 57) قال أحمد محمد شاكر: 
هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: «الروضة 
الندية» (11۳/۲ء .)11٤‏ 
(0) في (ب): «و٤.‏ ۳( في (أ): ‏ ابعد 
)٤(‏ زيادة من (ب). 
(5) في (ب): «القصّار»»ء والصواب ما في (أ)ء انظر: «تهذيب التهذيب» )٥۷ 205/1١(‏ ط: 
الرسالة . ١‏ 
(5) «السئن» (رقم/ 4547). 


E 


كتاب الحدود باب حد الشاربہ وبيان المسكر 1۷1 


الأولى * ثم قال: فان شربوا فاقتلوهم»» وأخرج من حديثث ابن e‏ ˆ من رواية 
نافع عنه قال : وأحسبه قال فى الخامسة: «فإِنْ شَربَها فاقتلوه» . 

وإلى قتله ذهبّ الظاهريةٌ واستمرٌ عليه ابن حزم واحتجٌ له وای عدم 
الإجماع على نَسْحْهِ والجمهور”” على أنه 4 ولم يذكروا له ناسِخاً صريحاً 
إلا ما من ن اواية يه أبي طّ 3 ل نه و تر القتلّ في الرابعة وقد 


1 


(وذكن الترمذي ما يدل على ان منسوعٌ واخرع ذلك ابو داو صريحاً عن 
الزهريّ)ء يريد ما أخرجَهُ منْ روايةٍ الزّمْرِيّ عن قُبَيْصَةَ بن دوب قالَ: قال 
رسولٌ اللو ق: «مَنْ شربٌ الخمرٌ فَاجِلِدُوهُ ‏ إلى أن قال: ثم إذا شربٌ في 
الرابعة فاقتلُوه. قال: َأ تي برجُلٍ قذ شرب نجلته» ثم تي به قذ شرت فجلدة ثم 
0 ثم أي بو الرابعة فجلء ٠‏ َرْفِعَ القت عن الناس فكانث 
رخصة»””2. قال الشافعك : 7 (يريدُ نسح القتل) مما لا [خلاف] فيه فيه بين 
أهل العلمء ومئله قال الترمذي0» 


لا يحل ضرب الوجه 


64 8 عن ؛ أي هُرَيْرَةَ طلله قَالَ: قال رَسُولُ الله له: ٠إا‏ ضَرَبَ 
حدم قلق الود معن عَلّه©. [صحيح] 
(وعنْ ابي هريرةً دَ4ب قالَ: قال رسول اللّهِ 6: إذا ضربٌ أحدكم فليتق الوجة. 


)١(‏ «السئن» (رقم/ 448) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف. 


(؟) «المحلى» (۴۷۰/۱۱). (9) «الروضة الندية؛ (۲/ 5184) بتحقيقنا . 
(4) «السئن» (رقم / 4488). (5) انظر هامش رقم (5). 
Ym )5(‏ (كرعدكء 5ه (۷) في (ب): «اختلاف). 


(۸) في «السنن» .)٤۹/٤(‏ 
)2 البخاري )1١809(‏ وفيه إذا قاتل» ومسلم لم لد وأبي داود »)٤٤۹۳(‏ وأحمد 
EY CEE TEV TTY ITD‏ قلة). 


و1 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب 'اليحدود 


الحديتٌ دليلٌ على أنه لا يحل ضربُ الوجه فى حدٌّ ولا غيره» وكذلكَ لا 
يضري الو ني اترا راکد کی ھا اچ ابن أي ی عن ع 
أنهُ قال للجلاو: : «اضربٌ في أعضاثه وأعط كل عضر حقّه» واتتق وجهَهُ 
ومذاكيرّةُ»» وأخرجَهُ عبد الرزاق وسعيدٌ بن منصورٍ وال من طرق عن 
علي 4# . 

وَإنعناً تَهَى عن المذاكيرٍ والمراق؛ لأنة لا يُؤْمَنُ عليه مح ضرْيهاء 
[واخمّليت]”" في ضَرْبهِ في الرأس فذهبٌ جماعةٌ منّ العلماءِ إلى أنه لا يُضْرَبُ فيه 
ِذْ 3 هو غر مان5 رذنت الماد وغيرُهه”” إلى جواز ضَرْبِهِ فيوء قالُوا: 
لقولٍ علي 4 للجلادٍ «اضرب الرأسَة» ولقولٍ أبي بكر" وهه : اضرب 
الرأسّ فإن الشيطانٌ فيها› أخرجة اب أب شيب وفيو ضعاتٌ وانقطاع. وذهتت 
مالڭ ^ إلى أنه لا يُضْرَبُ إلا في رَأْسِهِ 


فائدة: في الحديث أنه لی مر أن پخ علي اترات ويكت» 


شرع القوم يسبونه ويدعونٌ عليه ويقول القائل: اللهمّ العنهُّء فقال يكله: «لا تقولوا 
هذا ولكن قونُوا : اللهم اغفز ل الهم ارحمة؛ , وأوجبٌ المازري التبكيتٌ 
والتثريبٌ. 


مرسلا: لان بسوط حلي فقال: 5 


.)۸۷۲٤ رقم‎ 44/1١ «الكتاب المصنف»‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» البيهقى (۸/ ۳۲۷)» و(التلخيص الحبير» .)۷۸/٤(‏ 

(۳) في (): «واختلفوا». ٠‏ (4) "بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۸۲). 

.)٠٠١ /٥( «البحر الزخار»‎ (0) 

0) قال صاحب «البحر الزخار»: لم أقف عليه (ه/ 166). 

(۷) «التلخيص الحبير» (٤/۷۸)ء‏ وابن أبي شيبة ١0١/٠١‏ رقم 4087): وانصب الراية» 
(YE)‏ عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف. 

(۸) قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه» «بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۸۲) بتحقيقنا. 

(9) أخرجه أبو داود 810 4). 


وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود باب حل الشارب» وبيان المسكر و1 


َأَتِيَ بسوط جديدٍ فقال: دون هذَّاء» فيكونٌ بيْنَ الجديدٍ والخلق. وذكرٌ الرافعيئ 
عن ler‏ 4#: «سوظ الحدٌ بين نّ سوطينء وضَرْبه بِينَ ضَرْبَيْناء قال ابن 
الصلاج: والسوظ هو المتّحَدُ من سيور تُلْوَى. وتُلَفُ . 


عدم إقامة الحد في المسجد 


8 د وَعَنْ ابن عباس رَضِيَ الله الى عَنْهُمَا ال : قال رَسُوكُ الل له : 
١لا‏ ثْقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِهء رَوَاهُ التُرْوِذِيُ وَالْسَاكَهُ27. [حسن لغيره] 

(وعنٍ ابن عباس ون قالَ: قال رسول الله كَلِ: لا كُقَامُ الحدودٌ في المساجد. 
رواة الترفذي والحاكمٌ). وأخرجَةُ ابن ماجة""؛ وفي إسناده إسماعيل بن ن مسلم 
المكي ضعيفٌ من قبل جفظه. وأخرجة أب داود والحاكم وابنٌ السّكُن 
والدارقطنيٌ والبيهقيٌ من حديثٍ يِ حكيم بن حزام 7 ولا بأمنٌ بإسناده. ولهُ طرق 
حر والكلّ متعاضِدَةٌ وقد عمل به الصحابق احرج أبن أبي و عن طارق بن 
شهاب قال : ا تعر بر الخطائه برجل فيح فقالٌ: أخرجاة من المسجد 
ثم اضربًاة»» وأسندّة على شرط الشيخين. 

وأخرج”"' عن علي 4: «أنَّ رجلا جاء إليه فسارَهُء فقال: يا قنبرٌ أخرجة 
من المسجدٍ فأقمُ عليه الحدَّه وفي [إسناده]”" مقالٌ. وإلى عدم جواز إقامةٍ الحلٌ 
في المسجدٍ ذهب أحمدٌ وإسحاقٌ والكوفيون لما ذُكِرٌ من الدليل. 


(1) «التلخيص الحبير» (078/4. وقال الحافظ لم أره عله هكذا. 

(؟) آخرجه الترمذي رقم )١1101(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» قال أحمد: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك» وأورد له الذهبي هذا الحديث في (الميزان» )848/١(‏ 
وقال: من مناکیره» وأخرجه الحاكم (259/4) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره. 

(۳) «السنن» (5699). 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن؛ (١۹٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳1۹/4)ء والدارقطني 
(9 رقم »)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۲۸/۸)» وابن أبي شيبة (۱۰/ ٤۲‏ 
رقم 15) وهو حديث حسن لغيره. 

(5) «المصنف» 55/١١0‏ رقم 4396). (5) لالمصئف» 45/٠١(‏ رقم .)۸1۹٤‏ 

(۷) في (ب): «سنده». (8) «المغني»: /٠١(‏ #8 رقم 7809). 


5و١‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


وذهبٌ ابن أبي لَيْلَى (والشعبيئ)”' إلى جوازو ولم يذكرٌ لهُ دليلاء وكأنّه 
حَمَلَ النّهْيَ على التنزيه. 
قال ابن بظالي: وقول مَنْ نره المسجد أوْلَى - بريد قول الْأركيْنِ. 


8/5 2 رَعَنْ انس 5ه ال: لَمَّذ أَنْرَكَ اللّهُ تخريمَ الْكَمْر وّمَا 
بِالْمَدِيئةٍ شَرَابٌ يُغْرَبٌ إلا من تمر. أَخْرَجَهُ مُسلِه". [صحيح] 

(وعنْ انس هب قال: لقد انزلَّ الله تعالّى تحريم الخمرء وما بالمدينة شرابٌ 
يُشُرَبٌ إلا منْ تمر. اخرجة مسلمٌ)ء فيه دليل على ما سلف منْ تسمية نبيذٍ التمر 


الخمر منّ خمسة أصناف أ 


۷ .ه رَعَنْ عمَرَ قَالَ: نَرَلَ تَحْرِيمٌ الْكَمْرِء رَهِي مِنْ حَمْسَةٍ: مِنّ 
الْعِنَبٍ وَالتّمْرِ وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطةَء وَالشَّعِير. وَالْجَمْرُ مَا حََامَرَ الْعَقْلَّ. ممق 
و [صحيح] 

(وعن عمنّ 5 قال؛ نز تحريم الخمرٍ وهي منْ خمسة: منّ العنب والتمرٍ 
والعسلٍ والحنطة والشعيرء والخمنٌ ما خامرّ العقل. متفقٌ عليه)» وأخرجة الثلاثة 
أيضاً. لا مال إنهُ مُعَارَمْنٌ بحديثٍ انس لا حديتٌ أنس إخبارٌ عا كان منّ 
الشراب في المدينة» وكلامٌ عمرٌ ليس فيه تقييدٌ بالمدينةٍ وإنّما هو إخبارٌ عمّا يشريه 


0 


النامنُ مظلقاًء وقوله: «والخمرٌ ما خامرٌ العقل» إشارةٌ إلى وجه التسميةء وظاهره 


.)5158 رقم‎ ۱۲٤/۱۱( «المحلّى»:‎ )١( 
)١451/5( وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر‎ c(4) ومسلم‎ c(o0۸4) زفق البخاري‎ 
.)0045 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والنسائي أيضاً عن جابر (۲۸۸/۸ رقم‎ 
.)۳۰۳۲( ومسلم رقم‎ »)٥٥۸۱( البخاري رقم‎ )۳ 
.)۲۹١ /۸( والنسائي‎ .)۱۸۷٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)559 والترمذي رقم‎ 
.)1158( انظر: تخريج الحديث رقم‎ )4( 


كتاب الحدود باب حد الشارب؛ وبيان المسكر نكن 


أن كلّ ما خالظ العقلّ أو غطّاُ يُسَمّى خمراً لغدّء سواءٌ كان مما َر أو غيره» 
ويدلٌ لهُ أيضاً الحديتُ الآني: 


كل مسكر حرام 


١١17٠١4‏ - رَعَنْ ابن عُمَرَ وها أن الي ك8 قَالَ: كل مُشكر حمر 
وکل مُسْكرٍ حرام أخْرّجَهُ من . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عم و أنَّ النبئ يل قال: : کل مسكر خمرٌ وکل مسكر حرام. أخرجة 
مسلمٌ). فإنهُ دال على أنَّ كلّ مسكر يسمّى خمراً. وفي قوله: «وکل مسکر حرامٌ) 
دليل علّى تحريم كل مسكر» :ره عام لكل با انم عصير او ل وإنّما 
اخثلت العلماءٌ بالمرادٍ بالمشكر هل يراد تحريم القذْرٍ المشكر أو تحريم تناوله 
لقا وزة فل .رلم تشعر ذا كان في للك امسن ميلا حية الإسكار؟ دمت إلى 
تحريم القليل والكثيرٍ مما انكر ج الور رامن الان وغيرهم وأحمدٌ 
وإسحاق والشافعيٰ ومالك والهادويةً جميعاً؛ مستدلَّينَ بهذا الحديثِ وحديثٍ 
جابر”” الآتي بعد هذَّاء وبما أخرجَةُ أبو داو“ منْ حديثِ عائشة: کل مسكر 
حرام» وما أسكرٌ منه الفرق قَمِلء الك 8 وبما أخرجَةٌ اب حو 
والطحاوي”"' منْ حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص أنه نه 4ل قال: «أنْهَاكُمْ عنْ قليل ما 


)١(‏ مسلم (۲۰۰۳)» قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٣۷۹(‏ والترمذي )١1851١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح.ء والنسائي (۸/ ۲۹۷ رقم 00487): وأحمد :»)١1/1(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۳۱۲/۱۲ رقم ۱۳۲۱۳) و(۱۲/ ۳۳۲ رقم (۱۳۲۹۸)» وابن ماجه (9/ 
,» وابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ "الاررقم 197808). 

(؟) «بداية المجتهد» )۳۹٤ /٤(‏ بتحقيقناء و«المغني» )۳/1۰ رقم ۷۳۳۸)» و«المجموع» 
(٠/17١١)ء‏ وملالبحر الزخار» /٥(‏ ۱۹۲). 

(۳) سيأتي تخريجه للحديث رقم (۱۱۷۱). 

.)٤۴۷ »4557/5( وانظر تخريجنا له في «الروضة الندية»‎ »)۳٨۸۷( «السئن»‎ )٤( 

(5) «الإحسان» (۱۹۲/۱۲ رقم ١۳۷٥)ء‏ قلت: وأخخرجه النسائي 7١١/8(‏ رقم 2)05:9 
والدارقطني 7١60١ /٤(‏ رقم ١۴)ء‏ وابن الجارود (9/ 22164 6 رقم 4)857: والدارمي 
۱۳/0 والطحاوي »)5١7/4(‏ والبيهقي (197/4) من طرق عن الضحاك بن عثمان. 

(7) في المخطوطة: البخاري» والمثبت الطحاوي (515/4). 


1۷٦‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


أسكرٌ كثيرّه؛» وفي معناهُ رواياثٌ كثيرةٌ لا تخلُو عن مقا في أسانييها لكنّها 
تعتضِدٌ بما سمعتٌ» قال أبو مظفَّرِ السمعانيّ: الأخبارٌ في ذلك كثيرة ةلا مساعٌ 
لأحدٍ في العدولٍ عنهاء وذهبٌ الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابّه وأكثرٌ علماء 
البصرة”"' إلى أنه يحل دون المسكر منْ غير عصيرٍ العنب والرطب. 

رتحقيق مذهب الحنفية قذ بسك في «شرح الكيز”" حبثُ قال: إن أبا 
حنيفة قالَ: الخمرٌ هو النّيءُ من ماءٍ العنب إذا عْلِيَ واشتدّ وقدَّف بالزبد حر 
قليلها وكثيرهاء وقال: إن الغليان من آية الشدّة وكمالة بقذف الزَّبد وبسكونهء ْ 
به يتميز الصافي منّ الكدرء وأحكامٌ الشرع قطعيةٌ فسا بالنهاية كالحدودٍ وإكفارٍ 
المستجل وحُرمة البيع والنجاسة. 

وعندٌ صَاحِبَيْهِ إذا. اشد د صارٌ خمراً ولا يشتَرَظ القذف بالزبدٍ "أن الاسم يعت 
به والمعتّی التي للتحريم وهرّ المؤثرٌ في الفسادٍ د وإيقاع العداريء وأما الطلاءٌ 
بكسر الطاء ف فهو العصيرٌ منّ العنب إِنْ بح حى يذهب أقل من نْ ي والسّكرٌُ 
بفتحتين وهوّ النيءٌ من ماء الرطب ونقيع الزبيي» وهر النّيءُ منْ ماء الزبيبء 
والكل حرامٌ إن غَلَى واشتدٌء وحرمثها دونَ الخمر» والحلالُ مها أربعةٌ: نبد 
التمر والزبيب إِنْ طب أدنى طبخ وإن اشتدٌ إن شرب ما لا یسکر بلا لَه وطرب» 
والخليطان وهو أنْ يُخلْط مام التمرٍ وماءٌ الزبيب» ونش العسل والتين والبرٌ 
والشعير والذرة» طبخ أز لاء والمثلثُ العنبيٌ ٠‏ انتّهى كلامّه ببعض تصرف فيد . 

فهذه الأنواعٌ هي التي لم يقل بحرمتها استدلٌ بأنّها لا تدخل تحت مُسَمّى 
الخمرٍ فلا يشملّها أدلةٌ تحريم الخمرء وتأول حديتٌ ابن عمرٌ”" هذا بما قالّه 
الطحاوي“ حيبت قال في تأويلٍ الحديثٍ: قال بعضهمء المواة يدها يقعٌ للسكر 
عندّه» قال : ويؤيده أنَّ القاتلَ لا سی قاتلا حتّى يَقْثْلَّء قال : ويدلٌ لهُ حديتٌ 
ابن عباس يرفعٌه: احُرّمَتِ الخمرٌ قلينُها وكثيرُها والسكرٌ منْ كل شراب». أخرجَة 


0( «المغني» .)"550/٠١(‏ واكشف الحقائق» (؟/557). 
(۲) ١كشف‏ الحقائق» )۲٤٦/۲(‏ : 

(۳) تقدم تخريجه قريباً بالحديث رقم (۱۱۷۰). 

() الطحاوي (14/4) 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر يفنل 


اتسائ“ ورجاله قات إلا أنه اخثّلت في وضْلهِ وانقطاعِوء وفي رفيو ووثٌفوء 
على أنه على تقدير صحيو فقذ قال أحمدٌ وغيرّه: 9 الراجحح أن الرواية فيه 
لكر يضم اليم رمكون انين .لا للد بها ايار ريو وعلى 
تقديرٍ ثبوته فهر حديثٌ فردٍ لا يقاوم ما عرفت منّ الأحاديث التي ذكرتاهاء وقد 
سرد لهم في الشرح أدلةٌ من آثارٍ وأخاديتٌ لا يخلُو شيءٌ مها عن قادح فلا 
ينتهض على المدّعَى. عالق الس سیت ادان نولل عجره لك 
مُسْكِرٍ كما قالّه مجدٌ مج الا فق تناول ما ذكرٌ دليلَ التحريم. 


وقد أخرجٌ البخاري“ عن ابن عباس لما سألّه أبو جويرية عن الباؤق - 
بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة وقيلَ المكسورةٌ» وهو فارسئ معرّبٌ 
أصلّه باه وهر الطلاء» فقالَ ابن عباس: سبق محمد يل الباؤِقٌء ما أسكرٌ فهو 
حرامٌ» الشرابٌ الحلال الطيّبٌء ليس يعد الحلالٍ الطيب إلا الحرامٌ الخبيثُ؛. 


وأخرجٌ البيهقئ” عن ابن عباس أنه أت قوم يسألونَ عن الطلاءء فقال ابن 
عباس : وما طلاؤكم [هذا]؟ إذا باو فبيّنوا لي الذي [سالتموني]”" عن 
فقالوا: : هو العنبُ [يعْصرا“ ثم ثم ایخ 4 ثم ابل '' في الدَّنانِء قال: ّ 
الدنانُ؟ قالُوا: دنانٌ مقيّرة0''©» قال : مزفتة؟ قانُوا: نعم» قالَ: أيسكر؟ قَالُوا: إذ 
كثر منه أسكرء قالّ: فکل مسكر حرامٌ. 

وأخرج عنة”"" أيضاً أنه قال في الطلي: إن النارٌ لا تُجل شيْئاً ولا 0 
وأخرجٍ أيضاً عن عائشة"“ في سؤالٍ أبي مسلم الخولانيٌ لها قال: يا أ 
)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ ۱۸١‏ رقم .)1۷۸١‏ (۲) في (أ): «بفتحها» . 


(۳) الفیروزآبادي (49445). ع 
(5) البخاري )٥٥۹۸(‏ قلت: وأخرجه البيهقي .)۲۹٤/۸(‏ 


(6) «السئن الكبرى؟ (۸/ .)۲۹٤‏ () في (): «هذه». 
(۷) في (ب): «تسألوني». ع (۸) في (): «تعصر». 
(9) في 0: «تطبخ». )٠١(‏ في (): «تجعل». 


)١١(‏ المقيّرة: المطلية بالقار» شيء أسود تُطلى به السفن والإبل» .أو هو الزفت» قاله في 
«القاموس»» فهو القطران على التفسير الأول. «من المطبوعة». 
)١١(‏ البيهقي .)۲۹٤/۸(‏ (1) «السنن الكبرى» (۸/ ۰۲۹٤‏ 596). 


١/4‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


المؤمنييَ نهم يشريُونٌ شراباً لهم , يعني أهلّ الشام يَُالُ له الطلاء» قالتُ: 
صدق الله وبل حَبي سمت جني رسول الل ليقو : فإنَّ أناساً مِنْ امي 
يشربُونَ الخمرٌ نا بغيرٍ اسوها». ‏ وأخرج”" مثله عن أبي مالكِ ا عن 
رسولٍ الله يكل أنهُ قال : اليشربّنٌ أناسسٌ منْ أمتي الخمرٌ يسمُونّها بغير اسيها وتُضْرَبُ 
على رُؤوسِهمٌ المعازف» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهئ فِرَدَة وخنازيرً». 

وأخرج” ' عنْ عمرّ أنهُ قال : «إني وجدثٌ من فلانٍ ريح شراب فزعمٌ أنه 
يشرب الطلاء وإني سائل عما يشربٌ فان كان كر جلدثه؛ فجلده الحدّ تاماً؛. 
وأخرح" ' عن أبي عبيدٍ أنه قال: جاءث في الأشربة آثارٌ كثيرةٌ ةٌ مختلفةٌ عن 
النبئ بل وأصحابه وکل له تفسيرٌ: 

فأولّها: الخمرٌ وهيّ ما غلّى منْ عصير العنب» فهذهٍ مما لا اختلاف في 

تحريمها)“ منّ المسلمينّ» إِنَّما الاختلاف في غيرهاء (ومثها): السّكَرٌ - يعني 
بفتحتين -» وهر نقيعٌ التمرٍ الذي لم تمسّهُ النارُء وفيه يُرْوَى عن ابن مسعوو أنه 
قالّ: السكر حمرٌ. 

(ومثها): البَنْع» بكسر الباءِ الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنةٍ والمهملة 
وهو نبيدٌ العسل» ٠‏ (ومثها): الجعة”' بكسر الجيم وهي نبيدُ الشعير» > (ومنّها): 


المؤد. اووس الذُرَةٍ جاءَ تفسير هذو و الأربعة عن ابن ع ١‏ طا وزاد ابن 


ا 


المنذر” في الرواية عن قالَ: والخمرٌ منّ العنب والسَكرٌ من التمر. 
(ومنها): السكركةٌ يعني بضم م السين المهملةٍ وسكونٍ الكاف وضمٌ الراءِ 
فكافي مفتوحةء جاء عن أبي موسّى” أنّها منّ الذرة» (ومثها): الفضيحُ» يعني 


)١(‏ الحِبٌ بكسر الحاء: الحبيب «المطبوعة». 

(؟) «السنن الكبرى» (۸/ 7596). قلت: حديث صحيح كما في «الصحيحة» للألباني /١(‏ 
كلا ۱۳۹ رقم ,)9١‏ 

(۳) «السئن الكبرى» (598/8؟). ©) في (): اتحريمة». 

(4) البيهقى (0940/8). 

(7) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في «اللسان» «من المطبوعة». 

0) المزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في «اللسان» وامختار الصحاح؟ . 

(۸) البيهقي (90/8). 


كتاب الحدود باب خد الشارب» وبيان المسكر لمن 


بالفاء والضادٍ المعجمةٍ والخاءِ المعجمةء ما ا منّ البْسْرٍ من غير أن تمسَّه 
ناء وسمَّاةٌ ابنُ عمر”"؟ الفضوحُ, قال أبو عبيد". : فن كان مع البسر تمر فهو 
الذي يُسَمَى الخليطين» قال أبو عبيد: بعضٌ العرب [يسمي] الخمرٌ بِعَيْنِها 
[الطلي]”"» (قال) عبيد بن الأبرص” : 
هي الخمرٌ تُكْنَى [الطلي]“ كماالذئبٌ تى أبا جعدة 
قال : وكذلكٌ الخمرٌ تسمّى الباذقٌ. 
إذا عرفت فهذو آثارٌ تؤيدٌ العمل العو ومع التعارض فالترجيحٌ للمحرّم 
على المبيح» ومن أدلةٍ الجمهور الحديثٌ الآني : 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 

۹ 2 وَعَنْ جار أن رَسُولَ الله يي قَالَ: ما كر كثِيرُه كَمَلِيلُه 
حَرَامُ)؛ أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة وَصْحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ20. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ دنه عنْ رسول الله إل قال: ما أسكرّ كثيره فقليلة حرامٌ. اخرجَة 
أحمدٌ والأربعةٌ وصككة ابن حِبَّانَ)» وأخرجا لوطلع" وخ ورجاله يقالك: 
وأخرجٌ النسائ ئي والدارقطنيٌ وابن ن جبان “ من طريق عامرٍ بن سعدٍ بن أبي وقاص 
عن أبيه بلفظ: انی رسول الله ا عن قليل ما أسكرٌ كثيرُه»؛ وفي الباب عن 


)١(‏ البيهقتي (510/8). (؟) في (ب): «تسمى). 

(۳) في (ب): «الطلاء». . (0) البيهقي )40/۸(. 

)0( في (ب): الطلاء. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤۳‏ وأبو داود رقم (۳۹۸۱)ء والترمذي رقم )۱۸٦١(‏ وقال: 
حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم 9“ ) وابن حبان رقم (۸۲) قلت: وأخرجه 
ابن الجارود رقم (850)» والبيهقي (۲۹7/۸)ء والطحاوي )1١7/4(‏ وقال ابن حجر 
في (التلخيص» (1/ ۷۳ رقم ۱۷۸۷): ورجاله ثقات. 
قلت: وهو حديث صحيح . 

(۷) في الترمذي رقم )١1855(‏ كما تقدم. 

)۸( أخرجة النسائي في «السئن» (۳۰۱/۸ رقم 0504)» والدارقطني (1901/4 رقم »)۳١‏ 
وابن حبان رقم ٠(‏ ). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (2)857 والطحاوي /٤(‏ 
) والبيهقي »)۲۹٨/۸(‏ والدارمي (۱۱۳/۲). 


1A۰‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


(0) 2. 0 5 O 
على 4# وعائشة  وا وعنْ خوات  وعنٰ سعيي  وعن ابن عمر”‎ 


es 0‏ م 5 2 2 
وزيد بن ثابټ“ كلها مخرّجةٌ في كتب الحديثِ» والكل تقوم به الحجةٌ وتقدّمٌ 


0 
فائدة: ويحرمُ ما أسكرٌ مِنْ أي شيءِ وَإنْ لم يكن مشروباً كالحشيشة» قال 
المصنف: مَنْ قال إنها لا تسكرٌ وإنما تُخدَّرُ فهى مكابرة فإنَّها تُحدثُ ما تُحدثٌ 
الخمرٌ منّ الطرب والنشاةء قالَ: وإذا سُلُمَ عدم الإسكارٍ فهي مُفْردٌ وقد أخرج 

أبو داو أنه : نی رسولٌ الله عن كل مسكر ومفبّر». 

قال الخطابيغع: المفثّرُ كل شراب يورت الثبوز والكوّرٌ فى الأعضاءء 
رح ET‏ 0( و E‏ 8 0 3 
وأ مَنِ استحلها كفرّه قال ابن تيميةً : إن الحشيشة أو ما ظهرث فى آخر 
المائةٍ الساهسةٍ منّ الهجرة حينَ ظهرث دولةٌ التتار» وهيّ منْ أعظم المنكراتِ 


() أخرجه الدارقطني ۲٠٢ /٤(‏ رقم »)5١‏ والييهقي (۲۹۱/۸) من وجهين ضعيفين. 

(۲) أخزجة أبو داود رقم (۳۹۸۷)» والترمذي رقم (1877)» والدولابي في «الكنى» (۲/ 
¥(« وابن الجارود رقم :)87١(‏ والطحاوي في «شرح مغاني*الآثار» 2515/4 
والدارقطني ۲٠۰ /٤(‏ رقم ۰)۲۲ والبيهقي )۲۹٦/۸(‏ من طرق عنها بآلفاظ» وهو حديث 


)۳( الطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد (/ ۷٥)ء‏ والحاكم (١/١۱٤)ء‏ 
والدارقطني ۲٠٤ /٤(‏ رقم )٤٤‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي» وضكفه العقيلي . 

() فلينظر من أخرجه . 

(05) أخرجه أحمد (4۱/۲)» وابن ماجه رقم (۳۳۹۲)ء والبزار (9/ 60" رقم 191١6‏ 
كشف)» والبيهقي ۵0 ) من أوجه عنه» وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» (01//0) بسند 
ضعيها. . 

02 في «السنن» رقم (387") وقال المنذري (554/0): شهر بن حوشب وثقه الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحدء والترمذي: يصحُح حديثه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَهُ أعلم. 

(۸) في «معالم السنن» (519/5) هامش المختصر. 

(9) زيادة من (أ). 

.)11١4 2353١ /"4( «مجموع فتاوى ابن تيمية؛‎ )٠١( 

.)٠٠٠ /84( «مجموع فتاوى ابن تيمية؛‎ )١١( 


اا 
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وهي شر من الخمرٍ من بعضٍ الوجووء لأنّها تورث نشاة ولذة وطَرّباً كالخمر 

ويصعبٌ الطعامٌ عليها أعظمَ منّ الخمزء وقد أخطأ (القائل): 

حرّمُوها مِنْ غير عقل ونقلٍ وحرامٌ تحريمٌ غير الحرام 
E E‏ 


قال ابن تيمية”': إِنَّ الحدَّ في الحشيشة واج قال ابن البَيطار: إِنَّ 
الحشيشة وتُسَمَّى القنبُ توجدٌ في مصرٌ مسكرةٌ جداً إذا تناولٌ الإنسانُ مئها كَذْرَ 


درق أو درهمین؛ٍ وقبائح خصالها کثیرة وعد مها بعض العلماءٍ مائةٌ وعشرينٌ 
E‏ دينيةٌ ودنيوية وقبائح خصالها موجودةٌ في الأفيون وفيه زيادةٌ مضانٌء 0 
ابن دقيقٍ الغيدٍ في الجوزة إّها مسكرةٌء ونقلّه عنه متأخُرُو علماء الفريقين“ 
واعتمدوة. ١‏ 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 


8٩‏ _ وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: كان رَسُول الله له يد ل بيت 
۳ السَّمَّاءِء كَيَسْرَبُهُ يَرْمَهُ وَالْمَدّء وَبَعْدَ الْمَّدِء قدا كان مَسَاءُ الثَّالِئَةٍ شَرِبَهُ 


وَسَقَاهُ فَإِنْ مَصَلَّ شَيْءٌ أَهْرَاَهُ. أخْرّجَهُ مل“ . [صحيح] 
(وعنٍ ابن عباس وبا قالَ: كان رسول الله كله يُنْبَدُ له الزبيبُ في السُقَاءِ 
فيشربُه يومّه والغد وبعدّ الغيء فإذًا كانّ مساءٌ الثالثة شربّه وسقاة, فإِنّ فضل) بفتح 
الضادٍ وكسرمًا (شيءٌ آهراقة. اخرجَهُ مسلمٌ)؛ هذو الروايةٌ إحدّى رواياتِ مسلم وله 
ألفاظ [أَخَرُ]؛*2 قريبةٌ من هذه في المعنى. 1 
وفيه دليلٌ على جواز الانتباذٍ ولا كلام في جوازه» وقد احتج مَنْ يقول 
بجوازٍ شُرْبٍ النبيذٍ إذا اشكَدٌ بقوله في روايةٍ أخرّى: «سقاءٌ الخادمَ أؤ أمرّ 


)0( المجموع فتاوى ابن تيمية) (5؟5/9١5).‏ 

(؟) أي الشافعية والمالكية» لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين. 

(۳) مسلم(19, ۸۱ :)750١4/81‏ قلت: وأخرجه أحمد (۰۲۳۲/۱ 21177 2074٠‏ وأبو 
داود (11/ا)» والنسائي (57*/8): وابن ماجه (۳۳۹۹)ء والبيهقي (۳۰۰/۸). 


(4) في (): اكثيرة». 
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بصبّوه": فإنَّ سَفْيَهُ الخادم دليلٌ على جواز شربه وإنَّما ترگة له تَتَدُهاً عن 


وأجِيْبَ بان لا دليل على أنه بلع حدٌ الإسكار وإلّما بدا فيه ب ض َير في يه 
من حموضة أوْ نحوها فسقاهٌ الخادمٌ مبادرة لخشية الفسادء ويحتمل أن تكونٌ أو 
للتنويع كأنهُ قال سقاهُ الخادم أو أمرّ بو قَأهْربْقّ» أي إِنْ كان بدا في طعمه بع 
تغير ولم يشتدٌ سقاءٌ الخادم وإِنٍ اشتدّ أمرّ بإهراقه» وبهدًا جزم النووي في 


5 
3 


[تفسير]”" معنّى الحديث. 


التداوي بالخمر حرام 

١‏ -_ وَعَنْ آم سَلَمَةَ عَن ابي ف ثَالَ: هن الله لَمْ يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمًا حرم ليم أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقَُء رَصَحْحَهُ ابن حَِّانَ©. [حسن] 

(وعنْ ام سلمة وا عنٍ النبي يلل قال: إن اللّة لم يجعل شِقَاءَكُم فيما حرم 
عليكم. لخرجَة البيهقيٰ وصكحة ابن حِبَّانَّ)» وأخرجَهُ أحمد”” وذكرّهُ البخارية 
تعليقاً عن ابن مسعودء ويأتي ما أخرجَةُ مسل“ عن وائلِ بن حجر. 

والحديتٌ دليلٌ على أنه يحرّمٌ التداوي بالخمر؛ لأنهُ إذا لم يكن فيه شفاء 
فتحريمٌ شُرْيها باق لا يرفمٌه تجويرٌ أنه يُدْكُمُ بها الضررُ عنٍ النفس. وإلى هذا 
ذهب الشافعيُ”". وقالتٍ الهادويةٌ"» إلا إذا غص بلقمةٍ ولم يجذ ما يسرّعُها به 
إلا الخمرّ جازٌ. واذّعى في «البحر»”” الإجماعَ على هذًا وفيه خلاف. 


(۱) مسلم (۷۹» .)۲۰۰٤/۸۰‏ (0) «شرح النووي» .)۱۷٤/۱۳(‏ 

(۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 2)0/1٠١(‏ وابن حبان في صحيحه ۲۳۳/٤(‏ رقم 
١0؛‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1؟557/5, ۳۲۷ رقم 0744 
وأحمد في «كتاب الأشربة» (5 رقم »)١09‏ والحاكم )1١18/4(‏ من طريق الأعمش عن 
شقيق. وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (857/0) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن 2 واللهُ أعلم. : 

(0) «كتاب الأشربة» (169/57),. 0( البخاري /8/1١١(‏ باب رقم .)٠١‏ 

(۷) يأتي تخريجه في الحديث رقم )١١174/11(‏ من كتابنا هذا . 

(۸) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ ۸۰). (9) «البحر الزخار» (7"601/4). 
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وقال أبو حف“ : يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البو والدم وسائرٍ النجاساتٍ 
للتداوي» قلْنا: القياسُ باطل» ٠‏ فإن المقيس عليه محرّم بالنص المذكور لعمويه لكل محرّم . 

فائدة ي الت ا ال : كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر 
وشزبها كال عند شهادةالقرآن “أن فيها منافعٌ للناس قبل» وأما بعد نزول آية المائدة”©» 
فن الله تعالّى الخال [لكل شيء]”*' سلبّها المنافع جُمْلَة فليس فيها شيء من المنافع» وبهذًا 
[تسقط] مسألةٌ التداوي بالخمر . والذي قالّه منقولٌ عن الرببع والضحاكِ» وفيه حديتٌ 
أسندة التعلبيئ وغيرٌه أن انب يك قال : (إنَّ الله تعالى لما حرم الخمر سلّبها المنافع» . 

225 وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرّميٌ أن ظارق بْنَ سُوَيْدٍ ذه سَأل 
07 يه عن يَصْنَعُهًا لِلدَوَاءِ كُمَالَ: نها ليث دوا وَلكِنْهَا دا . 

رَجَهُ ملم وأبُو اود وَغَيْرْمُمَا". [صحيح] 

(وعن وائل) هو ابن حُجرٍ بضمٌ الحاء وسكون الجيم (الحضرمي أن طارق بن 
سويد سال النبيّ كله عنٍ الخمر يصنغها [للتداوي]" فقال: إِنّها ليسث بدواء ولكنّها 
داءٌ. أخرجَةٌ مسلمٌ وأبو داود وغيرهما) . 

أفادٌ الحكم الذي دل عليه الحديثٌ الأول وهوّ تحريم م التداوي بالخمر 
وزيادة الأخبارٍ بأنّها دا وقد عَلِمْ من حال مَنْ يستعملها أنهُ يتولّدٌ عَنْ شُرْبها 
دوا كثيرةٌ» وكيفت لا یکو ذلك بعد [الإخبار من]0© الشارع أنْها دا فقبّح الله 
وُضَّائَها مِنّ الشعراء الخلعاء ووضّافَ شُرْيِهًا وتشويقٌ الناسٍ إلى شربها والعكوفت 
عليهاء كأنّهم يضادونٌ الله تعالّى ورسولّه فيما حرَّمهُ ولا شك أنهم يقولونٌ تلك 
الأشعارٌ بلسانٍ شيطانىٌ يدعون إلى ما حرمة ۾ الله ورسوله. 


0( كذا قال» وفي المبسوط (۲۱/۲۲) قال: ويكره للرجل: أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوي 
بها دابته. وقال في (4؟/ 5؟): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيّنا أنه لا يحل عندنا. 


(؟) سورة البقرة: الآية .7١19‏ (۳) سورة المائدة: الآية 41. 
(4) زيادة من (ب). )٥(‏ في (أ): «سقط). 


(۷) مسلم (۱۲/٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۳۸۷۳)ء قلت: وأخرجه الترمذي )3١457(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه »)۳٥۰۰(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۳۱۱ ۳۱۷) و(ه/ لحك ۲۹۳). 
(A)‏ في (ب): «للدواء). )4( في (ب): الإخبار؟ . 
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[الباب الخامس] 
باب التعزير وحكم الصائل 


التعزيرٌ هو مصدرٌ عزرٌ منّ العَزْرِء وهو الردٌ والمنع» وهو في الشرع: تأديبٌ 
على ُنب لا حد فيه» وهو مخالِفٌ للحدودٍ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يختلف باختلافِ الناس» فتعزيرٌ ذوي الهيئاتٍ أخنفٌ ويستوونٌ 

والثاني: أنّها تجورٌ فيه الشفاعةٌ دون الحدود. 

والثالتٌ: أن التالت به مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة [والهادورة]“ ومالكِ» 
وقذ فرق قوم بينَ التعزيرٍ والتأديب ولا يتم لهم الفرقٌء ويسمّى تعزيراً [لدفعه](0© 
ورد عن فعل القبائج » ويكونُ بالقولٍ والفعلٍ على ج ما يقتضيه حال الفاعل» 


وقوله : (وحكم الصائل)ء الصائل اسم فاعل من صالٌ صرق على قرو إذا سَطا 
عليه واستطال . 


الفرق بين الحدود والتعزيرات 


0١‏ 2 عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنصَارِي أنه سَمِعَ الي يل يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ 
زق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلأ في خد من حو الله تَعالى», ممق ايء [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (أ). (۳) في (ب): «الدافعة». 

(9) أخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم 2)17١8/40(‏ وأبو داود »)٤٤۹١(‏ والترمذي 
(155).» وابن ماجه ,:)5501١(‏ وأحمد (55/5) و(٤/٥٤)ء‏ والبيهقي (۳۲۸/۸) 
و(١٠55/6١41‏ والدارمي (؟/10/5)» والدارقطني (۲۰۷/۳» ۲۰۸ رقم .)۳۷۱١‏ 
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(عنْ ابي بردة الانصاريٰ 45 أنه سمع رسول الله كله يقول: لا يُجْلَهُ) روي 
مبنياً ال ومبنياً للمجهولٍ ومجزوماً على النّهي» ومرفوعاً على التفي» قوله: 
(عَشَرَ كارة و یک ان عدون الله دعتي متلق ی وفي.تروايةٍ عشرٌ 
جلداتٍ”''» وفي رواية: ١لا‏ عقوبةٌ فوقٌ عشر ضرباتٍ»© 


والمرادٌ بحدود الله ما عيّنَ الشارعٌ [فيها)" عدّداً منّ الضرب أو عقوبةً 
مخصوصة كالقطع وَالرّجْمٍء وهذانٍ داخلانٍ في عموم حدود الل خارجان عما 
فيه السياقٌ» إذ السياق في الضرب. 


تفقّ العلماءٌ على حد الرّنى والسرقة وشرب الشعر وا المحارب وحدٌ 
القذْفٍ ولل في الرِدَّةِ والقصاص في النفس» > واختلقُوا في القصاص في 
الأطراف هل يُسَمََى ع أمْ لا؟ كما اختلفُوا في عقوبةٍ جَحِدٍ العاريّةٍ واللواط 
وإثيان البهيمة» وتحميل المرأةٍ الفحل منّ ن البهائم عليها والسحاق» وأكل الدّم 
وَالمَْةٍ ولحم الحْنزِيرٍ لغيرر ضرورة» والسحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة 
تكاسلا والأكلٍ في رمضادًء والتعريض بالزنى» هل يُسَمَّى حداً أو لا؟ 


فمن قال يُسَمّى حداً أجارٌ الزيادة في التعزير عليُها على العشرة الأسواطء 
ومَنْ قال لا يُسَمّى لم يُجِرْه إلا أنه قل تلت في العمل بحديثٍ الباب» فذهبٌ 
إلى الأخلٍ به الليثُ وأحمدٌ وإسحاق وجماعةٌ منّ الشافعية9 5 وذهبٌ مالك 
والشافعيٌ وزيدُ بن علي وآخرون إلى جوازٍ اياز اي التعزيرٍ على العشزةٍ ولكنْ 
لا يبلغ أدنى الحدود. وذهتت القاسم والهادي” ا نه يكون التعزيرٌ في كل حدٌ 
دون حد جيه لما يأتي من فعلٍ علي 44 . . 


»)۲٣۰۱( وابن ماجه‎ »)۱٤٩۳( والترمذي‎ »)٤٤۹١( البخاري (5844)» وأبو داود‎ )١( 
.)147/1١١( وأحمد (/57) و(/٥٤)» والبيهقي‎ 

(؟) كذا في المطبوعة» والصحيح عشر أسواط كما في مسلم »)۱۷۰۸/٤٩(‏ والدارمي (؟/ 
56000 والدارقطني )/ ¥ ۸ رقم ۳۷۱). 

( فير (ب): افيه . 

(4) انظر: «المغني» ”47/1١(‏ رقم «(YE‏ و«المحلّى؛ (۲/۱۱ 6( 

(5) انظر: «المغني» /1١(‏ 2047 و«المحلّى» (1/۱1 رقم ۲۳۰۵). 

(5) «البحر الزخار» .)١١١/١(‏ 
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قلتٌ: ولا ليل لهم إلا أفعال بعضٍ الصحابة كما ري أنَّ عل“ 6ه 
جلد مَنْ وُحِدَ م ع امرأةٍ منْ غير زى مائة سوط إلا سوطيْن؛ وأنَّ عمر”" هه 
ضربٌ من نقشّ على خائَحِهِ مائة سوط وكذًا رُوِيَ عن ابن مسعوي””"» ولا يَحَُْى 
أن فعل بعضٍ الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النصّ الصحيح. 

وما بُقِلَ عنْ عمرٌ لا يتم لهم دليلًا ولعلّه لم يبلغ الحديثُ مَنْ فعل ذلك منّ 
الصحابة» كما أنه قال صاحبٌ التقريب معتزراً لو بلعّ الخبرُ الشافعيّ لقال به لأنهُ 
قالّ: إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي. ومثلر قال الداودي“ معتذراً لمالكِ: لم يبلغ 
مالكاً هذا الحديثٌ فرأى العقوبةً بقدر الذَّنْبِء ولو بلكَهُ ما عدلٌ عنهُ فيجبٌ على 
من بِلََهُ أنْ يأخدٌ به. 


إقالة ذوي الهيئات ومن هم 


51 2 وَعَنْ عَائِسَةَ أن النّبىَ كله كَالَ: يلوا دوي الْهَيِنَاتِ 
عََرَاتهِمْ» إلا خود رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو داو وَالنسَائيُ وله“ . [صحيح] 

(وعنْ عائشة وئ أن الذبيّ بل قالَ: ايلوا دوي الهيئاتٍ عثراتهم إلا الحدود. 
روا [أحمدً] ^ وابو داو والنسائی [والبيهقي]"))» وللحديثِ طرق كثيرةٌ لا تخلّو 
عنْ مقالٍ. والإقالةُ هي موافقةٌ البائع على نقض البيع» وأقيلُوا هُنَا مأخودٌ 2 
والمراد هنا موافقةٌ [ذوي e‏ “ على ترك المؤاخذة له أو تخفيفهاء 
الشافعيئٌ ذوي الهيئاتٍ بالذِينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرٌ فيزلٌ أحدُهم الزلةًء والعثراث جمعُ 
عثرةٍ والمرادُ [هتَا]" الزلةُ وحكى الماوردي“ في ذلك وجْهَين: 


.)۲۲١( «موسوعة فقه عمر»‎ )۲( .)١88 ,١8( «موسوعة فقه على؛‎ )١( 

(۳) «موسوعة فقه عبد الله بن مسعود؛ .)۱٤۳(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» (۱۷۹/۱۲). 

() أخرجه أحمد (١/۱۸1)ء‏ وأبو داود رقم »)٤۳۷١(‏ والنسائي في الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف»؟ »)41/١7(‏ والبيهقي (7717/8: 7174). وهو حديث صحيح. 

() زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 

(8) في (ب): «ذي الهيئة؟. (9) زيادة من (ب). 

06000 في كتابه «الحاوي الکبیر» 001/3197 . 


كتاب. الحدود باب التعزير وحكم الصائل \AV‏ 


أحدهما: أنّهم أصحابٌ الصغائر دون [أهل]“ الكبائر. 

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابّ. 

وفي عثراتّهم وجهان: 

أحدُّهما: الصغائرء والثاني: أولُ معصية بزل فيها مطيمٌ. 

واعلم أن الخطابٌ في أقيلُوا للأَيِمَةِ لأنْهم الذينَ إليهم التعزيرٌ لعموم 
ولايتهم فيجبٌ عليهم الاجتهادٌ في اختيار رِ الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب 
الناس وباختلاي المعاصي » وليسّ له أنْ يمضه إلى مستحقٌّهِ ولا إلى غيرو» ولیس 
التعزيرٌ لغيرٍ الإمام إلا لثلائقء الأب فان له تعزيرٌ وليه الصغيرٍ للتعليم والزجر عن 
سء الأخلاقء والظاهر 3 [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها) لها ذلك» 
وللأمرٍ بالصلاةٍ والضرب عليها» وليسّ للأب تعزير البالغ وإ كان سفيهاً . 

والثاني : السيدُ يعرَرُ رقيقه في. حنٌ نفسه وفي حقٌ الله تعالى على الأصح. 

والثالثٌ: ا تعزيرٌ زوجيه في أمر النشوز كما [صرّح]”" به القرآن 
[العظيم]» و هل له ضربُها على ترك الصلاةٍ ونحوها؟ الظاهرٌ أن له ذلك إن لم 
يكفب فيها لزب 0 إنكارٍ المنكر» والزوجٌ منْ جملةٍ مَنْ يُكَلْفك بالإنكار 
بالِيدٍ أو اللسان أو الجَنانِء والمرادُ هنا الأولان. 


۳ س وَعَنْ عل ڪاه قال : ما كنت لأقِيمَ عَلَى أحَدٍ حَدًا قَيمُوتُ فاج 
في نَفْسِيء إلا شَارِبَ الْكَمْرِء نه َوْمَاتَ ودي e‏ الاري“. [صحيح] 
(وعن عليّ 5ه قال: ما كنت لاقي على احدٍ حداً فيموث فاجد في نفسي إلا 


(۱) زيادة من (أ). 
(۲) في (ب): «لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته». 
(۳) في (): «نطق». 9) زيادة من (أ). 
(0) في صحيحه رقم (51/8). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۷۰۷). 
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شارب الخمرٍ فإنة لو ماك وََيْتّه) بتخفيفٍ الدالٍ المهملةٍ وسكون المثناة التحتية» 
أي غرمتٌ ديه [من بيت المال]'"2. (آخرجَةُ البخاري). 


فيه دليلٌ على أنَّ الخمرٌ لم يكن فيه حدٌ محدودٌ من رسول الله يف فهو 
من باب التعزيراتء فإِنْ مات ضمئه الإمامء وكذًا كل معرّر يموت بالتعزير يضمئه 
الإمام وإلى هذا ذهب الجمهوز. 


وذهب الهادويةً" إلى أنه لا شيءَ فيمنْ مات بحدٌ أو تعزير قياساً منهم 
للتعزير على الحدٌ بجامع أن الشارع قذ أذنّ فيهماء » قالوا: : وقول علئ 4 هذا 
إِنّما هوّ للاحتياط» وتقدّمَ الجوابٌ بأنهُ إذا أعنتٌ في التعزير دل على أنه غيرٌ 
مأذونٍ فيه من أصلِه بخلافي الإعناتٍ في الحدّ فإنة لا يَضْمَنُ لأنه مأذونٌُ في 
أصلهء فإِنْ أعنت فإنهُ للخطؤ في صفيه وكأنّهم يريدونٌ أنه لم يكن مأذوناً في غير 
ما أذ بو بخصوصِه كالضرب مثلاء وإلّا فهو مأذونٌ في مطلقٍ التعزير. 

وتأويلّهم لقولٍ علي 500 فإنه صريحٌ في أن ذلك واجبٌ لا مِنْ باب 
الاحتياط؛ ولأن في تمام حد : «لأنّ رسول الله د له لم يسئَّةُ؛؛ وأما قولّه : 
«جلَدَ رسولٌ اا قوله - وکل ست" تقدّمٌء فلعلّهُ يريد أنه جلد 
جلداً غير مقدَّرٍ ولا تقرّرتُ صفيُه بالجريدٍ والنعال والأيدي» ولِذًا قال أنسٌ نحو 
زنع 90 

قال النووي في «شرح سل ا معناء: وأما مَنْ مات في حدٌ منّ 
الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنهُ ذا جلدة الإمامٌ أو جاده فمات 
فإنة لا دِيةَ ولا كفارة على الإمام ولا على جِلادِهِ ولا [على]”” بيت المالٍ» وأما 
مَنْ مات بالتعزيرٍ فمذهيّنا وجوبُ الضمانٍ للديةٍ والكفارق» [ثم]"“ ذكرٌ تفاصيلَ في 
ذلك مذهبيةً. 


() زيادة من (أ). (؟) انظر: «البحر الزخار» (196/0). 
(۳) تقدم تخريجه رقم )١١74/7(‏ من كتابنا هذا. 
() في «شرح مسلم» (۲۲۱/۱۱). (0) زيادة من (أ). 


(5) زيادة من (آ). 
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6 2-2 رَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَبْدٍ هه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: « 
ل دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيده. رَوَاهُ الأرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ التَريذِي“. [صحيح] 

في قتال الصائل - (وعنْ سعيدٍ بن زيدٍ قالَ: قال رسول الله ك: مَنْ قُتِنَ دون 
ماله فهو شهيدٌ. رواة الاربعة وصكحة الترمذي). في الحديث دليلٌ على جواز 
8 عن المالٍ وهر قول الجمهور حا فإذا ِل فهر شهيدٌ كما 
صرح به هذًا الحديثٌ وحديثُ مسلم عن أبي هريرة: «آنةُ جاء رجل إلى النبئ ا 
فقالَ يا رسول اللَّهِ: أرأيت إن جاء رجلٌ يريد اند مالي؟ قال: فلا تعطدء قال: 
فان قاتلّني؟ قال: فاقتلهُ؛ قال: أرأيت إن قتلّني؟ قال: فأنت شهيدٌ» قال : أرأيتَ 
إن قتليّهُ؟ قالَ: فهر في النار»» قالُوا: فان قتلّه فلا ضمان عليه لعدم التعدي من 
والحديتُ عام لقليلٍ المالٍ وكثيره . 

وقد ڏ احرج أبو داود وصححة الترمذي عنة 6إ8: «مَنْ قْيِلّ دون ديه فهو 
شهيد» ومَنْ فيل دون ديه فهو شهيدٌء ومَنْ فيل دون ماله فهو شهيدٌ»ء ومَنْ قُتِلَ 
دون أهله فهوٌ شهِيدٌ, وفي الصحيحين ذكرٌ المال فقظ . 

وجه الدلالة أنه لما جعلهُ هو شهيداً دن على أنَّ لهُ القتلّ والقتال. 

قال في «النجم الومّاج»: ومحلٌ ذلك إذا لم يجڏ ملجأ كحصن ونحوه أو 
ع الهربٌ وجب عليه. : 

قلتُ: ولا أدري ما وجه وجوب الهرب عليه قالُوا :ولا يجبٌ الدفعٌ عن 

المالٍ بل يجورٌ له أنْ يتظلّم» إلا أنه قذ تقدمَ أن علماء الحديث كالمجمعينَ على 
استثناء السلطانٍ للآثارٍ الواردةٍ بالأمر بالصبر على جُوْرِهِ فلا يجورٌ دفاعُه عن أخذ 
المالٍ ويجبٌ الدفع عن البضع لأنه لا سيل إلى إباحته. 

قالُوا: وكذلكَ يجبٌ [الدفع عن]”" النفسٍ إِنْ قَصَّدَّها كافرٌ لا إذا قصدّها 


))5980( وابن ماجه رقم‎ :))١١1/7( أخخرجه أبو داود رقم (1/ا4)» والنسائي‎ )١( 
وقال: .هذا جديث حسن صحيح.‎ )١451( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح ؛ وقد تقدم‎ 

(۲) في (ب): «علی». 
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مسل فلا يجب [لما تقدّمَ قريباً في شرح الحديث: الأول » وصح [حديث]9© 
أن عثمانَ ويه مع عبِيدَهُ :أن يدفعُوا عة وكاثوا أربعَ ماثةٍ وقالَ: مَنْ ألقّى سلاحه 
فهو حر قالُوا: وخالفت المضطرٌ فن في القتلٍ شهادة بخلافٍ ترك الأكلء وهل 
ترك الدفاع عن قتلٍ النفس مباح أو مندوبٌ؟ فيه حلاف . 


e‏ بن حَبّابٍ وهه قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: OT‏ ولا تكن 


لاان أَخْرّجَهُ ابن أبي كمه وَالدَارَفُظنيُ . 
وار ج خمد ' َوه عَنْ حَالِدٍ بن مُْفْطة. [حسن لغيره] 


[في قتا الصائل الذي ذكرّه في الترجمة]» (وعنٰ عب اللّهِ بن خباب) بفتح 
الخاء المعجمة فموحدة مشددة 0 فموحدةء وهو خبابٌ بن ن الأرتٌ صحابيٌ 
تقدّمتْ ترجمنّه في الصلاة في الجزء الأول (سمعث ابي يقول: سمعتُ رسول الله كل 
يقول: تكونٌ فِتَنّ فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجَة ابن ابي خيئمة) 
بالخاء المعجمة مفتوحةٌ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فمثلثة (والدارقطني. وأخرج أحمدٌُ نحوه 
عن خالد بن غرفطة) به تن اتن المهملةٍ وسكونٍ الراءء وضمٌ الفاءِ وبالطاءِ 


.)( زيادة من (ب). () زيادة من‎ )١( 

زفرف في «المسند» /٥(‏ ۲۹۲). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/15 - ۴۷)ء والحاكم (011/4) 
وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجًا بعلي وسكت عليه 
الذهبي. وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١۲/۷(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
وفيه علي بن زيد» وفيه ضعفاء وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» اه. انظر: 
«التلخيص الحبير» (4/ 84) وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله. 

(:) زيادة من (ب). 

بيرقت١و‎ 2)١617/١( و#تجريد أسماء الصحابة»‎ 3 ٤ /۳( انظر: ترجمته في «الثقات»‎ )٥( 
التهذيب» (١/515)؛ و«التاريخ الكبير» (۱۸/۳):» و«أسد الغابة» رقم (۱۳۷۸)ء‎ 
.)۲۱۸۷( و«الاستيعاب» رقم (2)575 و«الجرح والتعديل» (۳/ ۳۳۷)ء و#الإصابة» رقم‎ 


EE 
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المهملقء وخالدٌ جات عِذدَادُه ف في اهل الكوفةق» رَوَى عن أبو عثمانٌ النهدي 
وعبدٌ الله بِنُ يسار ومسلم مولام A,‏ راص القتال يوم م القادسية 
وماتٌ بالكوفةٍ سنةٌ ستينّ. 
کے سا و ديد 2 وله 2 

والحديث قذ أخرج من ري كثيرة وفيها كلها راو لم يُسَمْ» وهو رجل مِنْ 
عبدٍ القيسٍ كان مع الخوارج ثم فارقهم. 

وسببُ ب الحديث آنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دخلوا قريةً فخرِج 
عبد الله بن ن خباب صاحبٌ رسولٍ الله يل ذُغراً يجدٌ رداءه فقَالَ: واللّهِ 
رعبتُموني» قال ذلك مرتين» قالّوا : أنتَ عبد الله ب بِنْ خباب صاحب 
رسول الله كله؟ قال: : نعم الوا : وه سمحن اك نما لجنا بن قال : 
سمعيه يحدّثٌ عن رسول الله له: «أنهُ ذكرٌ فتنةً القاعدٌ فيها خير منّ القائم» 
والقائم فيها خير منّ الماشي؛ والماشي فيها خير منّ الساعي» فان أدرككٌ ذلك 
فكنٌ عبد اللو المقتول»”"©2» قانُوا: أنتَ سمعت هذا منْ أبيك عنْ رسول الله بية؟ 
قال : نعم فقدّموهُ على ضفة النهرٍ فضربوا عنقّه وَبَفَرُوا آم ولده عما في بَظنِها . 

والحديثٌ قد أخرجَةُ أحمدٌُ والطبرانيُ وابنُ قانع من غير طريق, المجهولٍ إلا 
ان فبه علي ب زيدٍ بن جدعان'" وفيه مقال» ولفظه عن خالدٍ بن عُرقُظة : استكونٌ 
فِبْنَةّ بعدي وأحداتٌ [راختلات]» فان استطعتٌ أن تكونّ عبد اللَِّ المقنولّ لا 
القاتلّ فافعل“. وأ خر أحمد» والترمذي”'' من حديثِ سعد بن أبي 
وقاص E‏ قال : فان و وسط يده ليقتلّني»؟ قال : کن كاين آدم) . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد؛ (۳۰۲/۷ ۔ 701) وقال: 
«ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

(۲) وهو ضعيف» انظر: «التقريب» (Y/Y)‏ . 

9) زيادة من (ب). 

فق عم تخريجه رقم )١١1194/5(‏ من كتابنا هذا . 

(5) في «المسند» رقم (4 شاكراً) وصحّححه. وأخرجه مختصراً من طريق عبد الرحمن بن 
حسين عن سعد به برقم ١455(‏ - شاکر)» وأخرجه د رقم (tYoV)‏ 

من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حسين بن عبد الرحمن الأشجعي 
»( في «السنن» رقم (96١؟)‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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وأخرج أحمدٌ”"' [عن]”” اب بن عمرّ بلفظ: «ما يمنعٌ أحدكم إذا جاء أحدٌ 
يريد ْلَه أن يكونّ مثل ابني آدم لقال في النار والمقتول في الجنة». 

وأخرجٌ اح ° وأبو داو ' وابنٌ حبان منْ حديثِ أبي موسّی 3 
رسول الله و كي قال في الفتنة: «كَسُرُوا فيها يِسِيّكم وأوتاركم وَاضْرِبُوا سيوفكم 
بالحجارة» فإِنْ ديل على أحدكم ب بيه فليكن كخير ابِنَيْ آدمٌ»» وصحَححَهُ القشيري 
في الاقتراح على شرط الشيخينٍ. 

والحديثٌ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة]" على ترك القتال 
عند ظهورٍ الفتنٍ والتحذير منّ الدخول فيهاء قال القرطبيٌ: اختلفت السلف في 
ذلك فذهبَ سعد بن أبي وقاصي وعبدٌ الل بن عمرٌ ومحمد بن مسلمةٌ وغيرهم 


إلى أنه يجب الكف عن المقاتلةء فمئهم مَنْ قال : إنه يجبٌ عليه أنْ يلرم بينّه» ` 


وقالث طائفةٌ: : يجبٌ عليه التحول من بلدٍ الفتنةٍ أصلاء ومنهم مَنْ قالَ: يتر 
المقاتلة وهو قول الجمهور وش مَنْ أوجَبَهُ حنّى لو أرادٌ أحذهم قتلّه لم 
[يدفغة]0"© عن نفسو ومهم مَنْ قال : : يدافع عن نفس وعنْ أهله وعن ماله وهر 
معدو [سواءا“ کل أو یز [وهز الى . 

وذهبٌ جمهورٌ الصحابة ة والتابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌّ وقتال الباغينَ 
وحملُوا هذو الأحاديثٌ علّى مَنْ ضَعْفَ عن القتالٍ أو قصرّ نظرُه عن معرفة الحقء 
وقالٌ بعضهم بالتفصيل» وهو أنهُ إذا كان القتال بِينَ طائفتين لا إمامً لهمْ فالق .ال 
حينئلٍ ممنوعٌ؛ وتنرّلٌ الأحاديثُ على هذا وهو قول الأوزاعي. 


() في «المسند؛ .)٠٠١/۲(‏ (۲) في (ب): «من حديث». 
() في «المسنده 4١5/4(‏ و(408/4). (4) في «السئن؛ رقم (450) و(4757). 
 0943( 7 (0)‏ الإحسان). 
قلت: ت: وأخرجه الترمذي رقم ٤(‏ ٠©؛‏ وابن ماجه رقم (۱٩۳۹)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف 2)١١/1١6(‏ والحاكم (5/ )٤٤١‏ وصححه. 
وهو حديث صحيح . 
) زيادة من (). ١‏ (۷) في (0: اليدفع؟ . 
() في (ب): «إن؛. 
(5) وهو الأقوى قال الله: وتن انسر بعد لبي أك ما هم ن سيبل [الشورى: 
)١(‏ زيادة من (آ). 


اع د ت 


as‏ ...4 ذلا 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل 14۳ 


وقالّ الطبريٌ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على مَنْ يقدرٌ عليهء فمنْ أعانّ المحقٌّ 
أصابٌء ومَنْ أعانّ المبطلٌ أخطاًء وإِنْ أشكل الأمرٌ فهيَ الحالةٌ التي ورد الله 
عن القتالٍ فيهاء وقيل: إِنَّ النهي إِنّما هر في آخر الزمانٍ حيتُ تكونٌ المقاتلةٌ 
[لغير الدين]20. 1 
وفيه دليلٌ على أنه لا يجبٌ الدفاحٌ عن النفس» وقولّه: إن استطعت» يدل 
على أنّها لا تحرمٌ المدافعةٌ وأنَّ النِّيَ للتنزيه لا للتحريم. 
¥ ¥ نا 


(1) في (ب): «لطلب الملك». 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 14 


[الكتاب الثالث عشر] 


كتابُ الجهَادٍ 


الجهادٌ مصدر جاهدتٌ جهاداً؛ أي بلغت المشقةء هذا معناة لغنّ 
و[شرعاً]“: بذلُ الجهدٍ في قتالٍ الكفارٍ أو البغاة. 


وجوب العزم على الجهاد 

١18/١‏ - عَنْ ابي هُرَيْرةَ كَالَ: ال رَسُولُ الله ڳ: «مَن مَاتَ وَلَمْ يفو 
وَلَّمْ يُحَدْفْ نَفْسَهُ به مَاتَ عَلَى شُعْيَةٍ مِنْ نقاق» رَوَاهُ ملد“ . [صحيح] 

(عنْ ابي هريرة د قالَ: قال رسول الله : مَنْ مات ولم يغرٌ ولم يحدّثُ 
نفسَةُ به) ‏ أي بالغزو (مات على شعبةٍ منْ نفاق. روا مسلمٌ). 

فيه دليل على وجوب العزم على الجهاوء وألحقُوا به فعلَ كلّ واجبء 
قالُوا : فان كان منّ الواجباتٍ المطلقةٍ كالجهادٍ وجب العزم على علو عند إمكانهء 


وإِنْ كان منّ الواجباتٍ المؤقتةٍ وجب العزمٌ على فعلهِ عند دخولٍ وقنه» وإلى هذا 
ذهب جماعةٌ منْ أئمة الأصولل””. وفى المسألة خلافٌ معروفٌء ولا يحْمَّى أن 


(1) في (ب): «وفي الشرع». 
(؟) في صحيحه (۳/ ۱٥۱۷‏ رقم .)١91١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۲/۳ رقم .)۲٠۰۲‏ 
والنسائي (8/5 رقم !20041 وأحمد في «مسنده» (5/ 7174): والحاكم في مستدركه 
(۷۹/1)» وذكره البغوي «شرح السنة» .)۴۷١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص4١).‏ 
«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي .)٤۹/١(‏ 


للح كتاب الجهَادٍ كتاب الجهاد 


المراد منّ الحديث هنا أنَّ مَنْ لم يعر بالفعل ولمْ يحدّث نفسّه بالغزو مات على 
خصلةٍ من خصال النفاق. 

فقوله : وليم يحدّثْ نفسّه لا يدل على العزم الذي معنا عقدُ النية على الفعلٍ 
بل معنا هُنَا لم يخطر بباله حيناً من الأحيان أن يغزرٌ ولا حدَّت به نفسّه ولو 
ساعةً من عُمُرِوه فلو حدَتّها به وأخطرٌ الخروج للغزو بباله حيناً منّ الأحيانٍ خرج 
عن الاتصافي بخصاةٍ من خصال النفاق» وهو نظير قوله يَكِ: «ثمّ صلى ركعتين 
لا يحدّثٌ فيهمًا نفسّه»ء أي لم يخطرٌُ ببالِه شيء منّ الأمور» وحديتٌ النفس 
غيرٌ العزم وعقدٍ النية. 

ول على أن من حدّتَ نفسّه يفعل طاعوٍ ثم مات قبل فغلها أنه لا يتويجة 
عليه عقوبةٌ مَنْ لم يحدّثْ سه بها أصلا. 


١281/5‏ - وَعَنْ ئس أن اللي كله ثَالَ: «جَامِدُوا الْمُشْرِكِين بِأَنْوَالِكُمْ 
وََنفْسِكُمْ وَأَلْسِتيِكُم», ووه امد وَالنَسَائِيُ» وَصَحَحَهُ الحا . [صحيح] 

(وعن انس 5ه أن النبيّ كله قال: جاهِدُوا المشركينّ باموالِكّم وأنفسكم 
والسنتكم. رواةٌ أحمدٌ والنسائيٰ وصكحَة الحاكمٌ) . 


2154 2١5١  هفارطأو(‎ )١64 رقم‎ ۲٥۹/۱( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲١ رقم‎ ۲۰۵ -5١4/١( ومسلم‎ (4۳ ۳۴4 

(۲) رواه أحمد في مسنده (101/7) بسند صحیح . 
- دفي رواية لأحمد في مسنده (۳/ *161) بسند صحيح «عن أنس بن مالك خلب أن 
النبي ب قال: «جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم»). 
- ورواه النسائي (7/7) (عن أنس بن مالك ويه عن النبي ب قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأيديكم وألسنتكم»). 
وقال الحاكم في «المستدرك» )۸١/۲(‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» 'ووافقه الذهبى. 
قلت: والإسناد فيه حماد بن سلمةء عن حميدء عن أنس» ومسلم إنما احتج به عند 
ثابت» عن آنس» فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (۳/ 040). وخلاصة القول: 
أنه حديث صحيح . 


كتاب الجهاد تاب الجهاد ش ۱4۷ 


الحديثٌ دليل على وجوب الجهاد بالنفسٍ وهر بالخروج والمباشرة للكفارٍء 
وبالمالٍ وهو بَذُلّه لما يقوم به منّ النفقةٍ في الجهادٍ والسلاج ونحوو» وهذا هو 
[المراد]”' من عِدَةِ آياتٍ في القرآن: «مَجَهِدُوأ ينول ش4 . 

والجهاد باللسانٍ بإقامةٍ الحجةٍ عليهمْ ودعائهم إلى الله تعالّى» وبالأصوات 
عند اللقاء والزجر ونحوه منْ كل ما فيه نكايةٌ للعدرٌ كما قال تعالى: ل 
يارت ين در یکا إلا کیب لمم بيه ع سر4 رقال وله لحساة: «إنَّ 
هجو الكفار أشدٌ عليه من وقع النبل». 

۴۳ - رَعَنْ عَائِمَةَ وا كَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوه عَلَى النْسَاءِ 
حَِادُ؟ كَالَ: ١نَعَمْء‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه هُوَ الْحَجُ والْعْمْرَةُه. رَوَاهُ ابن ماج 
أله في الْبحَارِيَ”». [صحيح] 

[ومن عاقش کا فالخ قلك يا رسول فلو هتي النساع جهاك؛) هر ر بي 
معنّى الاستفهام وفي رواية: أَعَلَى النساء؟ (قال: نعم جهادٌ لا قال فيه الح 
والعمرةٌ. رواةٌ ابن ماجة واصلّه في البخاري) بلفظ: «قالث عائشةٌ: استأذنتُ 
النبيّ بيه في الجهادٍ فقال: جهادكنٌ الح وفي لفظ له آخرٌ: «سأله نساؤه 
فقالٌَ: نعم الجهادٌ الحجا» وأخرح النسائئٌ عن أبي هريرةً: جهادٌ الكبير - أي 
العاجز - والمرأة والضعيف الح . 

دلّ ما ذكرٌ [من الروايات”" على أنه لا يجبُ الجهادُ على المرأةء وعلى 
أنّ الغوابَ الذي يقومٌ مقامٌ ثواب جهادٍ الرجالٍ حح المرأةٍ وغمرئهاء ذلك لأنَّ 
النساءً مأموراتٌ بالستر والسكونء والجهادُ ينافى ذلك إِذّْ فيه مخالطةٌ الأقران 
والمبارزةٌ ورفعٌ الأصواتٍ» وأما جوارٌ الجهادٍ له فلا دليل في الحديثِ على عدم 


.٤١ فى (ب): «المفاد. (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 

)٤(‏ فى «السئن» )590١(‏ وفى صدر الحديث. زيادة: «عليهن». 

(0) فى صحيحه (1478). وانظر: «الإرواء»: (۹۸۱). 

(5) في «السئن» (118/0 1١5‏ رقم 5535). 

۷) زيادة من (). 


۱۹۸ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الجوازء وقد د أردفٌ البخاري هدا البابٌ بياب ب خروج النساء ء للغزو وقتالهنّ وغير 
60 
ذلك 


وأخرع مسلم من حديث أنس: «أنَ أمّ سليم اتخذث جِنْجراً يوم حُنَيْن 
وقالت للنبئ كلِ: اتخذئه إِنْ دنا مني أحدٌ منّ المشركينٌ بقرت بط فهر يدل 
على جوازٍ القتال ون كان فيه ما يدل على أنّها لا تقاتل إلا مُدَافعَةه ولیس فيها 
أنّها تقصدٌ العدوٌ إلى ص وطلب مبارزټه» وفي البخاريٌ ما يدل على أن جِهادَهَن 
إذا ِحَضَرْنَ مواقت الجهادٍ سقئ الماءِء ومداواةٌ الجرحى ومناولةٌ السهام . 


00 رَجُلٌ إِلَى الس كله 


يَسْتأَذِنُ في الْجِمَادٍ. كَمَالَ: «أَحَي وَالِدَاكَ؟؛ كَالَ: نَعَمْء قَالَ: 6 فَجَاهذ»» 

(وعنْ عبد اللَّهِ بن عمر و قالَ: جاءَ رجلّ إلى النبيّ كله يستاذنٌ في الجهادٍ 
فقال: أحيْ والداكَ؟ قالَ: نعم قالَ: ففيهمًا فجاهذ. متفقٌ عليه). سمّى إتعابٌ النفس 
في القيام بمصالح الأبوين [وإرغام النفس]“ في طلب ما يرضيّهمًا وبذْلٌ المال 
في قضاءِ حواقجهما جهاداً من باب المشاكَلَةٍ لما استانه في الجهادٍ منْ باب قوله 
تعالى : ورا سيو س لاء ويحتمل أنْ يكونٌ مجازاً بعلاقةٍ الضدية لأنَّ 
الجهاد فيه إنزاڻ ا ا فَاسْتُعْوِلَ في إنزالٍ النفع بالوالديْنٍ . 


.)58 في صحيحه (8/5/ا رقم الباب رقم‎ )١( 

(۲) فى صحيحه (۱۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 
شرح النووي و(9/ ۱٤٤٩ ١447‏ رقم .)۱۸٠٩‏ 

(۳) في صحيحه (9/5/ا  8١‏ رقم ۲۸۸۱ - ۲۸۸۲ - ۲۸۸۳). 

(4:) البخاري رقم »۳۰۰٤(‏ ومسلم رقم .)۲٥٤۹(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۸۸/۲) و(۱۹۳/۲ء 1917: 771), والبيهقي فى «السنن 
الكبرى؛ (۹/١۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (5784)» والنسائي (5/ 01١‏ 
والترمذي (151/1)» والحميدي رقم (086) من طرق. 

(5) في (ب): اإرغامها؟. () سورة الشورى: الآية .5٠‏ 


كتاب الجهاد كتاب الجهاد 4۹۹ 


وفي الحديث E‏ اله روتف درفن ن الجهادٍ مع وجودٍ الأبويُنٍ ع أو 
أحدهما لما أخرجَه أحمد“ والنسائيُ”" منْ طريتي معاويةٌ بن جام أن" اباء 
جاهمةً جاءَ إلى النبئ يك فقال: يا رسول الله أردثٌ الغزوٌ وجئتٌ لأستشيرا 
فقالَ: «هل لك من أم؟» قال: نعم قال: «الزمها». وظاهره سوا كان 0 
فرضٌ عينٍ أو فرضٌ كفايء وسواءٌ تضررٌ الأبوانٍ بخروجه أو لا. 

وذهبٌ الجماهيرٌ منّ العلماء إلى أنه يحرم الجهادٌ على الولدٍ إذا منعة 
الأبوانٍ أو أحدّهما بشرط أنْ يكونا مسلميّن» لأن بِرَّهُما فرضٌ عين والجهادٌ 
فرض كفايةء فإذا تعيْنّ الجهادٌ فلا يشترط إذنهماء (فإن قيل): بر الوالدين فرضٌ 
عينٍ والجهادٌ عند تعيينه فرضُ عينٍ فَهُمَا مستويان فما وجهُ تقديم الجهاو؟ - 

قلتٌ: لان مصلحتّة اعم إذْ هي لحفظ الدينِ والدفاع عنٍ المسلمينَ 
فمصلحته عامةٌ مقدَّمةٌ على غيرهاء وهو يقدّمُ على مصلحةٍ حفظ البدن. وفيه دلالةٌ 
على ِم بِرٌ الوالدين فإنة أفضل منّ الجهادء وأنَّ المستشارٌ يشيرٌ بالنصيحة 
المحضةء وان يبي ل أن مضل من ينغي لله عا :نا هو الأفضل : 

8 _- وَلاَځمَدَ" وبي داو“ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ نحو وَرَادَ: 
«ازجع اسنها إن اذا لك إلا قَِرَهُمَاه. [حسن] 

(ولأحمد وأبي داود منْ حديث ابي سعيدٍ نحؤٌة) في الدلالة على أنه لا يجبٌ 
عليه الجهادٌ ووالداهُ في الحياة إلا بإذنِهمًا كما دلّ له قولّه: (وزاد) أي أبو سعيدٍ 


(1) في «المسند» (459/7). 

)۲( في «السنن» 11/0 رقم ٤‏ ) پسند حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ »)5١1/4(‏ وأورده الهيثمي في امجمع 
الزوائد؛ )١178/8(‏ وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط؛ ورجاله ثقات. 

(۳) في «المسند» (9/ هلا 2.01/5 وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۱۳۷ - ۱۳۸) وقال: 
إسناد حسن. قلت: فيه درّاجٍ أبي السمح ضعيف. 

() في «السنن» رقم (5580). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 2421١5 ٠١‏ والبيهقي (7/4؟) وصحّحه الحاكم. 
ولكن الذهبي تعقبه فقال: : دراج واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وغيره» فهو بها حسن. 


۰ كتات الجهاد كتاب الجهاد 


في روايةٍ: (ارجغ فاستأنثهما فإنْ آنا لك) بالخروج للجهاد (والا فبرهُما) بعدم 
الخروج للجهادٍ وطاعتهما. 


وجوب الهجرة من ديار المشركين 


6/5 وَعَنْ جَرِيرٍ ڪه ال: ال رَسُولُ الله ڳي: «أَنَا بَرِيِءٌ من 
كل مُسْلِم بُقِيمُ بين الْمُشْرِكِينَ». رَوَاهُ كلانه وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» ورجح الْبْحَارِيُ 
رسال . [صحيح بشواهده] 

(وعن جرير البجلي ڪه قالَ: قال رسو ل الله يكك: انا برية منْ كل مسلم يقيمٌ 

بِينَ المشركين: رواهٌ الثلاثة وإسناه صحيخ ورجح البخاري إرسائّة)؛ وكذلك رجح 
أبو 9 وأبو داودٌ والترمذي والدارقطنيٌ إرسالّة إلى قيس بن حازم. ورواة 
الطبرانئ موضولًا. 

والحديتُ دليل على وجوب الهجرة من ديارٍ المشركينّ من غير مكةً وهو 
مذهبٌ الجمهور لحديثِ جرير» ولما أخرجّهُ النسائيغ”” من طريتي بهزِ بن حكيم 

عن أبيه عن جد مرقُوعاً [بلفظ]29: «لا يقبل الله منْ مشركِ عملا بعد ما أسلمّ 


)١(‏ أنخرجه أبو داود رقم (2)1540 والترمذي رقم ,)١1504(‏ والنسائي )1/0( مرسلا. 
وقال الترمذي : «وأكثرٌ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسولٌ الله يل بعث 
سريةٌ ولم يذكروا فيه عن جریر» ورواه حمّادُ بن سلمة» عن الحجاج بن أرطأةٌ» عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ؛ عن قيس » عن جرير مثل حديثٍ أبي معاوية قال: وسمعتٌ 
محمداً ‏ أي البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كله مرسل. . ااه 
لكن يشهد له ما أخرجه النسائي (0/ 487 ۸۳)» وأحمد  5/5(‏ ۵)» وابن ماجه رقم 
7 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يه قال: «لا يقبل الله 
عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وسنده حسن. 
وأخرج أحمد (4/ ) من حديث جرير بن عبد الله أنه حين بايع النبي ڳل أخذ عليه 
ألا يشرك باللّهِ شيعاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة؛ وينصح المسلم» ويفارق المشرك» 
وسئده صحيح . 0 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده» واللهُ أعلم 

(؟) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/١٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

)۳( في «السئن» /٥(‏ ۸۲ - ۸۳) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة. 

زفق زيادة من (آ). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد لمن 


أوْ يفار المشركينَ»» ولعموم قوله تعالى: ل نّمم التكيكة طَالينَ 
انشيج الآية» وذهبّ الأقل إلى أنّها لا تجبٌ الهجرةٌ وأنَّ الأحاديتٌ والآيةً 
منسوخةٌ للحديث الآتي وهو قوله: 

۷ - وَعَنْ ابن عبان 5 كَالَ: قَالَ رسُولُ الله يكله: «لا هِجْرَة 
بَعْدَ لقف وَلكنْ جهادٌ وَنيةه» ممق عَلَيه1'©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و قال: قال رسول الله يل: لا هجرةٌ بعد الفتح ولكنْ جهادٌ 
ونيةٌ. متفقٌ عليه). قَالُوا: فإنهُ عام ناسح لوجودٍ الهجرة الدالٌ عليه ما سبقٌء 
وبأنةُ كَل لم يأمرٌ مَنْ أسلمَ منّ العرب بالمهاجرة إليهِ ولمْ ينكر عليهمْ مقامّهم 
ببلدِهم. ولأنهُ به كان إذا بعت سريةً قال لأميرِهم: «إذا لقيتٌ عدرَّكٌ م 
00 فادْمُهم إلى ثلاث خلال نأيتّهُنّ أجابوك فاقبل منْهمٍ وكُتٌ علهم» 
دْعْهُمْ إلى التحولٍ عن دارهم إلى دار المهاجرينّ؛ وأعلمْهُم نهم :إن فعلّوا 
ا لهم ما للمهاجرينَ وعليهمْ ما على المهاجرينَء فإنْ أيَوَْا واختارُوا دارهم 
فأعلئْهُم أنّهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ يجري عليهمْ حكمُ الل تعالّى الذي 
يجري على المؤمنينَ»: الحديثٌ [سيأتي]”" بطوله“ فلم يوجبْ عليهمْ الهجرة. 

والأحاديثُ غيرٌ حديث ابن عباس محمولةٌ على مَنْ لم یامن على دينه» 
قانُوا: وفي هذا جَمُعٌ بينَ الأحاديث. 

وأجابَ مَنْ أوجبّ الهجرة بأل حديتٌ لا هجرةً مراد به نفيُها عنْ مكةّ كما 
يدل له قوله بعد الفعح» فإِنَّ الهجرةً كانت واجبةً منْ مكةً قبلّهء وقالَ ابن 
العريع 2 : : الهجرةٌ هي الخروجُ من دارٍ الحرب إلى دارٍ الإسلام وكانتُ فرضاً في 
عهلل.رسول الله بي واستمرث بعدّه لمنْ حاف على نفسه» والتي انقطعث 
بالأصالة هي القصدٌ إلى النبئ كله حيتُ كان . 


.۹۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)١1"ها9( البخاري رقم (۲۸۲۵)ء ومسلم رقم‎ )۲( 
.)1890( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5140)» والترمذي رقم‎ 
في (): ديأتي». (4) برقم (۱۱۹۰/۱۱) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
.09/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )0( 


Y4‏ كتاث الجهّادٍ كتاب الجهاد 


وقولّه : «ولكنْ جهادٌ ونيةهء قال الطيبئ“ وغيرّه: «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالغة حكم ما بعدّه لما قبلّه» والمعنّى أن الهجرةً التي هي مفارقةٌ الوطن التي 
كانت مطلويةٌ على الأعيان إلى المدينةٍ قد انقطعثء إلا أنَّ المفارقة بسبب الجهادٍ 
باقيةٌ وكذلكٌ المفارقةٌ بسبب ني صالحقٍ كالفرارٍ منْ دار الكفرٍ والخروج في طلبٍ 
العلم والفرارٍ منّ الفتنِ» والنيةٌ في جميع ذلك مُعْتَبرةٌ. 

وقالَ النووي": المعئى أنَّ الخيرٌ الذي انقطعَ بانقطاع الهجرة يمكنٌ 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وجهادٌ معطوف بالرفع على محل اسم لا. 


الإخلاص في الجهاد واجب 

۸ -2 رَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يللهِ: «مَنْ 
َائلَ لتَكُونَ كَلِمَهُ الله ِي العلا هو في سيبل اليه ممق علي . [صحيح] 

(وعنْ ابي مَوسَى الاشعري قالَ: قال رسول اللَّهِ يل: مَنْ قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله 
هي العليا فهو في سبيلٍ اللَّهِء متفقٌ عليه). وفي الحديثٍ مُنَا اختصارٌء ولفظه: 
«عنْ أبي موسّى أنه قال أعرابيٌ للنبئ 6: الرجل يقاتل للمغتم» والرجل يقاتل 
ليُذكره والرجل يقاتل لِيُرَى مكالّه» فمنْ في سبيل اللّو؟ قَالَ مَنْ قاتل» الحديثٌ. 

والحديثٌ دلي علّى أنَّ القتال في سبيلٍ اللو يكنب أجرّه لمن قال لتكونَ 
كلمةٌ الله هي العلياء ومفهوثه أن من حلا عن هذو الخصلق فليسّ في سبيلي الل 
وهو مِنْ مفهوم الشرطء [ويبقى]9) الكلام فيما إذا انضمٌ إليها قصدٌ غيرها وهو 
المغتمُ منَلاء هل هو في سبيل الله أز لا؟. 

قال الطبريٌ: إنهُ إذا كان أصل المقصدٍ إعلاء كلمةٍ الله لم يضر ما حصلٌ 


.079/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۳/۹). 

(۳) البخاري رقم (۲۸۱۰)» ومسلم رقم .)۱۹۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5919)» والترمذي رقم :»)١545(‏ والنسائي (57/5): 
وابن ماجه رقم (۲۷۸۳). 

(4) في (): «وبقي». 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهاد ۳ 


من غيره ضِمْئاُء وبذلكَ قال الجمهورٌ. والحديثٌ يحتمل أنه لا يخرجُ عنْ كونه 
واه ل 0 
بقوله تعالى : لیس مم جك أن بوا فشا ين ري4 فن ذلك 
لا ينافي فضيلةً الحجٌ» ا فَعَلَى هذا العمدةٌ [الباعث]" على 
الفعلء فإ كان هو إعلاء كلمةٍ الله لم يضر ما انضاف إليه ضمناًء وبقي الكلامُ 
فيما 1لو اء؟ سْتَوى القضدان فظاهرٌ الحديث والآية آنه لا يضر إلا أنه أخرجَ أبو 
داود“ والنسائئ منْ حديثٍ أبي أمامة وله بإسنادٍ جيدٍ قالَ: «جاء رجلّ فقال: 
يا رسول الله أرأيتَ رجلا غَرَا يلتمسٌ الأخرٌ والذَّكْرَ ما لَ؟ قال: لا شيءَ له 
فأعادها ثلاثاء كل ذلك يقولٌ: لا شيءَ لهه ثم قال رسول اللَّد ل: إن الله 
(تعالى) لا يقبلُ منّ العمل إلا ما كان خالصاً وابتّي به وجْهَة. 

قلتُ: فيكونٌ هذا دلا على أنه إذا اشتوی الباعثان الأجرٌ والذكرُ مثا بطل 

جر ولعلّ بُطلَائهُ هنا لخصوصية طلب الذكرء لأنه انقلب عملّه للرياءء والرياء 
ل ل ل ا 
المغنم إغاظةً المشركينّ والانتفاعَ به به على الطاعةٍ كان لهُ أجرٌء فإنهُ تعالّى يقولٌ: 
«ولا پات بن عدو يلا إلا كيب لثم ؛ يه عل مرخ والمرادٌ النيلٌ 
المأذون فيه شَرْعاّء وفي قوله ي: «مَنْ كَل قتيلا فلهُ سَلَبه!" قبل القتالٍ دليلٌ 
على أنه لا ينافي [قصدُ المغنم]”” القتال» بل ما قاله إلا ليجتهد السام في قتا 
المشركينٌ . ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 194. (0) في (): «الباعثة». 

(۳) في (ب): إذا». 

)4( لم أعثر عليه في سئن أبي داود» واللّهُ أعلم . 

)0( في «السنن؛ »/9(. 
8 الشوكاني في «نيل الأوطار» »)۲٤۳/۷(‏ وقال: هذا الحديث رواه أحمد 
والنسائي» وقال: حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في الفتح» اه. وأورده الألباني 
في الصحيحة رقم (09). 

0) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود رقم (۲۷۱۸) من حديث آنس» وهو حديث صحيح. 

0) في (): «القصد للمغنم في». 


£ كتاث الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وفي البخاري”' من حديث أبي هريرةً: قالّ: قال رسول الله بلا : 
«انتدبٌ الله عز وجل لمَنْ حرج في سبيلو : سبيله لا يرجه إلا إيمان بي وتصديقٌ 
برسولي أن أَرْجِعَهُ بما نال مِنْ جر أز غنيمة أز دل الجندًاء ولا يَحْمَّى أنَّ هذه 
الأخبارٌ دليلٌ على جوازٍ تشريكِ النية» إذ الإخبارٌ به يقتضي ذلك غالبا ثم إنه قد 
يقصدٌ المشركونٌ لمجردٍ نَهْبٍ أموالهم كما خرج رسول الله ل بمن مع في غزاة 
بدرٍ لأَخْلٍ عير المشركينّ» ولا ينافي ذلك أنْ تكون كلمةٌ الله هي العليا بلْ ذلك 
من إعلاء كلمة اللو تعالّى وأقرّهم الل تعالّى علّى ذلك بل قال تعالّى: 
#وتردورت أَنَّ عر دات الَوْڪَز تک ل4 ولم يذئهُم بذلك مع أن في 
[هذا]”” الإخبارٍ إخباراً لهم بمحبَّيِهِمْ للمالٍ دون القتالي» فإعلاءٌ كلمة الله يدخلٌ 
فيه إخافةٌ المشركينّ وأَخْدٌ أموالهم وقَظعٌ أشجارهم ونحوٌة. 
*؟: «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول الل 
رجلٌ يريد الجهادّ في [سبيل اللَِّ] 5 وهو يبتغي عَرّضاً منّ الانياء فقالٌ: : لا اجر 
له فأعادَ عليه ثلاثاً كل ذلكَ يقولٌ: : لا جر ل كاه نو 15 اذ العزيل مر 
الَرّضُ منّ الدنيا فأجابَهُ بما أجابٌ»ء وإلا فإنهُ قد كان تشريڭ الجهادٍ [بطلبه]0© 
الغنيمة 5 أمراً معروفاً في الصحابةء فإنة أخرج الحاك 20 وال باسناو صحيج 
ا الهم ارزقني رَجُلَا شديداً أقاتله ويقاتلني 


ثم ارزفني عليه الصبرٌ حى أقتله وآخلّ سَلَبَهُ. فهذًا يدل على أنَّ طلبَ العَرّضٍ من 
الدنيا مع الجهادٍ كان أمراً معلوماً جوارُهُ للصحابة فيدعون الله يله . 


ثبوت حكم الهجرة 


8 2-2 رَعَنْ عَبْدٍ الله بن السّعْدِي قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كل: دلا 


وأما خديثٌ أبي هريرة عند أبي داود 


.)15/5( في صحيحه رقم (1177): قلت: وأخرجه مسلم رقم (١۱۸۷)ء والنسائي‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال: الآية ۷. (۳) في (): «هذه». 
)6( في «السنن»؛ رقم (Tol‏ وهو حديث حسن . 
(5) في (): «سبيلك». (5) في (ب): «بطلب». 


(۷) في «المستدرك» (0/5/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(A)‏ في «السنن الكبرى» 4520 ة 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد 1.6 


تَنْقَطِعْ الْهجْرَةٌ ما وبل الْعَدُوٌه. دَوَاةُ اتسائ وص د ابن ان . 1 [ 


ترجمة عبد الله بن السعدي 


(وعنْ عبد الله بن السعدي ه)”” هر أبو محمدٍ عبد الله بنُ السعديّ وفي 
اسم السعدي أقوال» وإِنّما قيلٌ لهُ السعدي لأنة كان مسترضعَاً في بني سعدٍ. 
سكن عبد الله الأردن ومات بالشام مننةٌ حضني على قولٍ. له حِشيَة ورواية 
[قالّه]”؟ ابن الأثيرء ويقاكٌ فيه: ابن السعدي المالكي نسبة إلى جدٌوء ويْقَالُ فيه: 
الساعدي كما في أبي داود: 


(قالٌ رسولٌ الله كَل لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتلّ العدؤ. رواد النسائيٌ وصحْحة 
ابن حِبّانَ)» دل الحديتُ على ثبوتٍ حكم الهجرة وأنة باق إلى يوم القيامة» إن 
قتالٌ العدوٌ مستمرٌ إلى يدم القيامق» ولكنّهُ لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوايها 
مع حصول مقتضيهاء وأما وجويُها ففيه ما عرفْتٌ. 


۰ - ورَعَنْ نافع قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الل يل عَلَى بي الْمُصْطَلِقِ» 
وَهُمْ غَارُونٌ فقتل مُقَاتلَتَهُمْ » وَسْبَى دارهم حَدَنْنِي يِذْلِكَ عبد الله 4 بن عَمْرّ. 


لماي 


متمق عَلَيو*. وَفيه: وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْريَة. ‏ [صحيح] 


.)۱٤١/۷( في «السئن؛‎ )١( 

(۳) رقم (۱۵۷۹ - موارد). 
ونقل الحافظ في «الإصابة» (48/4) عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: «هذا الحديث عن 
عبد الله ي بن السعدي حديث صحيح متقن» رواه الأثبات عنه» اه. 

(۳) “انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (7“ا/ا4)» ودأسد الغابة» رقم (۲۹۷۹)» و«الاستيعاب» 
رقم »)١6/7(‏ و«الوافي بالوفيات» (۱۷/ 197). 

(5) في (): «قال». 

() البخاري رقم »)۲۵٤۱(‏ ومسلم رقم (۱۷۳۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۹۳۲). 


۰ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


ترجمة نافع مولى ابن عمر 


(وعن نافع)“ هو مَوْلَى ابن عمرّء يُقَالُ لهُ: أبو عبدٍ الله 4 نافعٌ بن سَرْچس 

بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم» کان من کبار التابعينَ مِنْ آهل المدينةء 
سمعٌ م ابنَ عمرٌ وأبا سعيدٍء وهو منّ الثقاتِ المشهورينٌ [بالحديث] ° المأخوذ 
عَنْهُم » مات سنة سب عَشْرَة ومائة وقيل عشرينّ . 

(قال: : أغار رسولُ الله يأو على بني المصطلق) بضمٌ الميم وسكون المهملةٍ وفتح 
الطاء ء وكسر اللا بعدّها قافٌ» بطنٌ شهيرٌ من خَرَاعَةً (وهم غارون) بالغينِ المعجمة 
وتشديدٍ الراء جَمْمٌ غار أي غافلون» فأخدّهم على غر (فقتل مقاتلتهم وسَبى ذرارنهم. 
حدثني بذلكَ عبد اللّهِ بن عمر: متفقٌ عليهء وفيه: واصابَ يومئذٍ جويرية) فيه مسألتان: 

الأولى: الحديتٌ دليلٌ على جوازٍ المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حقٌّ 
الكمَّارٍ الذينٍ قذ بلغثْهمْ الدعوةٌ من غير إنذار» وهذا أصحٌ الأقوالٍ الثلاثةٍ في 
المسألةٍ وهي عدم وجوب الإنذارٍ مُطلَقاًء ويردٌ عليه حديتٌ بريدة التي" 
الثاني: وجوبّه مطلقاًء ويرد عليه 0 الحديثٌ. الثالثٌ: يجب إن لم تبلعْهُمْ 
الدعوةٌ ولا يجبٌ إن بلغثهم ولكن يُسْتَحَبٌء قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهلٍ 
العلم» وعلّى معناهُ تضافرت الأخاديك الصحيحة وهذا أحدها. 

وحديتٌ كعب بن الأشرفي””» وَقَثْلُ ابن أبي الحقيق وغيرٌ ذلك. وادّعى 

في «البحر»“ الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلعْه دعوةٌ الإسلام. 
[المسألة]”* الثانيةٌ: في قوله: «وسبى ذراريْهم»» دليلٌ على جوازٍ استرقاقي 


)٤٤۷ص( و«الثقات» للعجلي‎ .)۳۷١ 0 58/١١( انظر ترجمته في: اتهذيب التهذيب»‎ )١( 
3 .,)1٩۷۹( رقم‎ 

) زيادة من (ب). (۳) رقم (۱۱۹۰/۱۱) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في (): «هذه». 

)٥(‏ أخرج قصة قتله: البخاري رقم (۳۷٠٤)ء‏ ومسلم رقم (1801/115). وأبو داود رقم 
(574)» والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۹۰ )١1945‏ وابن سعد فی «الطبقات» (۲/ 89 84 , 

(3) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (4089) و(2»)4040 وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 2941 
۲ والبيهقي (5/ ۰۸۰ ۸۱)؛ وعبد الرزاق في مصتفه .)4٠١ ٤٨۷ /٥(‏ 

)¥( )40/0"(. «() زيادة من (). 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهادٍ ۷ 


العربء لأنَّ بني المصطلق عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء؛ وقال به 
مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي» وذهبٌ آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم 
ولیس لهم دليل ناهض» ومَنْ ن طالعَ كتبّ السّيّرِ والمغازي عل يقيناً استرقاقَهُ ل للعرب 
غير الكتابيينَ كهوازن وبني المصطاتيء وقال لهل مكة: اذهبُوا فأنتّم الطلقاء) 
وفادى آهل بدرٍء والظاهرٌ أنه لا فرق بِينَ الفداءِ والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير 
العرب قطعاء وقد ثبت فيهمْ ولم يصح تخصيصٌ ولا نسح قال أحمدٌ بن حنبل: لا 
أذهبٌ إلى قول عم ليس على عريئ ملك وقذ سبَى الي و م العرب كما ورد في 
ردي وأبو بک ۳ وعليك 229 وكيا سا ب بني [حنيفة]“ ويد له الحديثٌ الآتي: 


)١(‏ حديث دخول الرسول ب مكة وفيه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» أخرجه ابن هشام في 
«السيرة' (171//4- ۷۸) ولم يسم ابن إسحاق من حدّئه. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ )١47 - ٠١١‏ وسنئده منقطع» وفي سياقه اختلاف يسير. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» ‏ كما في «كنز العمال» (۳۸۹/۱۰) باختلاف 
يسيرء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (19”) وفي سنده: عبد الله بن المؤمل 
وهو ضعيف» انظر: «الكامل» لابن عدي .)١505-1١454/5(‏ اختلاف يسير. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(0) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم »)۲٥٤۳(‏ ومسلم رقم /١98(‏ 
2.606 وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سّبية ‏ أسيرة ‏ من بني تميمء فقال 
رسول الله يل: «أعيقيها فإنها من ولد إسماعيل». 
(ومنها) : حديث مروان» والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (۲0۳۹» )194١‏ وغيره: أن 
رسول الل قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم 
رسول الله کا : أحبٌ الحديث إليّ أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إما-السبي وإما المال؛؛ الحديث. 

(۳) سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب ب كما في «كشف الغمة» (515/5). 
وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق» وأعطى امرأة منهم علي بن 
آبي طالب» فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي )۳۷١/۲(‏ واكنز العمال» 
(۸/ ۷٤ء‏ و«المحلى» :)١١1/0(‏ و#موسوعة فقه أبي بكر الصديق» (188). 

(0) قال: د. قلعة جي في ااموسوعة فقه علي (ص88): «أما الفئة الثانية ‏ أي أسرى 
مشركي العرب -: فإن كانواء رجالا خير الإمام فيهم بين المنٌ أو الفداء أو القتل» 
ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية» فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو 
الفداء أو الرق ‏ انظر: «موسوعة فقه عمر بن الخطاب». مادة أسر ‏ وقد سبى أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب - كما في «كشف الغمة» (2)517/7 اه. 

)٥(‏ في (ب): «ناجية». 


۹۸ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وصايا النبي بء لأمراء الجيوش 


۷ 2 رَعَنْ سُلَيْمانَ ن بُرَيدَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِفَةَ و قَالّٺ: كَانَ 
رَسولُ الله ل إا أَمْر مر أميراً على ب جَیْش أو سرب ا قوی اللو 
وَبِمَنْ مَعَهُ مِنّ الْمُسْلِمِينَ حيرا د ّم ال: داهُرُوا عَلَى اشم الله في سَبيل اللو 
قاتِلُوا مَنْ كَفْرَ بالل اغْرُواء ولا تَعُلُواء ولا تَفْدُرُوك ولا تُمَكْلُواء وَلَا تعلو 
وَلِيدأء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ فَاذمُهُمْ إلى َلآاثِ خصالء اهن أَجَابُوكَ 
ليها فَاقْبَل مِنْهُم وَكُفٌ عَنْهُمْ: اذْعْهُمْ إلى الإشلام إن أَجَابُوكَ فاقبل ينهم ثم 
اذعهُمْ إلى انحل من دارهم إلى تار الْمماجرين» فَإِن ابوا كأَخيرهُم بأنْهُمْ يكوئون 
كَأَعْرَابٍِ الْمُسْلِمِينَء وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْمَنِبِمَةٍ وَالمَيْءِ شَيْءْ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَء فَإن با نَاسأَلهُمْ الجزيةء إن هُمْ أَجَابُوكَ كَاقبَل مهم فن أب 
َاسْتَمِنْ عَلَبهِمْ بالل تَعَالَى وَكَاتِلَهُم . 

وَإِذَا حَاصَرْتَ أفل جضن ادوا أن جل لَهُمْ فة الله ۾ وة بيه قلا تَفْمَل» 
وَلَكِنْ امل لَهُمْ مَك تنگم إن تَخْفُرُوا ممم أَهُوَنُ مِن أَنْ تَشْفُرُوا ذِمةَ الله 
إا أرادوكَ أن ركهم عَلَى كم الله قلا تفعلْء ٠‏ بَلْ عَلَى حُكُمكٌ. ك لا تذرِي 
أنَصِيبُ فيه حُكْمَ الله تعالى آم لاء أخْرَجَهُ ملل“ . [صحيح] 

(وعنْ سليمانّ بن بريدةٌ عنْ أبيه قال: كانّ رسولٌ الَّهِ إذاً آَمْرَ أميراً على جيش) 
هم الجن أو السائرونَ إلى الحرب أو غيره (أؤ سرية) هي القطعةٌ من الجيش 
تخر منهُ تغيرٌ على العدوٌ وترجمٌ إليه (أوصاه بتفوى NS E‏ 
المسلمين خيرا هم قل اغرُوا على اسم اللَّهِ تعانّى في سبيلٍ اللِّ تعالىء قاتلوا مَنْ 
كف باللّهِء اغرُوا ولا تعُلُوا) بالغين المعجمةء والغلول الخيانةٌ في المغتم مُظلَقاً (ولا 
تغدروا) الغدرٌ ضدٌ الوفاء 2 تمثُلُوا) منّ الْمُتْلَةَ يقال: مُثُلَّ بالقتيلٍ إذا فطع أنقه 
أو أَدْنْهُ أو مذاكيرٌه أؤ شيئاً منْ أظرافِهء (ولا تقتثُوا وليداً)» المرادُ غير البالغ سنّ 


(۱) في صحيحه رقم .)١991(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5517)»؛ والترمذي رقم )١1519(‏ وابن ماجه رقم (5804). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد ۹ 


لتكليفٍ (وإذا لقيت عدوك منّ المشركينّ فاذغهم إلى ثلاث خصال) أي إلى إخدّى 

ثلاث [كما يدل له قوله]: (ِفَآيتُهُنُ اجابُوك إليها فاقبل منْهم وكُفٌ عنهم) أي القتال. 

َوبيّنَ الثلاث الخصال] بقوله: (اذْعُهم إلى الإسلامء فإنْ أجابُوكَ فاقبل 

منهمء ثم [اذغهم]!' إلى التحوّلٍ من دارهم إلى دار المهاجرين فإن با فاخبرشم بانّهم 
يكونونَ كاعراب المسلمين) وبيانٌ حکم أعراب المسلمينَ قوله: (ولا يكونُ لهم في 
الغنيمة) الغنيمةٌ ما أصِيبَ من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمونٌ بالخيل 
والرّكابٍ (والفيء) هو ما حصل للمسلمينَ منْ أموالٍ الكفار منْ غيرٍ حرب ولا 
جهادٍ (شية إل أ يجاهدوا مع المسلمينء فإِن هُمْ أَبَوْا) أي الإسلامٌَ (فاسافهمٌ 
الجزية) هي الخصلةٌ الثانية من الثلاثِ (فإنْ همْ اجابوك فَاقْبَلْ منهم, وان هُمْ أَبَا 
فاستعن عليهخ باللّهِ وقاتلهم) وهذو هي الخصلة الثالثة. 

(وإذا حاصرت أهلّ حصن فارادوك أن تجعلّ لهم ذِمة اللّهِ وذمة نَبيهِ فلا تفعل 
ولكنٍ اجعل لهم يَمَتَكَ) علّلَ النِّيَ بقوله: (فإِنْكُمْ إن كَخْفْرُوا) بالخاءِ المعجمة والفاءِ 
والراءٍ من أَخْفَرْتَ الرجلّ إذا نَقَضْت عَهْدَهُ ودِمَامَهُ (نِمَمَكٌم أهونٌ مِنْ أن تخفروا 
نمة اللِّ وإذا أرادوكَ أن تنزتهم على حكم اللَّهِ فلا تفعل بن على خُخيك) علّلَ النَفَيَ 
بقوله: (قإنكَ لا تدري اتصيبٌ فيه حكم الله ام لا. لخرجة مسلة). 

في الحديثِ مسائل: 

الأولى : دل على أنهُ إذا بعت الأميرٌ مَنْ يغرُو أَرْصَاهُ بتقوى الله وبمن 
يصحَبّهُ مِنّ المجاهدينَ َير ثم يخبرة بتحريم الغُلولٍ منّ الغنيمة وتحريم الغذرٍ 
وتحريجٍ المُعْلَةٍ ة وتحريم قتلٍ صبيان المشركينّ» وهذو محرماتٌ بالإجماعء 
[ويدل]؟" على أنه يدعو الأميث المشركينّ إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهره وان 
كان قد بلغئهمٌ الدعوةٌ [لكنها]”» مع بلوغها [تحمل]2 على الاستحباب كما دل 
له إغارئه كيه على بني المصطلتٍ وهم غارّون وإلا وجب دعاؤهم. 

وفيه.دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلايهم وهو مشرومٌ دبا بدليل ما 


)2( في (ب): لوبينها . 0( في (أ): «أمرهم؟. 
۳( في (ب): دودلا . )4( في (ب): «لکنه. 


(5) في (ب): «يحمل». 


1۰ كتاث الجهاد كتاب الجهاد 


في الحديثِ من الإذنٍ لهِمْ في البقاءء وفيه دليلٌ على أنَّ الغنيمة والفيء لا 
يستحقها إلا المهاجرونٌ وأنَّ الأعرابَ لا حى لهم فيها إلا أن يحضّروا الجهادء 
وإليه ذهب الشافعيٌ وذهبٌ غير إلى خلافه وَادَّعُوا نسح الحديث ولم يأثُوا ببرهانٍ 
على نسیخه. 
المسألةٌ الثانيةٌ: في الحديث ليل على أنَّ الجزية تؤخدٌ من كلّ كافر كتابي 

وغيرٍ كتابيٌ» عربي وغير عربيّ» لقوله: «عدوك» وهو عام وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعئ وغيرهماء وذهبٌ الشافعي إلى أنّها لا تُقْبَلُ إلا مِنْ أهل الكتاب 
والمجوس عَرَباً كانُوا أو عجماً لقوله تعالّى: «حَقٌّ يطو الْحزيةٌ عن يد4“ بعد 
ذكر أهل الكتاب» ولقوله كله: «سنُوا بهم سَنَة الکتاب۳) وما عدَاهُم 
ا قوله تعالّى: یاوش ع لا تک ڈ4 وقوله تعالى: 

تاقوا فوا الْمتركينَ س ی رز 24 [وقوله تعالى: ویوا امرك 
0 واععَذّدُوا عن الحديثٍ بأنهُ وار قبل ت مكة بدليلٍ الأمرٍ بالتحولِ 
والهجرة» والآياتٌ بعد الهجرة» فحديثٌ بريدةً منسوحٌ أز [مؤوّل]”" با المراة 
[من عدوك] مَنْ كان مِنْ آهل الكتاب. 


قلتُ: الذي يظهرٌ عمومُ لذ الجزية من كل افر لعموم حديث بريدةً هذا 


.059( سورة التوبة‎ )١( 
رقم‎ ۳٤/۲( رقم 47) ومن طريقه الشافعي في «بدائع المنن»‎ ۲۷۸/١( (؟) أخرجه مالك‎ 
.)149/9( وكذا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ ), ۳ 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما‎ 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله لا‎ 
فذكره.‎ ۰٠. . يقول.‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
وله شاهد ولكنه ضعيف» وهو من حديث السائب بن يزيد قال: «شهدت رسول الله يق‎ « 
فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمنء قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسئن»‎ 
ويحل له ما سوى ذلك» وكتب للعلاء: أن سوا بالمجوس سنة أهل الكتاب».‎ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (17/7): «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه».‎ 


(۳) سورة البقرة: الآية 1۹۳. )٤(‏ سورة التوبة: الآية .٥‏ 
(65) سورة التوبة: الآية .۳١‏ (5) زيادة من (أ). 


(۷) في (ب): «متأول؛. (0) في (ب): «بعدوك). 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهاد دض 


وأما الآيةٌ فأفادث أَخْد الجزية منْ أهل. الكتاب ولم تتعرض لأخْذِها من غيرهم 
ولا لعدم أخذهاء والحديتٌ بيِّنَ أخذّها منْ غيرهم» وحمل عدو على أهلٍ 
الكتاب في غاي البعدٍ وإنْ قال اب كثير في الإرشادٍ: إن آيةَ الجزية إنما نزلتٌ بعد 
انقضاء حرب المشركينّ وَعَبَدَةِ الأوثان ولم يبقّ بعد تُرُولِها إلا أ أهل الكتاب» قالّه 
تقوية لمذهب. إمايه الشافعيّ» ولا يَحْنَى بطلانٌ دعواةٌ بأنهُ لم يبق بعد نزول آيةٍ 
الجزية إلا أهلٌ الكتاب» بل بقي عُبَادُ النيرانٍ منْ أهل فارسَ وغيرهم, وعُبّادُ 
الأصنام من أهلٍ الهندِ. 

وأما عدم أخذها منّ العرب فإنّها لم تُشْرَعْ إلا بعد الفتح وقد دخل العربُ 
في الإسلام ولم ببق مهم عدو يحارب فلم ببق مهما بعد الفتح من نی ولا 
مَنْ تضربٌ عليه الجزية بل تن جرع يمد ذلك عن ااام متهم فلین إلا 
السيفٌ أو الإسلامٌ كما ذلك الحكم ف ااهل الرِدّو وقد سَبَى كله قبل ذلك منّ 
العرب بني المصطاتي وهوازدًء وهل حديثٌ الاستبراء إلا في سبايا أوطاس» 
واسسبتمرٌ هذا الحكمٌ بعد عضر يك ففتحتٍ الصحابةٌ وإ بلاة فارسَ والروم وفي 
رعاياهُم العربُ خصوصاً الشامٌ والعراق ولم يبحتُوا عنْ عربيٌ من عجميٌ بل 
عمْمُوا كم السبي والجزية ية على جميع مَنِ اسنَولَا عليه. 

ويهذًا یعرف أنَّ حديتٌ بريدةً كان بعد نزول فرض الجزية وفرضّها كان بعد 
الي فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح عند نزول سورة براءق» 7 

فيه عن الْمُثْلَقَ ولم ينزل النْهْْ عنها إلا بعد أُحَدِء وإلى هذا المعتى جنحٌ 
الق في الهدي”" ولا يمى 1ر E‏ 


(۱) في (ب): : فيهم؟. 

زفق أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة نين للنبي كله ببني هوازن» [معجم 
البلدان: .])۲۸١/١(‏ 
« وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 2)51 وأبو داود رقم »)۲۱١۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ (110/7) وصححه على شرط مسلم. وصحّححه الألباني في 
«الإرواء» رقم (۱۸۷) من حديث أبي سعيدء أن النبي اة قال في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

إفرف أي کتابه : «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ء وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه». 

(©) في ([): «قربة). 


1" كاب الجهَادٍ كتاب الجهاد 


المسألةٌ الثالثةٌ: يتضمن الحديتٌ النَّهْيَ عن إجابة العدرٌ إلى أن يجعل لهمْ 
الأميرُ ذه الله وذمةً رسوله» بل .يجعل لهم ذمئّهء وقد عَلَّلَهُ بأنَّ الأمير ومَنْ معَهُ 
إذا لمر متهم أي نقصُوا [عهودهم]”" فهر أهونُ عند الل من أن يخمّروا ذمته 
تعالى» وإ كان نقض الذمة محرّماً مُظلقاً. . 

قيلّ: وهذا النّهْئْ ا ولكنّ الأصل فيه التحريم ودّعُوى 
الإجماع على أنه للتنزيه لا تتمء وكذلك تضمن النَفِيُ عن إنزالهم على حكم الله 
تعالى» وعلَلهُ بأنةُ لا يدري أيصيبُ فيهمْ حكم الله ام لا قلا ينزلُهم على شيءٍ لا 
يدري أيقعٌ آم لاء “بل ينزلهم على حُكُوو؛ وهر دليلٌ على أنَّ الح في مسائلٍ 
N‏ وليسّ كل مجتهدٍ مصيباً للحقٌ» وقد أقمنا أدلةَ حقيّة هذا القولٍ 
في محل آخر. 


۲ س رَعَنْ گیب بن مالك له أن الي لله گان إا أرَادَ غَرْرَةٌ 
رَرَى بِعَيرها. مم علي“ . [صحيح] 

(وعنْ كعب بِنٍ مالكٍ أن النبي ييه كان إذا اراد غزوة ورّى) بفتح الواوٍ وتشديد 
الراء أي سَتَرَها (بغيرها. . متفقٌ عليه). 0 في ذلك بلفظ: «إلّا في 
غزوة تبوك فإنة أظهرٌ لهم مرائهة. وأخرجة أبو داوو2” ' وزادٌ فيه: ويقولٌ: «الحرتث 
خدعةا وکانت توريئّه أنه إذا أراد مَضْدَ جهةٍ سألّ عنْ طريق جهة أَخْرّى إيهاماً أنه 
يريدُها وإِنّما يفعلُ ذلكء لأنةُ أتمّ فيما يريدُه م إصابة العدرٌ وإتيانهم على غفلةٍ من 
غير تأهّيهم لهُ. وفيه دليلٌ على جواز مثل هذَّاء وقد قال ككلِ: «الحربُ خدعةٌ». 


القتال أول النهار وآخره 
97/1 وَعَنْ مَعْقِلٍ بن النْعْمَانٍ بن مُثَرَنْ ه ثَالَ: شهدت 
)١(‏ في (ب): اعهدهم؟. 


(؟) البخاري رقم »)۲۹٤۷(‏ ومسلم رقم (5759/614). 
(9) في «السنن» رقم (۲۹۳۷). 


سای 
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َسُولَ اللو يكل إا لَمْ بُقَاتِلْ أو النَهَارٍ أَخَرَ الال حتى زول الشّمْسٌُء وَتَهْب 
الرْيَاحُ» وَيَنْزِلَ النّضْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0" وَالئَلَانَه": وَصَححَهُ الْحَاك2 وَأَضْلَهُ 
في الْبَخَارِيَ2©. [صحيح] 


ترجمة معقل بن النعمان بن مقرّن 


(وعنْ معقل بن النعمانِ بن مُقَوْن)! بخ بضمٌ الميم وفتح القافي وتشديدٍ الراء 


فنونٍ» لم يذكرٍ ابن الأثيرٍ معقل بن مقرَّذٍ في في الاي إنّما ذكرٌ النعمان بِنّ 
مقرَّنْ وعرًا هذا الحديتٌ إليو» وكذلكَ البخاري وأبو داود والترمذي أخرجُوه 
عن النعمانٍ بن مُقرَّنٍ فيْنْظَرٌ فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارحٌ وقح له أنه 
قالٌ: هوّ معقل بن النعمانٍ بن مقرَّنٍ المزنيئ» ولا يخْفَّى أن النعمان» هو ابن 
مقرنء فإذا كان له ا معدل بو انقرنة 1 ابن امات قال ابن الأثير: إن 
النعمان هاجرٌ ومعهُ سبعةٌ إخوة لهه نويد انيع مارا كلهم ب فراجعتٌ 
التقريب للمصنفٍ فلم أجذ فيه صحاباً يُقَالُ له معقلُ بن النعمانٍ ولا ابن مقرّن بل 
فيه النعمانٌ بن مقرَّنِء فتعيّنَ أن لف معقل في تسخ «بلوغ المرام؛ سبق قلم وهو 
ثابتٌ فيما رايا من سخه. 


(قالّ: شهدث رسول اللَّهِ ل إذا لم يقال أولّ النهارٍ خُر القتالٌ حنَّى تزولَ 
الشمسٌ وتهبٌ الرياح وينزلٌ النصز. روا أحمدٌُ والثلاثةٌ وصكحة الحاكمٌ وأصلّه في 


.)٤٤٥ /٥( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) أبو داود رقم (5100)» والترمذي رقم (1117)) والنسائي في «الكبرى تحفة الأشراف» 
يف" 

(۳) في «المستدرك» )١١17/7(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

(4) في صحيحه (۲/ ۲۵۸ رقم 0( 

(0) انظر ترجمته في: «الإصابة؛ رقم (۵۷٠۸)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (0070): و«الاستيعاب» 
رقم .)۲٤۹۰(‏ 

0) قلت: بل ذكره في «أسد الغابة» رقم )٠٠٠١(‏ وقال: هو أخو النعمان بن مقرن» وكانوا 
سبعة إخوة» كلهم هاجر وصحب النبي 2 وليس ذلك لأحد من العرب» قاله 
الواقدي» وابن تُمير 

(۷) في «أسد الغابة؛ رقم (0954). 
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البخاري)ء فإنهُ أخرجَهٌ عن النعمانٍ بن مقرّنٍ بلفظ: «إذا لم يقاتل في أولٍ النهار 
انتظرٌ حبّى تهب الأرواخ“ وتحضرٌ الصلوات»» قالُوا: والحكمةٌ في التأخيرٍ إلى 
وقتِ الصلاةٍ أنه مظنةٌ إجابة الدعاء وأما هبوت الرياج فقدٌ وقعٌ به النصرٌ في 
الأحزاب كما قال تعالى: رسلا لیم رعا موا م ترز “gi‏ فكان وجي 
هبوبها مظنةً للنصر» > وقذ عُلْنَ بان الرياح تهبٌ غالباً بعد الزوالٍ فيحصلٌ بها بريد 
حدٌ الاج للحرب والزيادة للنشاطء ولا يعارضٌ هذا ما ورد من آنه ي كان 
يغيرٌ صباحا؛ لأن هذا في الإغارة وذلكَ عند المصادفة للقتالٍ. 


النهي عن قتل النساء والصبيان 


13/16 - وَعَن الصَّعْبٍ ب بن نامه ة ونه ثَالَ: سيل رَسُولُ الله ول 
عَنْ آهل الدَّارٍ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ يود » قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ودَرَاريْهمء كُقَالَ: «هُم 
ينهم ممق َل" . [صحيح] 


(وعنٍ الصعب بن جثامة) تقدّم ضبطهما في الح (قالَ: سَيْلَ رسول الله خ) 
ووقعَ في صحيح ابن حبَّانَ السائل هوّ الصعبٌء ولفظه: سألتٌ رسول الله كيف 
وساقَهُ [بمعنى ما [ba‏ (عنِ أهل الدارٍ منّ المشركينّ يُبَيْثُونَ) بصيغة المضارع من 
يه مبنيٌ للمجهولٍ (فيصيبونَ منْ نسائهم وذراريهم؛ قال: هم منهم. متفق عليه). 
وفي لفظ للبخاري عن آهل الدارٍ وهوّ تصريحٌ بالمضافي المحذوفيء والتبييتُ 


الإغارة عليهم في الليلٍ على غفلةٍ معّ اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابٌ النسامٌ 
والصبيان مَنْ غير قصدٍ لقتلهم ابتداءً. 


.4 جمع الريح: رياح وأرياح» وأرواح قليل (۲) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۳) البخاري رقم (۳۰۱۲)» ومسلم رقم (53/ .)۱۷٤١‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (١۷۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۸/۱۲)ء 
وأحمد(4/لا. ۳۸ء الاء الاء #“/1). وأيبو داود رقم (171775)» والترمذي رقم 
)10۷۰( وابن ماجه رقم c«(TAT)‏ والبغوي في «شرح السئة» رقم 599 وابن 
الجارود رقم 1١55‏ والبيهقي 1ع وغيرهم. 

(4) في (ب): البمعناه». 


لمتشي 
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وهذًا الحديثٌ أخرجّه أبن حيان من حديثِ الصعب بن ٠‏ جثامة و 


ثم ھی علْهم يوم نين وهي مدرجةٌ في حديثٍ الصعب. وفي سنن أبي داو 
زيادةٌ في آخره: قال سفيانٌ. قال الزهري: ثم نَهَى رسول اللَّهِ يكل بعد ذلك عنْ 
قَثْلٍ النساء والصبيان» «ويؤيد أن ال في حنين ما في البخاريّ: فقال النبئ كله 
لأحيهم: «الحق خالداً فقلْ لهُ: لا [تقعل] 29 ذرية ولا عَسِيْفاً»» وأولُ مشاه 
خالدٍ مَعَهُ ب غزوةً حنين» كذا قيلَ: ولا يِحْفَى أنه قذ شهدَ معة كله فح مكة قبل 
ذلك . ١‏ ' 

وأخرح الطبراني في «الأوسططا منْ حديثِ ابن عمرٌ قالَ: لما دخلٌ 
النبي يل مكة أَتِيَ بامرأة مقتولةٍ فقالَ: «ما كانث هذو تقاتل ونَهَى عن قتل 
التساء». 

وقد اختلف العلماءٌ ءُ في هذاء فذهبٌ الشافعيٌ وأبو حنيفة والجمهورٌ إلى 
جواز قتل النساء والصبيانِ في البيانٍ عملا برواية SE‏ او : هم منهم» 
أي في لاسر الل ا لا قشنا ذا عم يعي اناه من يستحقٌ القتل. 

وذعب مالك والأوزاعيٰ إلى أنه لا يجوز لساري والصبيان بحالٍ حتى 
إذا تترّ سن آمل ال بالنساء ا أو عدوا بع ارتو مم نهنا 
اس يجورٌ قتل النساءِ ا حيثٌ جُهِلُوا تِرساً وا يجورٌ إذا 6 
[بالمسلمين] إلا مع خشية [الاستئصال]”"» ونقل ابن بطالٍ وغيرٌه اتفاقٌ 
الجميع على عدم جوازٍ القصدٍ إلى قتل النساء والصبيان للنَهْي عن ذلكٌ. 

وفي قوله: همْ منهمء دليلٌ بإطلاقه لمن قالَ: همْ منئ أهل النارء وهوّ ثالث 
الأقوالٍ في المسألةء والثاني أنهم منْ أهل الجنةٍ وهوّ الراجحٌ في الصبيانٍء 
والأوْلَى الوفف. 


)١(‏ رقم (۱۳۷ ۔ الإحسان) بسند حسن. ‏ (۲) رقم )١817(‏ بسند حسن. 

9) في (ب): «يقتل». )٤(‏ انظر: هفتح الباري» .)١41//5(‏ 
)٥(‏ رقم (1۷۳) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زي إلا شريك. 

(5) في (ب): «بالمسلم؟. (۷) في (ب): «استئصال المسلمين». 
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لا نستعين بمشرك في الحرب 


6 وَعَنْ عَائِسَةَ وا أن التي يله َالَ لِرَجُل تَبِعَهُ في يَوْم 
بذر: «ازجغ فلن أَسْتَعِينَ بمْشركه رَوَاهُ منم“ . [صحيح] 


(وعن عائشة وا أنَّ النبيّ كَل قال لرجل) أي مشرك (تَبِقَهُ يوم بدر: ارجغ 

فلن أستعينَ بمشرك. رواةٌ مسلمٌ). ولفظّه عن عائشةً قالتث: «خرج رسول اللو كه 

قِبَلَ بدر» فلمًا كان بحرّةٍ ان أدركة رجل قل كان نكر فيه جرأةٌ ونَجْدةٌ 

ففرح أصحابُ رسول اللَّهِ يلل حينٌ رَأَوْهُ فلمًا أدركَةٌ قال لرسول الله يله: جعت 

أتبعَكَ وأصيبّ معكء قال: أتؤمنٌ بالل قالَ: لاء قال: فارجغ فلنْ أستعينٌ 
بمشركِ» فلا أسلم أذنَ له». 

والحديثٌ من أدلةٍ مَنْ قالَ: لا يجورُ الاستعانةٌ بالمشركينٌ في القتالٍ وهو 

قول طائفة ةِ منْ أهلٍ العلىء وذهبٌ الهادويةٌ وأبو حنيفة وأصحابه | إلى جواز ذلك 

قالوا : لأنةُ ل استعانً بصفوان بن أمية يوم حنين””؟ واستعان بيهو بني قينقاع 


.)۱۸۱۷( في صخیحه رقم‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )١008( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)۱٤۹ - ۱٤۸/۳( والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (۷٥۲)ء وأحمد‎ 

(؟) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

() أخرجه ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )١١8/4(‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )٤۹/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (89/1) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق وقد 
صرّح بالسماع» والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس» 
وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره» وفي الأخرى 
مجهول. انتهى يتصرف من الجوهر النقي» (49/5). 
وأخرجه أبو داود رقم (oY)‏ ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في 
«انصب الراية» )١١7//54(‏ وبذا يكون السند منقطعاً. وأخرجه أحمد )٤١١/۳(‏ (5/ 
0. قال البيهقي (1/ )4١‏ بعد روايته للحديث من طرق: «وبعض هذه الأخبار وإن 
كان مرسلا فإنه يقرى بخواهده فع :هدم من الموصول» اه 
فيكون الحديث صحيحاً بطرقهء واللَهُ أعلم . 
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ورضح لهم» أخرجَة أبو داود في «المراسيل*'» وأخرجة الترمذي عن الرْهْرِي 
مرسلا”" ومراسيل الزهري ضعيفةٌ. 

قال الذهبئٌ: لأنهُ كان خطّاءَء ففي إرساله شبهةٌ تدليس وصح البيهق د" 
من حديثٍ أبي حُْمَيْدِ الساعدي أنه ردَّهمْ» قال المصنفٌ: ويجممٌ بِينَ الرواياتِ 
بأنّ الذي رده يوم بَذْرٍ تفرّسّ فيه 4 الرغية في الإسلام فردّه رجاءَ أن يسل فصدّقٌ 
ظنّه» أو أنَّ الاستعانةً كانث ممنوعة فرخصٌ فيها وهذا أقربٌ» وقد استعانٌ يوم 


حنينٍ بجماعةٍ منّ المشركين تالّمَهُم بالغنائمء ا شترط الهادويةٌ أنْ يكون معة 
مسلمونٌ يستقلُ بهم في إمضاءِ الأحكام. 


وفي «شرح مسلم “ أن الشافعيّ قالَ: إِنْ كان الكافرٌ حسنّ الرأي في 
المسلمينَ ودعت حاجة إلى الاستعانة استُعِيْنَ به وإلا فَيُكرّهُ. ويجورٌ الاستعانةٌ 
بالمنافق إجماعاً لاستعانته ل [بعبي]”* الل بن أب وأصحابه. 


النهي عن قتل النساء في الحرب 


5 -2 رَعَنْ ابن عُمَرَ أنَّ ؛ الب رَأى امْرَأةٌ مَفْتُولةَ في بَعْضٍ 
مَكَازِيو» انكر كَل النْسَاءِ وَالصَبيانِ. ممق عَلَيْه2©. [صحيح] 


)١(‏ رقم (۲۸۱) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. 
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (۲۷۹۰)» واخرجه عبد الرزاق رقم (4۳۲۹)» وابن 
أبي شيبة (11/ ۳٣١‏ - 00745 والبيهقي (4/ )٥٣‏ عن سفيان الثوريء عن يزيد بن جابرء 
عن الزهري» به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. 

(؟) في «السنن» رقم )۱١١۸(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) في «معرفة السنن والآثار» (۱۳/ ۱۷۷ رقم ۱۷۸۳۳). 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» والواقدي في كتاب «المغازي» بلفظ مختلف - 
كما في «نصب الراية» للزيلعي (9/ 4577 - 875). 

(5) (۱۹۹/۱۲) للنووي. (5) في (أ): العبد 

(5) البخاري رقم »)۳۰۱٤(‏ ومسلم رقم .)۱۷٤٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)55174 والترمذي رقم :»)1١5549(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۸1)ء ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤٤۷‏ رقم ٩)ء‏ والدارمي (۲۲۳/۲)» وأحمد (۲/ 
۲ و (. 


1A‏ كتابٌ الجهّادٍ كتاب الجهاد 


(وعنٍ ابن عمنّ ب أنَّ النبي ل رأى امرأةٌ مقتولة في بعض مغازيه فانكر قَثْلَ 
النساء والصبيان. متفقٌ عليه). وقذ أخرج الطبرانك”" أنه بل لما دحل مكة أَتِي 
بامرأةٍ مقتولةٍ فقالٌ: «ما كانت هذو لتقاتل», ار عن ابن عمر فيحتمل أنَّها هذو. 

وأخرجٌ أبو 1 في «المراسيل»””© عن عكرمة أنه كل: «رأى امرأةً مقتولة 
بالطائفٍ فقال: ألم أ له عن قتل النساءء مَنْ صاحبها؟ فقالٌ رجلٌ: يا رسول الله 
أردفتّها فأرادث أن تصرعَني فتقتأني » قئْلتُهاء فأمرٌ بها أنْ توارّى»» ومفهومٌ قوله: 
«لتقاتل» وتقريرٌه لهذا القاتل يدل على أُنّها إذا قاتلث قُيَلَتْء وإليه ذهب الشافعي. 
واستدلٌ أيضاً بما أخرجَةُ أبو داو“ والنسائث؛» واب بان(“ من حديثٍ رباح بن 
الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله يي في غزوةٍ فرأى الناسَ مجتمعينّ فرأى 
امرأةٌ مقتولةً فقالٌ: «ما كانت هذه لتقاتل». 


قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم 
۷ ل وَعَنٌ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو اة : فوا شيوخ 8 
الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمه رَوَاُ أبُو داو وَصَحَحَهُ الَرَيذِئ“. [ضعيف] 
(وعنْ سَمُرة قالَ: قال رسول الله بل اقتلّوا شيو المشركينَ واستبقُوا 
شوْخَو خَهُم) بالشين المعجمةٍ وسكون الراء والخاء المعجمة» وهم م الصغارٌ الذينَ لم 
يُدْرِكُواء ذَكَرهُ في «النهاية»” . 


(1) في «الأوسط؛ رقم (877) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك. 
(۲) رقم (۳۳۳) ورجاله ثقات رجال الشيخين. (۳) في «السئن» رقم (1579). 
(5) في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (/157). 
)٥(‏ رقم -١565(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه أحمد (88/7") و(4)055/4: وابن ماجه رقم .)۲۸٤۲(‏ والبيهقي (9/ 
4١‏ والطبراني ۳ (5519) و(١457)‏ و(45717) و(1777) من طرق.. 
وهو حديث 0 
(5) في «السئن» رقم ( 50 
زفف4ق في فى «السنن» رقم (YoeAY)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (0/؟21 )٠١‏ وهو حديث ضعيف. 
(A)‏ (5/5مه: لاةغ). 


معطم سين + 


كتاب الجهاد ١‏ كتابُ الجهَادٍ 4" 


(رواة أبو داود وصكْحّة الترمذي) وقال: حسنٌّ غريبٌ» وفي نسخةٍ صحيحٌ 
وهر منْ رواية الحسنٍ عنْ سَمْرَةَ وفيها ما قدّمْنا. 

والشيحٌ مَن استبانث فيه السنٌ أو مَنْ بلغّ خمسينٌ سنةٌ أو إحدى وخمسينٌ 
كما في «القاموس»» والمرادٌ هنا الرجالٌ الشبان أهل الْجَلّدٍ والقوةٍ على القتالٍ 
ولم يرد الهرْمّىء» ويُحْثَمَلُ أنه أَرِيدَ بالشيوخ مَنْ كانُوا بَالِعِينٌ مظلقاً فَيُقْئَلُ» ومَنْ 
كان صغيراً فلا يُقْتَلُ »فيوافقُ ما تقدّمَ منّ النَهْي عن قل الصبيان» ويحتمل أنه 
رند بالشرخ مَنْ كان في أول الشباب فان بى عليه كما قال حسَانُ©: 
إن شرح الشباب والشَّعْرٍ الأ يرَّدَمَالَمْ يُعَاصّ كان جُنُونا 

فان يستبقى رجاءً إسلامِهٍ كما قال أحمدٌ بن حنبل: الشيخٌ لا يكادُ يسلمء 
والشبابُ أقربُ إلى الإسلام» فيكون الحديثٌ مخصوصاً بِمَنْ يجوز تقريرُه على 
الكفرٍ بالجزية. 


المبارزة في الحرب 

224 وَعَنْ علي طليه. أَنّهُمْ تَبَارَوا يَوْمَ بَدْرِ. رَوَاهُ الْبُحَارِي9؟, 
َأَخْرَجَهُ أبُو اود مُطوَلا». [صحيح] 

(وعنْ عليّ كرمَ الله وجِهَهُ انهم تبارزوا يوم بدرٍ. روا البخاريٰ واخرجَة ابو 
داو مُطْوْلَا). وفي المغازي منّ البخاري عن علىٌ كرّمْ اللّهُ وججهَهُ أنه قال: آنا أو 
مَنْ يجنُو للخصومة يوم القيامة» قال قيس الراوي. وفيهم أَنْزلّث: همَدَِ حَسْمَانٍ 
لَختصمُوأ فی ی قالَ: هم الذينَ تبارزُوا [يوم]"“ بدرٍ حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بنُ 
الحارث ون وشيبةٌ بن ربيعةً وعتبةٌ بن ربيعةً والوليدٌ بن عتبةً [لعنهم ال 


(1) «القاموس المحيط» (ص7550). 
(؟) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص453). 
ه شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته. 
« مَا لَمْ يعاص: أي ما لم يعص. 
(9) في صحيحه رقم .)٤۷٤٤(‏ (4) في «السنن» رقم (5550). 
(0) سورة الحج: الآية 1۹. (5) في (ب): ١في2.‏ 
)¥( زيادة من (أ). 


حفن كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وتفصيلّه ما ذكرّةُ ابن إسحاقٌ أنه برزٌ عبيدةٌ لعتبة وحمزةٌ لشيبةً وعليٌ للوليدٍ. 

وعندٌ موسى بن عقبة: مَل عل وحمزةٌ مَنْ باررَاهُماء واختلت عبيدةٌ وم 
باررّهُ بضربتين فوقعتٍ الضربةٌ في ركبة عبيدةً فماتٌ منها لما رجِعُوا بالصفراء. 
ومال علي وحمزةٌ على مَنْ بار عبيدة تَأَعَانَاهُ على قَيْله. 

والحديتٌ دليلٌ على جوازٍ المبارزة وإلى [ذلك]“ ذهبٌ الجمهورٌ. وذهبٌ 
الحسنُ البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعئٌ والثوري وأحمدٌ وإسحاق إِذْنَ 
الأمير كما في هذو الرواية . 


E e‏ ايو بَ ذه قال: إِنْمَا أَنْزِنَث هَذِو الآيَهٌ فِيئًا 
مَعْشَّرٌ الأنْصَارِء يَعْني كَوْلَهُ الى : «ولا فوا يبوم إل انگ4 قَالَهُ ردا عَلَى 
مَنْ 0 حتى دحل فِيهِم. رام الثَّلَانَة)» وَصَسََحَهُ 
التُوْمِِع0 وَابْنُ ا والحاكة”" , 1 [ 

(وعن ابي ايوب طف قالَ: إِنْما أَنْزِتْ هذه الآية فينا معشرّ الانصار يعذي: إو 
را بای بل الگ" قات ردًا على مَنْ) أنكرٌ على مَنْ (حملّ على صف الروم حٌى 
دخلّ فيهخ. رواة الخلائة وصككة الترمذي) وقال: حسنٌ صحيح غريبٌ» (وابنٌ 


)١(‏ في (): «هذا». 

(1) انظر: «المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير؛ (۱۰/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠۹١‏ 

/۳( الترمذي رقم (۲۹۷۲)ء والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )٤( 
.)۲٥۱۲( وأبو داود رقم‎ )۸ 

. وقال: حديث حسن صحيح غريب‎ )۲۱۲ /٥( في «السنن»‎ )٥( 

0) رقم (179 - موارد) بإسناد صحيح. 

(۷) في «المستدرك» (۲/ 778) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (044)» والبيهقي (44/4)) والطبري رقم (۳۱۷۹) 
و(٠۳۱۸)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم (4050) من طرق. . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد ۴١‏ 


حبانٌ والحاكمٌ) أخرجّه المذكورونَ منْ حديثِ أسلمٌ بن يزيد أبي عمرَانَ قالَ: « 
بالقسطنطينية فخرجٌ صف عظيمٌ الا 0 
الروم حتّى حصل فيه ثم رج مقبلا فصاع الناسُ» سبحان الله أَلْقَى بيده إلى 
التهلّكةء فقالَ أبو أيوبٌ: أيّها النامسُ إِنُكم ُوَرُلُونَ هذو الآيةَ على هذا التأويل 
وَإِنّما [أنرلت] هذه الآيٌ فينا معشرٌ الأنصارء إنا لما أعرّ اللّهُ [الإسلام]”" ور 
ناصِرُوهُ قلنا بيئنا سراً: إن أموالّنا قد ضاعث فل أنا قمنا فيها وأصلخنا ما ضاعٌ 
مئهاء فأنزِلَ الله تعالى هذو الآيةَء فكانتٍ التهلكةٌ الإقامةً التي أرذنا». 

وصح عن ابن عباس ڪب وغيره نحو [هدًا في تأويلٍ]'" الآيةِ. قيلَ: وفيه 
دلي على جوازٍ دخولِ الواحدٍ في صفٌ القتالٍ ولؤ ظنّ الهلاك. 

. قلتٌُ: أما ظنٌ الهلاكِ فلا دليلَ فيه إِذْ لا يعرف ما كان ظنُ مَنْ حمل هناء 

وكأنّ القائلٌ قول إن الغالبَ في واحدٍ يُحْمَلُ على صف كثير أنه يظن الهلاك. 

قال المصنف ينه في مسألةٍ حمل الواحدٍ على العددٍ الكثيرٍ منّ العدوٌ. إنهُ 
صرح الجمهورٌ أنه إذا كان لفرط شجاعيه وظنه آنه يرهبٌ العدرٌ بذلك أو يجزئ 
المسلمينَ عليهم أو نحو ذلكَ منّ المقاصدٍ الصحيحة فهو حسنٌ» ومَتى كان مجرّدٌ 
تهوُرٍ فممنوعٌ لآ سيّما [إذا]'" ترئّبَ على ذلك وَهْنُ المسلمينٌ. 

قلتُ: وأخرجٌ أبو داو من حديثٍ عطاءِ بن السائب - قال ابن كثيرٍ ولا 
بأمسّ به عن ابن مسعودٍ قال : قال رسولٌ الله كه: عب ربنًا مِنْ رجل غَرَا في 
سبيل اللَّو فانهزم ا الي ري 
عند ]0*» حٌى أَهْريِقَ دمّه». قال ابن كثير: والأحاديثُ والآثارٌ في هذا كثيرةٌ تد 


)١(‏ في (ب): «نزلت». (5) في (ب): ادينه). 

(۳) في (ب): «إذا. 

)6( في «السئن؟ رقم (جه؟), ٠‏ وفي إسناده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: : من سمع منه 
قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء» ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن 
معين أيضاً كما في «المختصر» مركا 

قلت: وأخرجه أحمد مطولًا رقم (444) وهو عنده وعند أبي داود من رواية حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب» وحماد سمع من عطاء قبل تغيره» فالحديث صحبح شاكر. 
(0) زيادة من سنن أبي داود. 


Y4‏ كتاب الجهَادِ كتاب الجهاد 


على جواز المبارزة لمنْ عرف مِنْ نفس بلاءً في الحروب وشدة وسَطوة. 
إتلاف أموال المحاربين 

2-7 وَحَنٍ ابن عُمَرَ ها ال: حرق رَسُوُ الله يل نَحْلّ بَنِي 
ابر وَمْطلعَ. مق عليْواا“. [صحيح] 

(وعن ابن عمرّ و قال: حرق رسول الله 4ة نخلّ بني النضيرٍ وقطّع. متفقٌ 
عليو)؛ يدل على جواز إفساد أموالٍ أهلٍ الحرب بالتحريتي والقطع لمصلحةٍ في ذلك 
ونزلتٍ الآية: ما كلثم ين لم74" الآيةء قال المشركونً: إنكَ تَنْهَى عن الفساد 
في الأرض فما بالُ قطع الأشجارٍ وثحريقها؟ قال في «معالم التنزيل» : الَينُّ فعلةٌ 
7 , لە 3 7 و ولاق 5 2 ۾ o er‏ 
منّ اللون ويجمع على ألوانٍ» وقيل منّ الليْن ومعناه النخلة الكريمة وجمعها لين 
وقد ذهبٌ الجماهيرٌ إلى جواز التحريتي والتخريب في بلاد العدرٌ وكَرمَهُ الأوزاعي 
وأبو ثور واحتجُجا بأنَّ أبا بكر لفن وصّى جيوشَهُ أن لا [يفعلُوا]©؟ ذلك . 

وأَجِيْبَ بأنهُ رأى المصلحةً في بقائها؛ لأنهُ قد عل أنّها تصيرٌ للمسلمينَ» 
فأراد بقاءها لهم وذلكٌ يدورٌ على ملاحظة المصلحة. 


النهي عن الغلول 
1 2 رَعَنْ مبَادَةَ ن الصَّامِتٍ وهه ًال: قَالَ رَسُولُ الله بي : 
دلا تَعُلُوا ِن الْمُلُولَ ئارْ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ في الدنها وَالآجِرة. رَوَاهُ خم“ 
وَالنَسَائْك2"0., وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّان9". [حسن] 
)0غ( البخاري رقم )1( ومسلم رقم i)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )10(« وابن ماجه رقم «(YAE0)‏ وأحمد (ك/رى كمف 
على (f AY‏ 
(۲) سورة الحشر: الآية .٥‏ (9) للإمام البغوي (۷۱/۸ - ۷۲). 
(4) في (): «تفعلوا». 
() في «المسند (14/0› ۳1٩‏ و5" ۲°« (YE YY «FY‏ 


0) في «السنن» (۱۳۱/۷). 
(۷) رقم (۱1۹۳ - موارد). 


كتاب الجهاد كتاب الجهَادٍ وفض 


(وعنْ عبادةً بن الصامتٍ وه قالّ: قال رسولٌ اللّهِ : لا تغلّوا فان القنُولَ) 

بضمٌ الغينٍ المعجمةٍ وضمٌ اللام (نارٌ وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواة 
احمدٌُ والنسائيٰ وصكحة ابن حِبَّانَ). تقدّم أنَّ الغُلولَ الخيانةٌ في الغنيمة . 

قال ابن تة : سم بذلكَ لان صاحبّه يله في متاعِه أي يفيو وهو 
منّ الكبائر بالإجماع كما نقلّه النوويئ"» والعارُ الفضيحة ففي الذّنيا إذا ظهرٌ 
امح به صاحبّهء وأما في الآخرة فلعلٌ العارٌ يفيدُه ما أخرجه البخاري" من 

يثِ أبي هريره َه قالّ: «قامّ ف فينا رسول اللَّه يل وذكرٌ الغلولَ وعطّم أمرّه 
فقالَ: لا آلفينٌ أحدكم يوم القيامة على رقبتو شاةٌ لها ثغاة» على رقبته فرسٌ له 
حَمْحَمَةٌ يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبِلمْتّكَ ‏ 
الحديثٌ»» وذكرٌ فيه البعيرٌ وغيره. 

فإنهُ دنَّ الحديثُ على أنه يأتي الغا بهذو الصفة الشنيعةٍ يوم القيامةٍ على 
رؤوس الأشهادٍء فلعل هذا هوّ العارٌ يوم القيامة» ويحتمل أنه شيءَ أعظم 9 
هدًا. ويُؤْحَدُ من هذا الحديث أنَّ هذا ذَنْتٌ لا يُغْفَرُ بالشفاعة لقوله يلله: « 
أملكُ لك منّ الله شيثا»ء ويحتمل أنهُ أورده في محل التغليظ والتشديدٍء 0 
1 يُعْمَرٌ لهُ بعد تشهيره في ذلك الموقفِ . 

والحديتُ الذي سُفْنَاهُ ورد في خطاب العاملينَ على الصدقاتِ» فدلٌ على 
أن الغلول عامٌ لكل ما فيه حقٌ للعبادٍ وهو مشترك بين الال وغيره. 

فن قلتّ: فهل يجب على الغالٌ رد ما أخد. 


قلث: قال ابن المنذر: إِنَّهِم أجمعٌوا على أنَّ الغالٌ يعيدٌ ما غل قبل 


= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١١٠)ء‏ وابن ماجه رقم (4)5851: والطبري رقم 
(15764). والبيهقي في «السنن الكبرى؛ )٥۷ 2.3١ .7١/9(‏ من طرق» وهو حديث 
حسن» انظر: «الصحيحة» رقم (4۸0)(. 

0( في ١غريب‏ الحديث» .)10/١(‏ 0( في «شرح صحيح مسلم» .(TIV/AY)‏ 

(۳) في ضحيحه رقم (۳۰۷۳). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۸۳۱/۲۲). 

)٤(‏ في (أ): «أن». 


Y4‏ كتاب الجهَاد كتاب الجهاد 


القسموٍء وأا بعدّها فقال الأوزاعىٌ والليتُ ومالكٌ: يدنع إلى الإمام مُُمْسَهُ 
ويتصدقٌ بالباقي ء وكانٌ الشافعي لا يَرَى ذلك وقال: إن كان ملگه فليس عليه 
أنْ يتصدق به وإنْ لم يكن [ملكه]”' فليس له التصدق بمالٍ [الغير]"» والواجبُ 
أنْ يدقَعَهُ إلى الإمام كالأموالٍ الضائعة. 


من قتل قتيللا فله سلبه 


5 2 رَعَن عَرْنبٍ بن مَالِكِ ذه أن الت يه تَضَى بِالسّلّبِ 
للْقَاتِلِ رَوَاهُ بو داد وَأَضْلَّهُ عِنْدَ مل“ . [صحيح] 


(وعنْ عوف بن مالك أنَّ النبي بل قَضَى بالسلب للقاتل» رواهُ ابو داودء واصلّه 

فيه دليلٌ على أنَّ السلبٌ الذي يُؤْحَدٌ من العدرٌ الكافر يستحقّه قاتله م 
قال الإمامٌ قبل القتالٍ: مَْ ن قعل قتيلا فلهُ سَلْبُهُه أو لاء وسواءٌ كان القاتل مُقْيلًا مُق 
أو مهرما وسواء كان ممق ب تح يستحق السهمٌ في المغتم أو لا إذ قوله: « ١قَضَى‏ 
بالسلب للقاتل» حم مُظلقٌ غير مقيّدٍ بشيءٍ منّ الأشياءء قال الشافعي : e‏ 
هذا الحكمٌ عن رسول الله يي في مواطنّ كثيرةٍ مها يوم بدرء فإنه ب حكم 
بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموج لما كان هو المؤئْرٌ في قتل أبي جهل» وكذًا 
في قَثْلٍ حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم اح أعطاهٌ النبئ كله سَلَبَهُ. رواءُ 
الحا . اغا طن الحكم كثيرةٌ. 


() في (ب): ایملکه». 0( في (ب): لغير»». 

9) في «السئن» رقم (۲۷۱۹). )٤(‏ في صحيحه رقم (۱۷۵۳). 

)0( كالمرأة.والصبي والعبد. . 
أخرجه البخاري رقم »)۳۱٤۱(‏ ومسلم رقم )۱۷۵١۲/٤۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 

() في «المستدرك؛ )۳١١ - ٠٠٠١/۴(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي: بينما قال في «سير 


أعلام النبلاءا :)٤٤/۲(‏ اإسناده مظلم»» لأن هارون بن يحيى قال العقيلي في 
«الضعفاء» :)۳١١ /٤(‏ لا يتابع على حديثه» وأبو ربيعة مجهول. 


كتاب الجهاد كتاب الجهَادِ Ye‏ 


وقوله ڳلا في يوم حُنينٍ : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فلهُ سلبه»» بعد القتالٍ لا ينافي 
هذا بل هو مقرّرٌ للحكم السابت» فإنّ هذا كان معلوماً عند الصحابة من قبل حَُينٍ 
وَلِذًا قال عبدُ الله بنُ جحش: الهم ارزقني رجلا شديداً ‏ إلى قوله - أقتله وآخدٌ 
سَلَبَهٌ كما قدَّمناءُ قريباًء وأما قرل أبي حيغة رالقادرية إن لا كرف الاب للقائل 
إلا إذا قال الإمامٌ قبل القالٍ مثلا: مَنْ قتلّ قتيلًا فلهُ سلبهُء وإلّا كان السَّلَبُ من 
جملة الغنيمة بِينَ الغانمينَ فإنه قولٌ لا توافقّه الأدلهُ» قال الطحاويٌ: ذلك موكولٌ 
إلى أي الإمام فإنة كي أعظى سَلَبَ أبي جهل لمعاذ بن الجموح بعد قوله له 
ولمشاركو في فل انما له لما ربا نهنا 


جيب + عنه بأنة يل نما أعطا معاذاً؛ لأنه الذي أَثّر في قتله لما رأى عُمْقَ 
الجناية في سيفوء وأما قولّه: كِلَدْكُما قتلّهء فإنة قاله تَظيباً لنفس صاحبه. وأما 
تخميس الب الذي يُعْطَاهُ القاتل فعمومُ الأدلةٍ منّ ي الأحاديث قاضيةٌ بعدم 
شج ا 1 

وبه قال أحمدٌ وابنُ المنذرٍ وابنُ جريرء وآخرونً كأنّهم يخصّصُونَ عمومٌ 
الآيةِ بالأحاديث» فإنهُ أخرجَ حديتٌ عو بن مالكِ أبو داوة”" وابنُ حِبّانَ0© 


بزيادة: «ولم يخم السلبّ»» وكذلك أخرجَهُ الطبرانيع . 


واختلمُوا هل تلزم القاتل اليه على أ نه تل مَنْ يريدٌ خد سَلَبه فقالَ الليتُ 
واي راا بن العالكية إنه ل قوله إلا بالبينة لورودٍ ذلك في بعض 
الرواياتِ بلفظ: «مَن قَتَلَّ قتيلا له عليه بيْنةٌ فل سلب وقالَ مالك والأوزاعن: 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (١٤٠۳)ء‏ ومسلم رقم )۱۷١١/٤١(‏ من 
حديث أبي قتادة. 

() في «السئن» رقم (1751). 

(۳) في صحيحه رقم .)٤۸٤٤(‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (۲۹۹۸) والبيهقي (2»)55/5 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (۱۷۷) وأحمد (51/5). 
وهو حديث صحيح. 

(:) في «المعجم الكبير» ٤۹/۱۸(‏ رقم... (85). 

(0) تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم (8). 


خض كتابٌ الحهَادٍ كتاب الجهاد 


قبل قوله بلا بَِ قالُوا: لأنة يه قذ قبل قول واحدٍ ولم يِحلَفُهُ بل اى بقوله» 
وذلكَ في قصةٍ معاذ بن الجموح وغيرها فيكونٌ مخصّصاً لحديثٍ الدّغوى والبيئة. 


للومام أن يعطي السلب لمن يشاء 


۲/۳ - وڪن عبد الحم بن عزفي ڪاه في - ص نل أبي جف - 
قال: كَابتدَرَاهُ بسَيمَيْهمَا حتى فاا ثم انضرا إِلَى رَسُولٍ الله يل كأَخْبَرَاةء كَقَالَ: 
«أبُكُمَا فَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْثُمَا سَبِفَيكُمَا؟) قَالَا: لاء قَالَ: قنَظرَ فيهمَا كَثَالَ: «كلاكم 
كتله0. قَتَضَى له بِسَلْهِ معاد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. قى عَلَيْاا©. [صحيح] 

(وعنْ عبد الرحمنٍ بن عوفٍ ذه في قِصَّةٍ قَثْلٍ ابي جهل) يوم بدرٍ (قال 
فابْتَدَرَاُ) أي تسابقا إليه (بِسدْقَيْهِما) أي ابني عفراء - (حمّى قَتَلَاهُ ثم انْصَرَفًا إلى 
رسول اللَّهِ ل فاخبراة. فقال: كما قتلّه؟ هل مسختُما سيفَكُما؟ قَالَا: لاء فنظر فيهمًا) 
أي في سَيَْيهمَا (فقال: : كآاكما قتلّه فقضى 4# بِسَلَبِه لمعاذ بن الجموج) بنتح الجيم 
آخرّه حاءٌ مهملة برِنَةِ فول (متفقٌ عليه). 

استدلٌ به على أن للإمام أن يعطي السَّلَبَ لِمَنْ شاء وأنه مفرّضٌ ن إلى رأيه؛ 
لأنة كله أخبرّ أن ابني عفراء فتلا أبا جهل ثم جعلّ سَلَبَهُ لغيرهماء وأَجِيْبَ عنهُ 
بأنة إنّْما حكمَّ به ل لمعاف بن عمرو بن الجموح؛ لان رأى اثر ضربته بسيفو هي 
oO‏ وطيِّبَ قلبٌ ابني عفراء بقوله: كلاكُما 

وإِلّا فالجنايةٌ القاتلةٌ ضربةٌ معاذ بن عمو ونسبةٌ القتل إليهما مجارٌ أي كلاكُما 
7 ْله ؛ وقرينة المجاز إعطاءٌ سلب المقتولٍ [لأحدهما]؟, وقد يُقَالُ هذا محل 


م 


TET T/4‏ أن الي يل نَصَب الْمَنْجِيقَ عَلَى أَهْل 


.)۱۷۵۲( البخاري رقم (۱٤۳۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 
(؟) في (ب): الغيرها».‎ 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ ۷ 


الطائِفي. أَخْرَجَهُ أبُو كَاوْدَ في الْمَرَاسِيل» وَرِجَالْهُ ثمَات2. [موقوف] 


وَوَصَلَهُ اميل بإِسْنَادٍ ضَعِيف”" عَنْ عَلِيّ 2.4 [موضوع] 


(وعنْ مكحول)”" هو أبو عبد الله مكحولٌ بن عبد اللَِّ الشامي كان من سبي 
كابلا وکان مَوْلَىَ لامرأةٍ منْ قيس وكان سندياً لا يفصحٌء وهر عالمٌ الشام و 
يكن أبصرٌ منهُ بالمُئيًا في زماڼه» مب نول أن بن الت ووائلة وغيرهمًا. ويزوي 
عن الزهري وغيرُه وربيعةٌ الرأي وعطاء الخراسانئع» ماب سنةً ثمان عشرةً ومائة. 


(أنّ النبئ كله نصبّ المنجنيقٌ على اهل الطائفي. اخرجَةٌ أبو داو في 
«المراسيل» ورجاله ثِقاتٌ» ووصلّه م سا ##)» وأخرجة 
الترمذيٰ عنْ ثور رواية عن مكحولٍ ولمْ يذكر مكحولًا فان مِنْ قشم المعضل*» 
قال السُهَيْليٌ: ذكرٌ الرمي بالمنجنيتي الواقدي كما ذكرهُ 0 وذكرٌ أنَّ الذي 
أشارٌ به سلمانٌ الفارسي طق . وَرَوَى ابن أبي شيبةً من حديثِ عبدٍ الله بن سناقٍ 
ومنّ حديثِ عبدٍ الرحمن بن عوفي أنه يله حاصرّهم خمساً وعشرينّ ليله ولم يذكز 
أشياءَ من ذلك . 


وفي الصحيحين“ من حديثث ابن عمرٌ حاصرٌ أهل الطائي شَهْراً. وفي 


)١(‏ أبو داود في «المراسيل» رقم )۳۳١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد 
الكلاعي» فإنه من رجال البخاري. 

(؟) العقيلي في «الضعفاء» )۲٤۲٤/۲(‏ من حديث علي. وفيه عبد اللّهِ بن خراش قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير» )8١/١/6(‏ منكر الحديث. 

(۳) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (4/ 104 - 2»)15١0‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
2)١14 _ 70‏ و«تهذيب التهذيب» :»)108/1١(‏ و«النجوم الزاهرة» (۲۷۲/۱). 

(4) من ثغور خراسان» وهي اليوم عاصمة «أفغانستان» وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر 
کابل. 

(5) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعين . 
«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» .)1۹۷/١(‏ 

(5) البخاري رقم »)٤۳۲١(‏ ومسلم رقم (2378/87 2 ). وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر. 


۸ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


مسلم من حديثِ أنس أنَّ المدّةَ كانت أربعينَ ليلةً. وفي الحديثٍ دليلٌ [على]“ 


أنه يجورٌ كَل الكمّارٍ إذا تحصَّنُوا بالمنجنيق» وماس عليه غيرٌه منّ المدافع وغيرها. 


إقامة الحدود بالحرّم 

6 2 وَعَن ن أَنَسِ هه أن النّبِىَ يله َكَل مَكَةً وَعَلَّى رَأْسِه 
لْمِغْئَرٌ لما نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلَّ قْقَالَ: ابن حَطلٍ مُتَعَلّقّ بأَسْتَارٍ الْكَعْبَدِ كَقَالَ: 
«فقلوة». ممق عَلْدظة». [صحيح] 

(وعن انس 5 أنّْ النبي كك دخلّ مكة وعلى رأسه المِغْقَرُ) بالغين المعجمة 
ففاءِ؛ في «القاموس 2 : : المغفرٌ كر ويهاء وككتابقء رَد من الدرع يُلْبَسُ تحت 


الْقَلَنْسُوَةه أو جلى يتقنّمُ بها المسلّحُء (فلما زع المغفرّ جاءةُ رجل فقالٌ: ابن خَطْلٍ) 
بفتح الخاء اة وفتح الطاء المهملة (متعلقٌ باستارٍ الكعبة, فقال: اقتثوه. متفقٌ 
عليه). 


فيه دليلٌ علّى أنه 6 ية دحل مكة غير مُحرم يوم م الفتح؛ لأنة دخل مقاتلا | 
ولكنه يختضٌ بو ذلك فإنُ محرّمٌ القتال فيها كما قال : «رائما لث لي | 
ساعةٌ من نهار» الحديتٌ» وهو متفقٌ علي . 


وأما أمره كلل ية بقتل ابن ححطل » > وهو أحدٌ جماعةٍ تسعة أمرّ يله بِقَبْلِهُِمْ ولؤ 


)١(‏ في صحيحه رقم 104/10( . (۲) زيادة من (أ). 
(۳) البخاري رقم »)۳۰٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۳۵۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (15586)., والترمذي رقم (1597), 
وابن ماجه رقم (۲۸۰)» ومالك ٩۳۸/۲(‏ رقم »)۲۸۰١‏ والنسائي (6/ )5١١ 5٠١‏ 1 
وغيرهم . | 
(5:) «القاموس المحيط» (ص٠08).‏ 
)٥(‏ البخاري رقم (41596), ومسلم رقم (0€(. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (80)» والنسائي .7١5/6(‏ 2506 505): وأحمد (4/ 
۱ ) من حديث أبي شريح. 
ه وأخرجه مسلم رقم (1705)» والنسائي (۲۰۳/۰) من حديث ابن عباس. 
« وأخرجه مسلم رقم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهَادٍ 4 


تعلقُوا بأستارٍ الكعبة فأسلّم منهمْ ستةٌ وقتلَ ثلاثةٌ مئهم ابن حَطلٍ . وكان ابن حَطَلٍ 
قذ اسم فبعّه النبئ و مصدقاً وبعتَ معه رجلا مي الأنصارٍ وكاناً معة مولى 
يخدمُهُ مسلماً فنزلٌ منزلا وأمرّ مولا أن يذب له تَيْساً ويصنعٌ لهُ طعاماًء فنامٌ 
فاستيقظ ولم يصنغ لهُ شيئاً فعدًا عليه فقتله ثم ارد مشركاًء وكانث له قينتان 
[تغنيانه]”"2 بهجاءٍ النبئّ وله فأمرٌ مهما معهُ كَقْيلَتْ إحدَاهُما واستُؤمِنَ للأخرَى 
فأئّتهاء قال الخطابة: قتله اة بحن ما جاه في الإسلام» فدلّ على أنَّ الحرم 
لا يعصمٌ مِنْ إقامةٍ واجب ولا يوخُرَهُ عن وفْيِهء انتهى. 


وقد اختلت النامنُ في هذاء فذهب الشافعيُ ومالك إلى أنه يستوفي الحدود 
والقصاص بكلّ مكانٍ وزمانٍ لعموم الأدلةٍ ولهذِه القصةّء وذهبّ الجمهورٌ منّ 
السلفٍ والخلّفٍ وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى [في مكة]" حدٌّ لقوله 
تعالّى : وسن كلم كن ایا ولقوله كله: «لا يُسْفَكُ بها دم [وأجيب]0© 
مها خخ رو الأولون بأنة لا عمومَ للأدلة في الزمانٍ كان بن بهن اة 
مقيدةٌ بما ذكرّنًا منّ الحديث وهو متاح فإنه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود» 
وأما قتل ابن حل ومن ذكرٌ مع فإنة كا في الساعة العي أجلت فيها مكةٌ 
لرسول الل ل واستمرث من صبيحةٍ صبيحة يوم الفتح إلى العصر» وقذ فل ابن حَططلٍ 
وَقْتَ الضحى بين زمزم والمقام . 


وهذا الكلامٌ فيمنٍ ارتكبٌ في غير الحرم ثمّ التجأ إليوء وأما إذا ارتكبٌ 


e 


ا في ا الح فاختلفت القائلونٌ بان لا يَُامُ فيو حدء فذهبٌ 

بعض الهادوية أنهُ يحرج منّ الحرم ولا يُقَامُ عليه الح وهو فيوء وخالت ابن 
عباس ا مَنْ سرقٌ أ كَل في الحرم أُقِيمَ عليه الحد في الحرم. رواة ا 
عن طاوس عنٍ ابن عباس وذكرٌ الأثرمٌ عن ابن عباس أيضاً: ١مَنْ‏ أحدت حَدَثاً 


)١(‏ في (): (يغنيان». 

(۲) في «معالم السئن» (۳/ 175 هامش السنن). 

(۳) في (ب): «فيها». )٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
)٥(‏ وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه. 

رفوا في ب : «وأجابرا». (W»‏ لم أعثر عليه؟]. 


كرف كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في الحرم قي عليه ما أحدك فيه من شيء»» وال تعالى يقول: : ا قي عد 
سند ار عق يلوم فد ين لاوم موف 04". وذَرّقُوا به وبَيْنَ نّ الملتجئ إليه 
ی ی ا ل 
GO‏ ل 
الحرم ليسكنه وفعل فيه ما [تتقاضاة]'" شهوئه 

وأما الحدٌ بغير القتل فيما دون o‏ أيضاً» عَذَّهَبَ 
احم في روابة عنه أنه يستوفى لأن الأدلة نما وردث فين سفك الم وإنّما يتصرف 
إلى القتل ولا يلرم مِنْ تحرئجه و في الحرم تحريمٌ ما دونه لأنَّ حُرْمَة النفس أعظمُ 
والانتهاك بالقتل أشدٌء ولأنَّ الحدٌ فيما دونَ النفس جار مَجَرَى تأديب السيّدِ عبده 
فلا يمنغ من. وعنهُ روايدٌ [أخری]" بعدم الاستيفاء لشيءِ وما ب ولا 
يحْنَى أن الحكمَ للأخصٌ حيتٌ صح أنَّ سفْك الدّمِ لا ينصرف إلا إلى القتل . 

قلتُ: ولا يمى أن الدليل قاض بالقتل»ء والکلام ۶ مِنْ أولِهِ في الحدود فلا 

من حَمْلِها على القتلٍ» إ1ع الاي فز لر رحد ار رالنان 8 فا 


القتل صبر 
١6/1‏ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَئِرٍ ڪه أن وَسُولَ الله يلل كَتَلَ يوم بَذْرِ 
اة ص صَبْراً. أخْرَجَهُ أبُو داو في الْمَرَاسِيل» وَرِجَالَهُ مات . [سنده صحيح] 


ترجمة سعيد بن جبير 
(وعن سعيدِ بن جبيرٍ 4)“ هو أبو عبد اللو سعيدٌ بن جُبيْرٍ يضم الجيم 
وفتح الباء الموحدة فمثناةٍ فراءء الأسدي مولّى بني والبةً بن منئ بتي أسدٍ بن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١91١‏ (۳) في (أ): «اقتضی». 

(۳) زيادة من (آ). 

(5) في «المراسيل؛ رقم (۳۳۷). زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال 
الشيخين . 

(0) انظر ترجمته في : «الجمع بين رجال الصحيحين» (۱/ »)١74‏ و«الكاشف» (۱/ 787)» و١تذكرة‏ 
الحفاظ» 2)75/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» )١7-1١/4(‏ وذكر أسماء التابعين .)١407/1(‏ 
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خزيمة؛ كوفيٌ أحدٌ أعلام التابعينَ. سممٌ ابن مسغودٍ وابنَ عباس وابنّ عمرٌ واب 
الزبير وأنساً وأخدٌ عنهُ عمرُو بن دينار وأيوبث. قتلّه الحجاجٌ سنةٌ خمس وتسعينٌ 
في شعبانَ منهاء ومات الحجاج في رمضان من السنةٍ المذكورة. 

(أنَّ النبي ب قتلّ ثلائة يوم بدر صيراً) في «القاموس» ار ر الإنسانٍ 
وغيره على القتلٍ أن يُحْبّسٌ ويُرْمَى حتّى يموتٌء وقذ قتلّه صَبْراً وصبّره عليو» 
ورجل صبورةٌ مصبورٌ للقتلٍء انتهى . 

(لخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجائه ِقَاتٌ), والثلاثةٌ هم : طعَيِمَةٌ بُ 
عدي؛ والنضرٌ بن الحارثء وعقبةٌ بن أبي مُعَيْط ومَنْ قال بدل طعيمةً المليع ب 7 
عدي فقذ صحف كما قالّه المصنف. 

وهذا دليلٌ على جواز فل الصبْرٍء إلا أنه قذ رُوِيَ عن كله برجالٍ ثقاتٍ 
وفي بعضهم مقالٌ: «لا لن فرش بعد هذا صبراً» قاله كل بعد كَبْلٍ ابن 
حل يوم الفتح . 


١ 30‏ - وَعَنْ عمْرَانَ بن خُصَيْنٍ #ه أن رَسُولَ الله يله دى 


رَجُلَيْنٍ من ن الْمُسْلِمِينَ جل مُشْرِك أَخْرَجَهُ التْرْمِذِي؛ ر و ص و »> وَأَضْلَهُ علد 
مل . [صحيح] 


.)204١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (108)»؛ والبزار (*/ ١81‏ - كشف) مختصراً . 
من حديث الزبير بن العوام. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزرائده 4/0( وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيشمة 
مصعب بن سعدء وفي إسناد البزار عبد الله بن شبيب» وكلاهما ضعيف. 
« وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4141) عن السائب بن يزيد. وأورده الهيثمي 
في «مجمع البحرين» (5/ ١7‏ رقم ۲۷۹۲) وقال: «تفرد به أبو معشر؟. 
© وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم )1١78(‏ من حديث ابن مُطيع عن أبيه وقال: 
تفرد به سليمان بن عمر بن خالد. 

)۳( في (السئن» رقم )۱٥۹۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) في صحيحه رقم (1141). 
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(وعنْ عِمرانَ بن حصينٍ ذإ أنّْ رسول اللّهِ يلك فَدَى رَجُلَيْنِ منّ المسلمينَ 
برجلٍ مشرك. تخرجَة الترمذيٰ وصكحة واصلّه عند مسلم)» فيه دليلٌ على جوازٍ 
مُقَاداةِ المسلم الأسيرٍ بأسير منّ المشركينَ» وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ. 

وقالَ أبو حنيفةً : [لا.تجورٌ]”'" المفاداةٌ ويتعيّنُ إما قتلّ الأسير أو اسْيَرْقَاقُهُ. 
وزادٌ مالك أو مفادائةُ بأسير. 

وقالَ صاحبا أبي حنيفةً: تجوز المفاداةٌ بغيرِء أو بمالٍ أو قتل الأسير أو 
استرقاقه» وقذ وق منة ل َل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيياا"؛ 
وفداؤه بالمالٍ كما في أَسَارَى بدر"» والمن عليه كما مَل نّ على آي غرةً يوم بدرٍ 
على أن لا يقاتِّل فعاد إلى القتالٍ يوم ا ب فأسرّهٌ وقتلّه وقال في حمّه: «لا يلخ 


المؤمنُ منْ جُْسْرٍ مرتين»” )2 والاسترقاقٌ وقعٌ من كَل لأهلٍ مكة ثم أعتقّهه*» 


من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 
4 _ وَعَنْ صخر بن الْعَيْلَِ أن النِيَ يله مَالَ: إن الْقَومَ إا أَسْلَمُوا 
أَخْرّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَنوَالَهُم؛» رجه أب دَاوُدَء وَرِجَالَهُ مرون" . [سنده ضعيف] 


.)٤۷ /۲( في (): «لا يجوز». (۲) انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )١1591(‏ عن ابن عباسء أن النبي كَل 
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة». وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما قال 
الحافظ في «التقريب» "١4 /١(‏ رقم 110). وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۲۳۳/۱ - 
الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف» انظر: «مجمع الزوائده 4٩/0‏ وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل؛ (۳/ )٠٠١‏ باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع مائة 
دينار. وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ٤٤١ 2»405/١١(‏ رقم ١١٠١١)ء‏ و«الأرسط» 
ورجاله رجال الصحيح؛ ٠‏ انظر: «المجمع» ةم ). 
والخلاصة: أن الحديث حسن ع2 واللّهُ أعلم. 

(4) أخرجه البخاري رقم (2)5171 ومسلم رقم ۸ وأبو داود رقم »)٤۸٦۲(‏ وابن 
ماجه رقم ۲ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١547  ١41/5(‏ بسند منقطع» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(7) «السئن رقم (70717) بسند ضعيف . 
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ترجمة صخر بن أبى العيلة 


(وعنْ صخر" بالصادٍ المهملةٍ فخاء معجمةٍ ماكنةٍ فراء (ابنٍ العيلة) بالعينٍ 
المهملة منتوحة وسكون المثناةٍ التحتيةء ويِّمَالُ ابن أبي العيلة» عِدادُه ف في آهل 
الكوفة وحديئه عنڌهم» رَوَى عنهُ عثمانٌ بن ن آبي حازم وهر ابن ابه (أنّ النبي کل 
قالّ: إِنَّ القوم إذا أسلمُوا أحررُوا دماءَهم وأموالهم. اخرجه ابو داو ورجاته موثقون). 

وفى معنا الحديثٌ المتفقٌ عليه: «أُمِرْتٌ أن أقاتل النامنَ حى يقولُوا لا إل 
إلا الل فإذا قانُوها أحررُوا دماءهم وأموالّهم»"» الحديتٌ. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الإصابة» رقم (4014)» و«أسد الغابة» رقم (5410)؛ «والاستيعاب» 
رقم (۱۲۱۲)» و«الوافي بالوقيات» (144/17). 

(۲) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة. 
١‏ سعيد بن المسيب» عنه: 
أخرجه مسلم (۳/) والنسائي ٠٥٥  4/5(‏ ۷)ء وابن حبان 7١١ /١(‏ رقم 
24 والطبراني في «الأوسط» (؟/108 رقم )١194‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۳/ ۲۱۳) وابن منده في «الإيمان؛ /١(‏ 157 رقم ۲۳) و(۹/۱٥۳‏ رقم »)۱۹۹٩‏ و(۱/ ۳٣۰‏ 
رقم )۲٠١‏ من طريق الزهري» عنه. 
قال ابن منده :)١177/1(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعيد عن أبي 
هريرة» رواه جماعة عنه غير يونس» فيهم مقال؟. 
۲ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عنه: 
أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و(٤1۹۲)‏ و٤۷۲۸‏ ۷۲۸۰۰)» ومسلم (۲۰/۳۲)» وأبو داود 
:.)٠555(‏ والنسائی »)٥/٨( ,.)١9  ١5/60(‏ والترمذي (۲۹۰۷) وقال حديث حسن 
صحیح»؛ وأحمد (41/1 - »)٥۲۸‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص7” رقم 44 و47)) 
والطبراني في «الأوسط» (١/؟01‏ رقم 440)» وابن منده في «الإيمان» ١54/١(‏ رقم 
14) و(۳۸۰/۱ رقم )۲۱١‏ و(۳۸۲/۱ رقم )5١5‏ من طريق الزهري عنه قال ابن منده 
(1506/1): «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري» وعنه مشهور». 
۳ - أبو صالح» عنه: 
أخرجه مسلم (۲۱/۳۰)» وأبو داود (755140)» والترمذي )١1١5(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح› وابن ماجه (۳۹۲۷)ء وأحمد (۲/ ۳۷۷)» والطحاوي في «شرح المعاني» )9 
۳ ) واين منده ١55/1(‏ رقم (TT‏ (ل/مةدا رقم 4( 
٤‏ - أبو صالح مولى التوأمة» عله : 
أخرجه أحمد (۲/ )٤۷١٥‏ من طريق سفيان عنه» وسنده حسن في المتابعات . 

الأعرج» عله : 
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= أخرجه الطحاوي )۲٠۳/۳(‏ عن أبي الزناد عنه. 
١‏ - أبو سلمة» عنة: 
أخرجه أحمد (۲/٠)ء.‏ والشافعي في «السئن المأثورة» ( ص۳۲٤‏ رقم 20587 وأبو 
عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم »)٤۳‏ والطحاوي (۲۱۳/۳)» والبغوي )35-50/1١(‏ 
من طريق محمد بن عمرو» عنه : وسئده حسن. 
۷ - عبد الرحمن بن يعقوب» عنه: 
أخرجه مسلم (۲۱/۳۶)» وابن حبان (۱۹۹/۱ رقم )١0/4‏ و(۲۲۱/۱ رقم ۲۲۰)ء وابن 
منده (۱/ ۳۵۸ رقم 197 و۰۱۹۷ ۱۹۸)ء والدارقطني (؟/494 رقم 4). 
۸ - أبو حازم» عنه: 
أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ من طريق يزيد بن كيسان» عنه. وسنده صحيح. 
4 همام بن منبه» عنه: 
أخرجه أحمد 7“ ) وابن منده في «الإيمان» (177//1 رقم ١۲)ء‏ والبغوي (۱/ 10). 
٠‏ - عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه: 
أخرجه أحمد )٤۸۲/۲(‏ من طريق هلال بن علي» عنه. 
١‏ مجاهد بن جبر» عنه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳٠١/۳(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من 
حديث ليثء لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. [«المیزان» (۳/ .)٤٤١‏ «والمجروحین» (؟/771 - 
4,» و«الجرح والتعديل» (۷/ ۰۱۷۷ 1194)]. 
1۲ - كثير بن عبيدء عنه: 
أخرجه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ وابن خزيمة ۸/٤(‏ رقم 2)5214 والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷/ ٣٣‏ ۔ 5). والدارقطني (۲۳۱/۱ رقم )١‏ و(84/5 رقم ۳)» والحاكم /١(‏ 
۷ من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في «المتابعات»» وسعيد بن كثير 
متكلم فيه ولكن تابعه عبد اللو بن دكين» عن كثير بن عبيد. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1945/4), 
وعبد الله بن دُگين» وثقه أحمده وقال ابن معين: لا بأس به» وضعفه في رواية» وكذا 
أبو زرعة الرازي. [«الميزان» (417//1 رقم 4297)] فالسند صحيح بمجموع الطريقين. 
١‏ ابن الحنفية عنه: 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۲٠٠/۱۲(‏ من طريق منذر الثوري»: عنه وسئده تالف. 
وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي: 
اتهم بوضع الحديث. [«الميزان» (۳/ ۲۷۲ رقم 5407)]. 2 


كتاب الجهاد كتاب الجهَادٍ نارف 


وفي الحديثِ دليل على آذ ن اسل ين الكفار حرم دمه ومالّه وللعلماء 
تفصيل في ذلكَ» قالوا: مَنْ اسل طَوْعاً مِنْ غير قتالٍ مَلَكَ ماله وأرضه وذلك 
كأرض اليمنء وإِنْ أسلمُوا بعد القتالٍ فالإسلامٌ قد عصّمّ دماءهم» وأما أموالّهم 
فالمنقولُ غنيمةٌ وغيرٌ المنقولٍ فية. 


ثم اختلت العلماءٌ ء في هذه الأرض التي صارث فيئاً للمسلمينَ على أقوالٍ: 


الأول: لمالك" و نصرّةُ اب القيم أنّها تکون وقفاً سه يسم خراجها في مصالح 
المسلمينٌ وأرزاق المقاتلّة وبناء القناطر والمساجلٍ وغير ذلك من سبل الخيرات» 
إلا أن يَرَى الإمامٌ في وقْتٍ من الأوقات أن المصلحة فى قِسْمَتِها كان لهُ ذلك 
قال ابن القيه'": وبهِ قال جمهورٌ العلماء وكانث عليه سيرةٌ الخلفاء الراشدينٌ 
ونازعَ في ذلك بلالٌ وأصحابه وقالوا لعمرّ: إقسم الأرضٌ التي فتحُوها في 
الشامء وقالُوا لهُ: حل حُمْسّها واقيِمْها. 


فقال عمرٌ: هذا غيرٌ المالٍ ولكنْ أحيسُه فيئاً يجري عليكمْ وعلى المسلمينٌ» 
ثم وافقّ سائرٌ الصحابة عمرٌ طئه. 


٤ =‏ _زياد بن الحارث» عنه: 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/5177”) من طريق ليث بن أبي سليمء و 
ضعيف ‏ عنه» وقد اختلف في زياد هذا. 
6 الحسن البصري» عنه: 
أخرجه الدارقطني (؟/894 رقم 2)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/1094١)‏ و(۳/ 10) وسنده 
ضعيف . 
7 عجلان المدني» عنه: 
أخرجه الطحاوي (۳/ )7١7‏ من طريق محمد بن عجلان» عنه. وسنده صحيح» قلت: 
وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر» وجابر» 
وأوس بن أبي أوس» وجرير بن عبد اللو وأبو بكرة والنعمان بن بشير» وابن عباسء 
وأبي مالك الأشجعي » وسهل بن سعد. 
وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي (ص ”4 »)١‏ و«نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر» للكتاني (ص؟9١‏ رقم 4 

.)158- ١57/ص( انظر: ١قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاده (۱۱۷/۳ - .)۱١۹‏ 


۳٢‏ كتاب الجهادٍ كتاب الجهاد 


وكذلكٌ جَرَى في فتوح مصرّ والعراق وأرض فارسَ وسائر البلادٍ التي 
فتحُوها عُلْوةّء فلم يقسمْ منها الخلفاء الراشدونَ قريةٌ واحدةً: * ثم قال: ووافقة 
ا فظاهرٌ مذهب 
الاما أحمد وأكثرٌ نصوصه أنَّ الإمام مخيّرٌ فيها تخييرٌ مصلحةٍ لا تخييرٌ 
شهوق فإِنْ كان الأصلح للمسلمينَ قسمثها قسمّهاء وإ كان الأضلَّح أنْ يقمّها 
على المسلمينَ وقَمَّها عليهمْ» وإِنْ كان الأصلحٌ [ترك] البعض ووفْف البعض 
فَعَلّهِ. فان رسول اللَّهِ با فعلَ الأقسام الثلا: لةّء فإنة قسمّ أرض قريظة والنضير 
وتر قسمة مكة وقسمّ بعضّ خبيرٌ وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمينَ. 
وذهبٌ الهادويةٌ إلى أنَّ الإمام مخيّرٌ فيها بِينَ الأضلح من الأربعةٍ الأشياء: 
إما القسم بِينَ الغانمينَ» أو يتركها لأهلها على خراج» أو يتركها على معاملةٍ منْ 
غِلّهاء أو يمن بها عليهم. قالوا: وقذ فعلّ مثلَّ ذلك النبئ يلل. 


معرفة ال- لجميل لأهله 

6 -_ رَعَنْ جُبَيْرٍ بن مُظهِم هه أن النبىَ له قال في أَسَارَى 
َذْرِ: ر: «لو كان المُطيم بن عدي ڪيا م كلمي في هؤلاء الثثتى رهم لف 
رَوَاهُ الْبَخَارِيُ”". [صحيح] 


(وعن E‏ بالجيم والموحدة والراء مصمّراً (ابنٍ مطعم) بز اسم الفاعلٍ 
أي ابن عديّ. وجبيرٌ صحابيٌ [كان عارفا)“ بالأنساب. [قيل إنه أخذ ذلك عن 


أبن كر وكانت وفاته](“ سنةٌ ثمانٍ أو تسع وخمسينٌ (أنّ النبي ل قال في 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في صحيحه رقم (۳۱۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم اهف 
(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم :»)٠١94(‏ و١تهذيب‏ الأسماء واللغات» (١/١٤۱)ء‏ 
ولأسد الغابة؛ رقم (1۹۸)ء و«الاستيعاب» رقم (١٠)ء‏ و«العقد الثمين» (508/9). 
(5) زيادة من (). )٥(‏ زيادة من (). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادِ ۴۷ 


أُمَارى بدر: لؤ كانّ المطعم بن عديٰ) هرّ والدُ جبيرٍ [المذكور هنا حياً)“ (ثم كلقني 
في هؤلاء التَّقْتَى) جمعٌ نتن" بالنونٍ والمثناة الفوقية (لتركثهم له روا البخاري) . 
المرادٌ بهم أَُسَارَى بدرٍ وصمّهم بالنتن لما همْ عليه من الشركِ كما وصف الله 
تعالّى المشركينَ بالنجس”"» والمرادٌ: لو طلبّ مني ركهم وإطلاقّهم منّ الأسرٍ 
بغير فداءِ لفعلتٌ ذلك مكافأةً لهُ على يد لهُ عند رسول الل ل وذلكَ أنه َل لما 
رجعٌ منّ الطائف دخل يلكو في جوا المطعم بن عدي إلى مك فإنَّ المطممَ بن 


عدي أمرٌ أولادّه الأربعة يضر السلا وتام کل واحڍ منْهم عند ركن من 
الكعبة» فبلعٌ ذلك قريشاً فقانُوا له: أنت الرجلٌ الذي لا تحَْثْرْ ذِمَتْكَ وقيل: إن 
اليد التي كانت له أنه أعظمُ مَنْ سَعَى في نقض الصحيفة“ التي كتبثها قريشٌ في 
قطيعة بني هاشم ومَنْ مَعَهُم من المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشّغبٍ. 

وكا المطَعِمٌ قد مات قبل وقعةٍ بدرٍ كما رواهُ الطبرانيٌ. 

وفيه دليلٌ على أنه يجوز ترك أَحذٍ الفداء منّ الأسيرٍ والسماحة به لشفاعة 
رجل عظيم وان يكاقاً المحسنٌ إن كان كافراً. 


۰ 2 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ذه قال: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ 


ر 


أَوْظاسٍ هی أزْوَاجٌّء كُتَحَرَجُواء كَأَئْرَلَ الله تَعالَى: طوَلنعسَتث ب السك إل ما 
ملكت تنكم 74 الآية. أَخْرّجَهُ مني“ . [صحيح] 


0( زيادة من (0. 

0( كن : : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية. كما في «مختار الصحاح» (ص؟5؟). 

(۳) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: 8إنَّمَا المشرثرت مَك [التوبة: ۲۸]. 

)4( أخرج حديث دخول الرسول ية في جوار المطعم بن عدي بن سعد في «الطبقات» /١)‏ 
) من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة : أنَّ الخديث ضعيف. 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» .)۲١ - ١5/9(‏ 

(5) سورة النساء: الآية .٠٤‏ 

زفف ي تيح ررقم 9 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٣٣١(‏ والترمذي رقم »)1١85(‏ والنسائي (5/ .)١١١‏ 


YA‏ كتات الجهّادٍ كتاب الجهاد 


(وعن ابي سعيدٍ الخدري طب قالً: أصبْنًا سبايا يوم أوطاسٍ لهنّ ازواج 
فتحرّجُواء فانزلَ اللّهُ: «التخصلث ين الس إل ما ملكت أين4) الآية. أخرجّة 

والحديثٌ دليلٌ على انفساخ نكاح المسبيةء فالاستئناءً في الآية على هذا متصل . 
وإلى هذا ذهبتٌ الهادويةٌ والشافعئ» وظاهرٌ الآية الإطلاق سواء سْبِيَ معّها زوججها آم 
لا. ودل أيضاً على جوازٍ الوظءِ ولو قبل إسلام المسبية سواءٌ كانت كتابيةً أو وثنية» إذ 
الآبةٌ عامةٌ ولم يعم أنه ل عرض على سَبّايا أوطاس”" الإسلام ولا أخبرٌ أصحابَة 
انها لا توأ مسبيةٌ حى تُسْلِمَه مع أنه لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتٍ الحاجة. 

ويدلٌ لِهَّدًا ما أخرجَةٌ الترمذيئ" منْ حديث العرباض بن سارية أن 
النبيّ َلهّ: «حرّمَ وطء السبايا حتَّى يضعْنٌ ما في بطونِهنٌ»؛ فجعل للتحريم غايةٌ 
واحدةٌ وهي وضع الحمل» ولم يذكر الإسلام وما أخرجة في «السنن» 

ّ 2 e n 4 8 0# 

مرفوعا: "لا يحل لامر يؤمنٌ باللَهِ واليوم الآخرٍ أن يقعَ على امرأةٍ منّ السَبْي 
حتّی يستبرئها»» ولم يذكر الإسلام» أخرجه أحمد©. 

وأحرج أحمد”" أيضاً: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخرٍ [فلا بنكخ]“ 
شيئاً منّ السبايا حى تحيضٌ حيضةً» ولم يذكر الإسلام» ولا يعرف اشتراظ 
الإسلام في المسبية في حديثِ واحدٍ. 

وقذ ذهب إلى هذا طاوسُ وغيرُه. وذهبَ الشافعيٌ وغيرُةُ منّ الأئمة إلى أنه 
لا يجوز وَظءُ المسبيةٍ بالملكِ حى ُسْلِمَ إذا لم تكن كتابيةٌ» وسَبَايا أوطاس هن 


.74 النساء: الآية‎ )١( 

() أوطاس: واد في ديار هوازن؛ فيه كانت وقعة حنين للنبي بي ببني هوازن. «معجم 
البلدان» .)۲۸١/١(‏ 

إفرف في «السئن رقم )١5540(‏ وقال: حديث غريب. قلت : هو حديث صحيح بشواهده. 

(4) أنخرجه أبو داود رقم :.)5١68(‏ والترمذي رقم )١1١71١(‏ وقال: حديث حسن وهو كما 
قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. 

)0( في «المسند» (6/ ۱۰۸ ۔ .)۱١۹‏ 

(7) في «المسنده )۱١۸/6(‏ من حديث رويفع أيضاً. 

(۷) في (أ): «لا ينكحن». 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۳4 


وثنياتٌ فلا بدّ عندّهم منّ التأويلٍ بان جِلَهُنّ بعد الإسلام» ولا يتم ذلك إلا 
لمجردٍ الدغوى وقد عرفت أنه لم يأتِ دليل شرطية الإسلام. 


تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء 

۱ 2 وَعَنْ ابن عُمَرَ ونا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله يله سَرِيَةَ وَأنَا 
فِيهئْء قبل تَجِدِء موا إبلا رة فُكَانَتْ سُهْمَائَهُم الْتى عَشَرٌ بَعِيرأء وَتُفلوا 
هيرآ بَعيرً. ممق علي“ . [صحيح] 

(وعن ابن عمر و قالَ: بعت رسول الله يله سرية) بفتح السين المهملة 
وكسر الراء وتشديدٍ الياء (وانا فيهم قِبَلّ) بكسر القافي وفتح الباء الموحدة أي جهة 
(نَجْدِء فغنمُوا إبلا كثيرةً وكانث سُهْمَائُهم) بضمّ السين المهملةٍ جَمْعٌ سَهْمِ وهو 
النصيبٌ (اثني عشر بعيراً ولوا بعيراً بعيراً. متفقّ عليه). 

السريةٌ قطعةٌ منّ الجيش تخر منهُ وتعودٌ إليه وهي منْ مائةٍ إلى خمسمائقء 
والسريةٌ التي تخرجٌ بالليلٍ والسارية التي تخرجٌ بالنهارء والمرادٌ من قوله سَهْمَانهم 
أي أنصبّاؤهم» آي أنه بلغ نصيبٌ كل واحدٍ مهم هذا القدرّء أعني اثني عشرٌ 
بعيراًء والنفل زيادة يُرَادُها الغازي على نصيبه منّ المغنّم.' 

وقوله: (تُفُِوا) مبني للمجهولٍ فيحتّمل آنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادةٌ» 
ويُحْتَمَلُ آنه النبيٌ ب وظاهرٌ روايةٍ الليثِ عن نافع عند مسل" أن القسمّ 
والتنفيلَ كان من أميرٍ الجيش وقررٌ النيئ إلا ذلك؟ لأنه قال : ولم يْيرْهُ النيئ كلاف 
وأما روايةٌ ابن عمرٌ عند مسلم بلفظ: «ونفلنا رسول الله يل بعيراً بعيرً»» فقد 
قال النووئ: نسب إلى النبيّ يلل لما كان مقرراً لذلك» ولكنٌّ الحديتٌ عند أبي 
داو بلفظ : «فأصينا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قَدِمْنًا 
على النبيٌ وله فقسمٌ بِيئّنا غنيمئّناء فأصاب كل رجل اثنى عشرٌ بعيراً بعد 


.)۱۷٤۹( البخاري رقم (714) ومسلم رقم‎ )1١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۲۷٤١(‏ ومالك (۲/ 465٠‏ رقم .)١8‏ 
(۲) في صحيحه رقم (VED‏ . (۳) في «شرح مسلم» „(oo NY)‏ 
)٤(‏ في «السئن» رقم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر. 


13 كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الخمس»» فدلّ علّى أنَّ [التنفيلَ من الأمير والقسمةً مه ك8. 

وقذ جمعٌ بينَ الرواياتِ بأد“ التنفيل كان منّ الأميرٍ قبل الوصول إلى 
النبي يقد ثم بعد الوصولٍ قسّم النبي ب بين الجيشٍ وتولى الأمير قبض ما هوّ 
للسريةٍ جُمْلَةَ ثمّ قسمّ ذلك على أصحابه» فمنْ نسب ذلك إلى النبي له فَلِكَوْيه 
الذي قسمَ أولاء ومَنْ نسب ذلك إلى الأمير فباعتبارٍ أنه الذي أعظى ذلك أصحابه 
آخرا. 

وفي الحديثٍ دليل على جواز التنفيل للجيش ودَعْوَى أنهُ يختصٌ [ذلك]9© 
بالنبيٌ يك لا دليل عليهء بل تنفيلُ الأميرٍ قبل الوصول إليه وك في هذه القصةٍ 
دلِيلٌ على عدم الاختصاص. وقول مالك إن يُكْرَهُ أن يكوك التنفيل بشرط منّ 
الأمير بان يقولّ مَنْ فعلٌ كَذَّاء كَلَهُ نفل كَذَّا قال: لأنهُ يكونٌ القتالٌ للدنيا فلا 
500 رده قوله يل: «مَنْ فَتَلَ قتيلا فلهُ سَلَيُهُ”"© سواة قالّه يل قبل القتالٍ أو 
بعدّه؛ لأنهُ تشريعٌ عام إلى يوم القيامة» وأما لزومٌ كونٍ القتالٍ للدنيا فالعمدةٌ 
الباعثٌ عليه فإنة لا يصيرّه قولٌ الإمام: مَنْ فعلّ كذا لَه كُذَاء قتالا للدُنيا بعد 
الإعلام أنَّ المجاهد في سيل اللو مَنْ جاهد لتكونٌ كلمةٌ الله هي العُليًا. 

قْمَنْ كان قضدّه إعلاء كلمة اللو لم يض A‏ 
والاسترزاق كما قال : «واجعل رزقي تحت ظل رجي“ . 

واختلت العلماء هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة» أوْ منّ الخمس» أؤ 


)١(‏ زيادة من (ب). 0) زياد من (ب). 

إفرف وهو حديث صحبح . 
أخرجه البخاري رقم (١٠٠۲)ء‏ ومسلم رقم (١١۱۷)ء‏ وأيو داود رقم (۲۷۱۷)» 
والترمذي رقم (1635), وابن الجارود رقم »)1١75(‏ والبغوي رقم (014؟) وغيرهم 
مختصرا ومطولا من حديث أبي قنادة. وتقدم في شرح حديث رقم (۱۲۰۲/۲۲). 

(5:) أخرج أحمد ٠)0‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۳/١(‏ عن ابن عمر َه قال: 
قال رسول الله ل : «بعثت بين يدي الساعة بالسيفء حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
شيء» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصّغار على من خالف 
أمري . . »٠.‏ وأخرجه البخاري تعليقاً (948/3). 
وله شاهد بإسناد حسن» لكنه مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (97/0) عن 
طاووس عن النبي ي مثل حديث ابن عمر. 
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منّ حمس الخمس؟ قال الخطابئ: أكثْرٌ ما رُوِيَ منّ:الأخبارٍ يدل على أن 
التنفيل من أصل الغنيمة. 


سهم الفارس والفرس والراجل 


e‏ 4 ضيه قَالَ: قَسَمْ رَسُولُ ل يم حر قرس د 


وَلِلرَاجِلٍ سَهْما سَهْماً. مُتَفَنٌ عَلَيْد. واللفظ لساري" . [صحيح] 


- ولأبي 15ز05: أَسْهَمَ لجل وَلِفَرَسِهِ ثَلَانَةَ أشهُم: سَهْمَيْن لِقَْرَسِهِ 
وَسَهْماً له 

(وعنة) أي ابن عمرّ (قالَ: قسمَ رسول الله بل يوم خيبر للفرس سهمينٍ 
وللراجلٍ سَهْماً. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاري. ولابي داود) أي عن ابن عمرّ (اسهم 
للرجلٍ ولفرسه ثلاثة لَسُْمٍ سهمينٍ لفرسه وسهماً لهٌ). 

الحديثُ دليلٌ على أنهُ يسهمْ لصاحب الفرس ثلائة سهام منّ الغنيمةٍ له سهم 
ولفرسه سهمان. وإليه ذهبّ الناصرٌ والقاسمٌ ومالك والشافعئٌ لهذا الحديث» 
ولما أخرجّه أبو داو“ منْ حديثِ أبي عمرةً أن النبيّ 6[: «أغظى للفرس 
سهمین ولل إنسانٍ سهماًء فكانَ للفارس ثلاثةٌ 3 آسهماء ولما أخرجه السات 
من حديث الزبير أن النبي يكلهِ: «ضربٌ له أربعة أسهم : سهمين لفرسه وسَهْماً له 
وسَهْماً لقرابته»» يعني منّ النبيئ بل . 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الفرسّ له سهم واحدٌ لما في بعض 


)١(‏ في «معالم السنن»  ١178/(‏ هامش السئن). 

زفق البخاري رقم (5857): ومسلم رقم (1757). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۳۳)ء وابن ماجه رقم »)۲۸٥٤(‏ وأحمد (۰۲/۲ 2335 
۲ والترمذي رقم »)۱٥٥٤(‏ والدارمي 76/9 -5157): والشافعي (؟/174 رقم 
۹ والدارقطني »)۱۰۱/٤(‏ والبيهقي (5/ )۳۲٣‏ من طرق . 

زفرف في (السئن» رقم (237)). وهو حديث صحيح . 

(4) في «السئن» رقم (2)17514 وهو حديث صحيح . 

)0( في «السئن الكبرى» (۳/ 5 47 .)١/4‏ 
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الروايات بلفظ: «فأعطى للفارس سهمينِ وللراجل سَهْماً»» وهو من حدي 
مجمع بن جارية» ولا يقاوم حديتٌ الصحيحين. واختلفوا إذا حضرٌ بفرسين» 
فقالَ الجمهور: لا يسه يسْهَم إلا لفرس واحدٍ ولا يهم لها إلا إذا حضرٌ بها القتال. 

لحر ١11‏ لاد : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : ١لا‏ تقل 
إلأبَغدَ الْخُمْس'ء رَوَاهأحمَد وأو داد وَصَحَحَهُ الَحَارِي”2. [صحيح] 

(وعن معنٍ) بفنع المبم وسكون العين المهملؤء ا 
السَلّميٌ ب بضمٌ السين المهملةٌ وفتح اللام» Sh‏ ولجدو صحبةٌ» شهدوا بدراً 
قر اليس ل lC‏ وقيلَ لا يصح شهودُه 
بذراً. يُعَدذّ في الكوفبينَ (ابنٍ يزيد قال: سمعتث رسول الله 4 يقول: لا نَقلَ) بفتح 
النون وفتح الفاء هوّ الغنيمةٌ الا بعد الخُمُس. رواهُ أحمد وابو داود وصځکه 
الطحاوي) . 

المرادُ بالمَلِ هوّ ما يزيده الإمامٌ لأحدٍ الغانمينَ على نصيبه. وقد اتفقّ 
العلماء على جوازه» واختلمقُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أو منّ الخمّس» 
وحديثٌ معن هذا ليس فيه فيه دليلٌ على أحد الأمرين بل غايةٌ ما دل عليه [أنّها] 
تخسر تحمس الغنيمةٌ قبل التتفيلٍ منها . 

ا ما قالّه الخطابيٌ من أنَّ أكثرٌ الأخبارٍ دال على أنَّ التنفيلَ من أصلٍ 

يمةٍ لغنيمة. واختلفوا في مقدارٍ التنفيل» > فقال بعضهم: لا يجوز أن ينفلَ أكثرٌ منّ 

ره 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 
3١1١1* ٤‏ - وَعَنْ بيب بن مَسْلَّمَةَ ڪه كَالَ: شهدت رَسُولَ يه نَقَلَ 
الريّعَ في الْبَّدْءَةٍه وَالُلْتَ في الرَّجْعَةٍ. رَوَاهُ ابو دَاوُة©؛ وَصْحَحَهٌ ابْنُ 


(۱) في «المسنده (۳/ .)٤۷١‏ (۲) في «السنن؛ رقم .)۲۷٥۳(‏ 
(۳) في شرح «معاني الآثار؛ .)۲٤۲/۳(‏ 

قلت: وهو حديث صحيح . 
)6( في «السئن» رقم )11/6٠(‏ و(۸٤۲۷)‏ و(۹٤۳۷).‏ 
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الْجَارُودِ2"0 وا 5 ا بن ان وَالَْاكه9 . 1 ن] 


(وعنْ حبيب بن مسلمة)“ بالحاء المهملةٍ المفتوحةٍ وموحدتيْن بيتهما مثناةٌ 

تحتيقٌ هر الجن خي بل اه اتر ي النهري وكاة لقان له حبيبُ 
الروم لكثرة و مجاهدته لهم ولاه عمرٌ ضيه أعمال الجزيرة وضمٌ م إليه أرمينية 
وأذربيجان» وكانٌّ فاضلا مجابٌ الدعوة. مات بالشام أو بأرميئية سنةٌ اثنتين 
وأربعينَ رضي الله عنهٌ وأرضاه. 

(قال: شهدت رسول اللهِ 4 نقلَ الربع في البذآة) بفتح الباء الموحدة وسكونٍ 
الدالٍ المهملةٍ (والثلك في الرجعة. رواد ابو داو وصححة ابن الجارودٍ وابنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ) . 

دل الحديثٌ على أنه بل لم يجاوز الثلك في التنفيلء وقالٌ آخروتٌ: للومام 
أن يفل السرية جميعَ ما غنمت لقوله تعالى: ظفل آلأنتال ب ول4 
ففرّضَها إليه يكله. والحديثٌ لا دليلَ فيه على أنه لا ينمل أكثرٌ منّ الثلث. 

واعلمْ أنه اختّلِف في تفسير الحديث فقال الخطابيٰ رواية عن ابن المنذرٍ: 
إن ها إنما فرق بينَ البدأةً [والقفول]”" حينّ فصل [إحدى)" العطيّتينٍ على 
ا لقوة الظهرٍ عند دخولهم وضعْفِه عند خروجهم. ولأنّهم وهم ۾ داخلون 


0( في «المنتقى» رقم () و(1۰9). 

(۳) رقم (۱۹۷۲ - موارد). 

(۳) في «المستدرك» (۳۳/۲١)ء‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد )۰۱۹/6 169 ۱۰ء .)(5١‏ وابن ماجه رقم (۲۸۵۱)» 
وسعيد بن منصور رقم (۲۷۰۱) و(۲۷۰۲). والطحاوي (۳/ »)۲٤١‏ والطبراني في 
«(الكبير» رقم (۳۵۱۸ - ۳۵۲۷)» والبيهقي (TIE TIT/D‏ وعبد الرزاق رقم )4۳۳١(‏ 
و(۹۳۳۳) من طرق عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عنه. والخلاصة: فالحديث 
حسن , 

() انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» 1١71//19(‏ رقم .)۳٤۹‏ 

(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ (5) في (ب): «الرجعة». 

(۷) في (): («أحد. 
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دوابّهم وأبدانهم وهم أشْهَى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطولٍ عهدهم بِهمْ 
وحبهم للرجوع فيرى أنه زادّهم في القفولٍ لهذه العلةء واللهُ أعلم . 

قال الخطابيُ بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيّن لأنَّ فحواة وهم أنَّ 
الرجعةً هي القفول إلى أوطانهم وليس هوّ معنّى الحديث» والبدأةٌ إِلّما هي ابتداءٌ 
السفر للغزو إذا نهضتٌ سريةٌ من جملةٍ العسكرء فإذا وقعثٌ بطائفةٍ منّ العدرٌ كان 

م فيه الربعٌ ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثةٍ أرباعه» فإِنْ قفلوا منّ الغزوة ثم 

رجعُوا فأوقعُوا بالعدوٌ ثانيةٌ كانَ لهم مما غنمُوا الثلتُ لأنَّ نهوضهم بعد القفولٍ أشدٌ 
لكون العدوٌ علّى حَذَّرٍ وحَزْم انتهى» وما قالّه هوّ الأقربٌُ. واللّهُ سبحانه أعلم. 

3١١4 6‏ - وَعَنْ ان مر وب قَالَ: گان رَسُولُ اللو كه يفل بض مَنْ يَبْعَتُ 
مِنَ السَرَايَا لأنْقُسِهِمْ خَاصّةَء سِوّى وِسْمَةٍ عَامّة الْجَيْلٍ . مق عََْه'2. [صحيح] 

ر 0 ET‏ و 

(عنٍ ابن عمرّ و قال: كان رسول الله بل يُنَفل بعض مَنْ يبعث منّ السّرايا 

لانفيهم خاصةٌ سوى قسمةٍ عامةٍ الجيش. متفق عليه). 


فيه أنه كَل لم يكن ينفل كل مَنْ [يبعه)" بل بحسب ما يراه منّ المصلحةٍ 
في التنفيل . 


الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


١1١6 5‏ 2 وَعَنُْ ده كَالَ: كُنَا نُصِيبُ في مََازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِئَبَ 


1 <2 لماه dl‏ ا ot‏ به وم م 
اكه ولا ترفعة. رَوَاهُ الْبخارئ“ وَلأبى داو : فلم يۇذ مله الخمس. 


وَصَحْحَهُ ابن بان [صحيح] 


.)1780/40( البخاري رقم (710): ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲۷٤٩( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.091614( (؟) في ([): ١بعثه». (۳) في صحيحه رقم‎ 
.)۲۷۰۱( في «السنن» رقم‎ )٤( 
رقم (110- موارد)» وهو حديث صحيح.‎ )٥( 
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(وعنةٌ قالّ: كنا نصيبٌ في مغازئِنًا العسلّ والعنبٌ فناكلّه ولا نرفعٌه..رواةٌ 
البخاريٰء ولابي داوت) أي عنٍ ابن عمر (فلم يو خَدْ [منه](') الخمسٌُء وصحّحهما ابن 
حبان). لا نرفعٌه: لا نحملّه على سبيلٍ الادّخارِء أو لا نرفعٌه إلى مَنْ يتولّى أمرٌ 
الغنيمة ونستأذثه في أكْلِهِ اكتفاء بما عُلِمَ من الإذْنِ في ذلك . 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يجوز للغانمينَ أَحْذُ القوتِ وما يصلحٌ به وكل طعام 
اعْتَيّدَ أكلّه عموماًء وكذلكَ علف الدوابٌ قبل القسمة سواءٌ كان بإِذن الإمام أو 
[بغير إذنه). ودليلُهم هذا الحديتٌ وما أخرجَةُ الشيخان”" منْ حديثٍ ابن مغفلٍ 
قال «أصبتُ جرابَ شحم يوم خيبرٌ فقل: :8 أن نه اناه فالتفتٌ فإذا 
سول اللو يل يسم م وهذو الأحاديتٌ مخصّصّةٌ لأحاديثِ اللي عن اللو 
ويدل له يفي ا التي وهو قولّه: 


111/۷ - دعن عبد اللو ن أبي أذفى ا : أَصَبْنَا طَعَاماً يوم 
خَيْبَرَه فَكَانَ الرّجُل يجي اغد ن دار ما بني يَكفِيه» م صر تصرف .اشر جه ابو 


hs‏ وَصَحَحَهُ ابن ا وَالْحَاكهُ” .2 [صحيح] 

(وعن عب الله بن ابي آؤْفى ظط قالَ: أصَبْنًا طعاماً يوم خيبر فكانَ الرجل 
يجيءٌ فياخدٌ منةٌ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. اخرجة أبو داوت وصكحة ابن الجارودٍ 
والحاكمٌ)؛ فإنهُ واضحٌ في الدلالةٍ على أَخَُذٍ الظعام قبل القسمةٍ وقَبْلَ التخميس» 
قالّه الخطابك" . 1 


وأما سلاح العدو ودوابُهم فلا أعلمُ بي بينَ المسلمينٌ خلافاً في جواز 


)١(‏ في (ب): «منهم؟. (۳) في (): للا 

(۳) البخاري رقم »)٤۲۱٤(‏ ومسلم رقم (۱۷۷۲/۷۲). 

(4) في «السئن» رقم )۲۷۰٤(‏ وإسناده قوي . )٥(‏ لم أعثر عليه في «المنتقى؟ . 1 

(5) في «المستدرك» )١111/7(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (2)50/4 وهو حديث صحيح. 

(۷) في «معالم السنن» (۳/ ١61‏ هامش السنن؟. 
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استعمالهاء [فإذا) انقضتٍ الحربٌ فالواجبٌ رها في المغتّم. وأما الثياب 
والحرْتُ والأدوات فلا يجوز أن يُسْتَعْمَلَء شية منها إلا أن يقول قائلٌ إنهُ إذا 
احتاجٌ إلى شيء مِنْها لحاجةٍ ضروريةٍ كان لهُ أنْ يستعملّهُ مغل أن يشتدّ البردٌ 
[فيستدفي]”" بثوب ويتقوّى به على المقام [بأرض]”" العدرٌ ومرصداً لقتالهم. 
وسّئْلَ الأوزاعئ عنْ ذلك فقال: لا يسل الثوب إلا أن يخاف الموت. 

قلتُ: الحديتُ الآتي: 

4 ورَعَنْ رُرَيْفِع بن ابت طب كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: من 
گان يون بالل وَاليؤم الاجر لا يزب ابه ِن َيء الْمُسْلِمِينَ حتى إا أمْجمَها 
رفغا فيه ولا يلب وبا ِن فَيْء الْمُسْلِمِينَ حتى إا أخلقة رَدهُ فيوه. أَخْرَجَهُ أبو 
داد“ وَالدّارِيِيَ”. وَرِجَالُهُ لا بس بِهِمْ. [إسناده حسن] 

(وعن رويفع بن ثابتٍ 5 قال: قانّ رسول الله ل: مَنْ كانّ يؤمنُ باللّهِ واليوم 
الآخرٍ فلا يركب دابةٌ منْ فيء المسلمينَ حنّى إذا أَعْحَفَها ردّها فيهء ولا يلبش ثوباً من 
فيء المسلمينٌ حتّى إذا اخْلَقَهُ رده فيه. اخرجَةٌ ابو داود والدارميٌ ورجائه لا باس بهم). 

يُؤْحَذُ منهُ جوارٌ الركوب ولبِسٌ الثوب» وإنّما يتوجةٌ النَهِنْ إلى الإعجا 
والإخلاتي للثوب» ولو ركب من غيرٍ إعجافي ولب من غير إخلاقي وإتلافي جار 

يجير على المسلمين أدناهم 

2-29 رَعَنْ ابي مبَيْدَةَ بن الْجَرَاحِ له قَالَ: سَمِعْتٌ 
َسُولَ الل وه يَقُولُ: «يجير عَلَى المُسلِمِين بَْضْهُم». أخْرَجَهُ ابن أبي شي“ 


وَأَحْمَد"» رفي إِسْنَادِهِ ضَْت. [صحيح لفيره] 


)١(‏ في (ب): «فأمًا إذا». )٧(‏ في (أ): «فيشتد في». 
(۳) في (ب): «في بلادا. (5) في «السنن؛ رقم (۲۷۰۸). 


(5) في «الستن» (۲/ ۲۳۰) وإسناده حسن. 
(VD‏ في «المصئف» ٤)٥١ /١۲(‏ رقم (Noo‏ . 
(W0‏ في «المسند» (196/1). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند؛ رقم (۸۷1/۷)» والبزار رقم (۱۷۲۷ - كشف). = 


كتاب الجهاد كتابث الجهاد ؟ 


(وعنْ ابي عبيدة بن الجراج) [بالجيم والراء والحاءِ المهملق]'' (قالَ: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: يُڄيْز) بالجيم والراءِ بيئهما مثناةٌ تحتيةٌ؛ منّ الإجارَة وهي 
الأمانُ (على المسلمينَ بعضُهم. اخرجَةٌ ة ابن ابي شيبة ولحمة وفي إمنايه ضعف) 
لأ في إسناده الحجاجَ بنَ أرطأةً ولكنّه 5 ضَعْفَهُ الحديتُ الآتي وهر قوله: 


٠‏ _ وَلِلظيَالِيي" مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: «يُجِيرُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ أَدنَاهُمْ . [صحيح لغيره] 

(وللطيالسي من حديث عمرو بِنٍ العاص: يجِيرُ على المسلمين أَنْنَاهُمْ)؛ وما 
في الصحيحين وهوّ: 

٠۲۲ ١‏ - وني الصَّحِيِحَيْن”" عَنْ عَلِيَ له : مه الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى 
بها أدنَاهُم», راد ابن ماج“ يِن وجه آخَر: «وَيُجرٌ عَلَبهمْ أقْصَامُمْ . [صحيح] 

(عنْ علي ي ذمةٌ المسلمينَ واحدةٌ يسعى بها ادناهُم. زادَ ابن ماجة) منْ 
حديثِ علي أيضاً (منْ وجه آخر: ويجير عليهم أقْصَاهم) كالدفع لوقو اه امير 


إلا أدناهم فتدخل المرأةٌ في جوازٍ إجارتها على اللي كما أقادّه الحديثٌ 
الآتي : 


= وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )۳۲۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه 
الحجاج بن أرطأة وهو مدلس» اى. 
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة» انظر: «مجمع الزوائد» (779/0)» والحديث 
رقم( ۰ )١١١19/41(‏ و(17/١77١)‏ من كتابنا هذا. 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» واللّهُ أعلم. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) لم أعثر عليه في «مسند الطيالسي». 
بل أخرجه أبو يعلى رقم (9/ 07745 إسناده ضعيف فيه جهالة. 
وأخرجه أحمد (191//5) من حديث عمرو بن العاص. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳۲۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه 
رجل لم يُسَمَّ وبقية رجال أخمد رجال الصحيح؟ اه. 
ويشهد له حديث آم هانئ عند البخاري رقم (۳۵۷)ء ومسلم رقم .)۳۳١(‏ 

۳( البخاري رقم (5100). ومسلم رقم (۱۳۷۰). 

)٤(‏ في «السئن رقم )۲٦۸۳(‏ من حديث ابن عباس. 


1 كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


۲ - وَفي الصَّحِيحَيْن”" مِنْ حَدِيتٍ أ مَانِي: «ذ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِه. [صحيح] 


TT O ET‏ بنتِ أبي طالبء قيل اسمُها هند 
وقيلٌ فاطمةٌ وهيّ أختُ عليٌ بن أبي طالب كرم اله وجهه (قذ أَجَرْكَا مَنْ َجزْت) 
وذلكَ أنّها أجارث رجلينٍ من أَحْمَائِهاء وجاءث إلى النبيّ 4ي تخبر بره أنَّ علياً 
أخاها لم يُجِرْ إجارتها فقال كلِ: (قذ لَجَرْنا) الحديتٌ. 

والأحاديثٌ دالةٌ على صحة أمانٍ الكافرٍ من كل سل ذكرٍ أو أَنتَى» حر آم 
عبدٍ» مأذون أ غير مأذونِ» لقوله: «أدناهُم» فإنة شامل لكلّ وضيع ؛ وتَعْلم نة 
أمان ١‏ الشريفف بالألى» وعلّئ هذا جمهورٌ العلماء ء إلا عند جماعةٍ من أصحاب 
مالك نهم قانُوا: لا بع امان المرأةٍ إلا بإذنٍ الإمام وذلك لأنهم حملوا 
قولّه كل لم هانئ: «قذ أجزنا مَنْ أَجَرْتِ على أنه إجازةً منه» قانُوا: [ولو]© 
لم يجز لم يصع أماثهاء وحمله الجمهورٌ على أنه ل أمضّى ما وقع مثها وان قذ 
انعقدٌ أماثها لأنه له سمّاها مجيرةٌ ولأنّها داح في عموم المسلمينَ في الحديثِ 
على ما يقوله بعض أئمةٍ الأصولٍء أذ منْ باب التغليب بقرينة الحديث الآتي: 


۳ -س-_ وَعَنْ عْمَرَ أنه سمح النّبيّ به يَقُولُ: «لأَخْرِجَنْ الْهَهُودَ 
وَالنُصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِء حَنّى لا 2 5 مُسْلِماً»؛ رَوَاهُ من“ . [صحيح] 


: .)885( البخاري رقم (۳۵۷)» ومسلم رقم‎ )١( 
))١؟3/١( والترمذي (18؟). والنسائي‎ »)۲۷٣۳( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)٤۲١ ء٤۲٣۳‎ 49 /5( رقم ۲۸)» وأحمد‎ ١97/١( ومالك‎ 

(۲) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم (۱۲۲۸۹)ء و(أسد الغابة؛ رقم (١۲٦۷)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (٤۳۹۸)ء‏ و«طبقات ابن سعد» (۸/ ۷٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» (1517//9). 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في صحيحه رقم .)۱۷٩۷(‏ 


كتاب الجهاد كتابٌُ الجهاد Î‏ 


(وعنْ عمر ظط سمع رسول الله يل يقول: لاخرجِنٌ اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتَّى لا ادع إلا مسلماً. رواة مسلمٌ). وأخرجَةُ أحمد”'" بزيادة: «لثن 
عشت إلى قابل» . 5 

وأخرج الشيخان مِنْ حديثِ ابن عباس أ نه كله أوصَّى عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة و العرب»؛ -وأخرجٌ البيهقئ" من حد 
مالكِ عن ابن شهاب أن رسول الله لل قال : لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب»» قال مالك©©: : قال ابِنُ شهاب ففحصٌ عمرٌ عن ذلك حٌى أتاهُ التَلَّحُ 
واليقينُ عن رسول اللَّهِ ۾ ب قالّ: «لا يجتممٌ دينان في جزيرة العرب», فَأجَلى 
يهود خيبرّء قال مالك : وقد أَجْلَى يهود نجرانَ وفدك أيضاً. 

والحديتٌ دليل على وجوب إخراج اليهود والنّصارى والمجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله: «لا يجتمعٌ دينان في جزيرة العرب»» وهو عام لكل دينٍ» 
والمجوسُ بخصوصهم حُكْمُهم حكمُ أهل الكتاب كما عرف . 1 

وأما حقيقةٌ جزيرة العرب» فقالَ مجدٌ الدينٍ في «القاموس»: جزيرةٌ 
العرب ما أحاط به بّحرٌ الهندٍ وبحرٌ الشام ثم وِجْلَهُ والفراث» أو ما بی ن عَدَنٍ أَبْيَنَ 
إلى أطرافٍ الشام طولاء ومَنْ جُدَّةَ إلى [أطرافي] ريف العراقٍ عضا . 

وأضيفتٌ إلى العرب لأنّها كانت أوطائهم قبل الإسلام الا 
وهي تحت أيديُهم. ويما تضمننه الأحاديتُ من وجوب إخراج مَنْ له دين غير دين 


= قلت: وآخرجه أبو داود رقم »)۳٠۳١(‏ والترمذي رقم )١1517(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» والبغوي في «شرح السنة» رقم (١١۲۷)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(1486) و(19150) وهو حديث صحيح. 

.)59/1١( في «المسنده‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۱)» والبزار رقم (۲۲۹)» والحاكم »)۲۷٤/٤(‏ 
والترمذي رقم COT‏ والنسائي في «الکبری» 0 (2585). والطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١١ /٤(‏ من طرق. 

(۲) البخاري رقم (۴)» ومسلم رقم .)۱٩۳۷(‏ 

(۳) في «السنن الكبرى؟ .)5١08/9(‏ (5) في «الموطأ» (۸4۳/۲). 
() في «الموطأ؟ (؟/ 897) رقم (19). ١‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص170) وما بين القوسين زيادة من القاموس. 
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الإسلام منْ جزيرة العرب قال مالك والشافعىٌ وغيرُهماء إلا أنَّ الشافعيٌ 
والهادوية خصّوا ذلك بالحجاز قال الشافعي: : وإن سال مَنْ ن يعطي الجزية أن 
يعطيّها ويجري عليه الحكمٌ على أن يسكنّ الحجارٌ لم يكن له ذلك والمرادٌ 
بالحجاز: مكةٌ والمدينة واليمامةٌ ومخاليثُها كلّهاء وفي #القاموسٍ»”" : الحجارٌ 
مكةٌ والمدينةٌ والطائفٌ ومخاليفهاء لكأنها حجزث بينَ نجدٍ وتهامة أو بِينَ نجدٍ 
وتهامة السراةء أو لأنّها احتجزث بالحرارٍ الخمس» > حرّة بني سليمء وواقمء 
ولیلی» وشوران» والنار. 


قال الشافعيئ: ولا أعلم أحداً اجى أحداً من أهلٍ الذمة من اليمنٍ وقد 
كانت لها ذمةٌ ولیس اليمنُ بحجازٍ فلا يجليهم أحدٌ منّ اليمن ولا بأمنَ أن 
يصالحَهُم على مُقَاهم باليمن. 


قلتُ: لا يحْفّى أنَّ الأحاديتٌ العاف ليها الام اعراج من دور و مِنْ أَهْلٍ 
الأديانٍ غير دين الإسلام منْ جزيرة العرب» والحجازٌ بعض جزيرة العرب. وورة 
في حديث أبي عبيدة”" الأمرُ بإخراجهم منّ الحجاز وهو بعض مسئّى جزيرة 
العرب» والحكم على بعش مستيايها یکم موافق للحكم غليها لا يعارضن 
الحكم عليها كلّها بذلكَ الحكم» كما 3 ل اه 
العام لاا يخفس العام وهذا نظيرُه» وليستُ جزيرة 5 العرب من ألفاظ العموم كما 
وهم فيه جماعةٌ منّ العلماءء وغايةٌ ما أفادّه حديثٌ © أبي عبيدةً زيادةٌ التأكيدٍ في 


إخراجهم منّ الحجاز لأنه دحل إخراججهم منّ الحجازٍ تحت الأمر بإخراجهم منْ. 


جزيرة العرب» ثم أفرد بالأمر زيادةً فى التأكيدٍ لا أنه تخصيصٌ أؤ نسح وكيفت 
وقد كان آخرٌ كلايه 5: «أخرجُوا المشركينٌ منْ جزيرة العرب»”” كما قال ابنُ 
عباس: أَوْصَى عند موته. 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ (ص”507). 

(0) ذكره أبن عبد البر في «الاستذكار» 1۲/۲ رقم )۳۸۷٠۹‏ ولفظه: وقال أبو عُبِيدَةٌ: 
جزيرةٌ العرب ما بينِ حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وآما في العرضء 
فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوقٌ وكذلك ذكره في التمهيد (۱/ ۱۷۲). 

(۳) تقدّم تخريجه وهو متفق عليه . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد 0 


وأخرجٌ البيهقئخ”'' من حديثٍ مالكِ عنْ إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمح 
عمرٌ بنّ عبدٍ العزيزٍ يقول: بلغني آنه كان ا 
قال : «قاتل الله اليهودٌ والنّصارى اتخذُوا قبور ر أنبيائهم مساجدّ» لا يبقِينّ دينان 


بأرض العرب». 
وأما قول الشافعيٌ: ولم أعلم أحذاً أجلاهم منّ اليمن» > فليس ترك إجلائهم 
بدلیل» فن ن أعذارَ مَنْ ترك ذلك كثيرةٌ» وقذ ترك أبو بكر ظط إجلاء أهل الحجازٍ 


مع م الاتفاقي على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهلٍ الرِدةٍ ولم يكن ذلك دليلا 
على الهم لا يلون بل أجلامم عمرٌ ڪه وأما القول بأنهُ يل أقرّهم في اليمنٍ 
بقوله لمعاذ: «خل من كل حالم ديناراً أو عَذله معافرياً»”"2. فهذًا کان قبل أمره كل 
بإخراجهم فإنهُ كان عند وفاتِه كما عرفتٌ. 


فالحق وجوبُ إجلاتهم من اليم الوضتوج دليلة» وكذلك القولٌ بان تقريرهي 
في اليمنٍ قذ صارٌ إجماعاً سكوتياً كلام لا ينهض على دَفْع الأحاديث» فان 
لكوك من العلماء على أمر وتم من الماد بعلتو أو ره ين قعل معطو 
أو ترك واجبٍ لا ندل على جواريها وقعَ ولا علّى جوازٍ ما ترك فإنةُ إِنْ كان 
الواقع م فعلا أو 5 كا منكراً وسكيُوا لم یدل سكوتُهم على أنه لیس بمنكرٍ لما عم 


(۱) في «السنن الكبرى» .)۲٠۸/۹(‏ 
وأوردة ابن عبد البر ف في «التمهيد» »)1١6/١(‏ وقال: «هكذا جاء هذا الحديث عن مالك 
في الموطات كلها مقطوعاًء وهو ينصل من وجوه حسان عن النبي ڳل من حديث أبي 
هريرة» وعائشة» ومن حديث علي بن أبي طالب» وأسامة. ..» اه. 

(۲) وهو حديث صحيح 
أخرجه أبو داود رقم 2»)١518(‏ والترمذي رقم (597): والنسائي (8/6؟-58), 
وأحمد /١(‏ ١۲۳)ء‏ وعبد الرزاق رقم (١1۸4)ء‏ والطيالسي رقم »)٥٦۷(‏ والدارمي /١(‏ 
۲ والدارقطني (5/؟١٠)2‏ والحاكم (۳۹۸/۱)ء والبيهقي (/ ۰)۹۸ و(۱۹۳/۹) 
من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)۲۷١‏ وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح 
ثابت؛... قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: «إرواء الغليل» رقم .)۷۹١(‏ 

(۳) في (): «المنكر». 
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من أنَّ مراتبٌ [الإنكار]”'' ثلات: باليدٍ أو اللسانٍ أو بالقلبء وانتفاءٌ الإنكار 
باليدِ واللسانٍ لا يدل على انتفائه بالقلب» فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن 
التغيير باليد واللسان» وحينئذ فلا يدل سكوثه على تقريره لما وقع م حنَّى يُقَالَ قد 
[أجمعت الأمة عليه]'” إِجْمَاعاً سكوتياء إِذْ لا يشت أنه قد أجمعَ الساكتٌ إلا إذا 
عم رضاةٍ بالواقع» ولا يَعلَمْ ذلك إل لام العيوت: 

وبهذًا [يُعْرَك]”” بطلانٌ القولٍ بأنَّ الإجماعَ السكوتيئ حجةٌ ولا أعلم أحداً 
قل حرَّرٌ ر هذا في رد د الإجماع السكوتيٌ مع م وضوجه» والحمدٍ للَّهِ ا 
المتفضل» وقد أوضخناة ١‏ فى .رسالةٍ مستقلة فالعجبٌُ ممن قال : e‏ 
القطعٌّ» وكذلكٌ قول مَنْ قالَ: إنهُ يحتمل أن حديتٌ الأمرٍ بالإخراج كان عند 
سكوتهم بغير جزيةٍ باطل لأن الأمرّ بإخراجهم عند وفاته 5ل والجزيةٌ قُرِضَتْ في 
التاسعةٍ منّ الهجرة عند نزول براءءً فكيت يتم هذّاء ثمّ إل عمرّ أَجْلَى آهل نجرانٌ 
وقد كان صَالحَهُمُ على مال واسع كما هوّ معروفٌ وهو جزية. والتكلكث 
[بتقويم]”؟ ما عليه النامنُ ورد ما ورد من [النصوصٌ]”” بمثل هذو التأويلاتٍ مما 
يطيل تعجبٌ الناظرٍ المنصفِ. 

قال النوويٌ: قال العلماء رحمّهم اللَهُ تعالّى: ولا يُمْنَعُ الكفارٌ منّ التردد 
مسافرينٌ إلى الحجاز ولا يمكثونً فيه أكثرٌ من ثلاثةٍ أيامء قال الشافعي ومَنْ 
وافْقّهُ: إلا مكدّ وحَرّمَها فلا یجو تمكينٌ کافر من دخولهاً بحال. فان 0 
خفية وجب إخراجه فان مات حفن فيه تبش وأخرج زما لم يعغیزا» 
قوله تعالى: إا المشروت بحس لا يقرا سيد السرم" . 

قلتٌ: ولا يخمَّى أن [البانيان ]480 هم المجوسٌ» والمجوس حَكُمُهم منْ 
حكم أهل الكتاب لحديث: «سنوا بهمْ سَنْةَ أهل الكتاب»» فيجبٌُ إخراجهم من 


و 


. في (): «المنكر». (۲) في (ب): «أجمع عليه‎ )١( 
في (أ): اتعرف». (6) في (ب): «التقويم».‎ )۳( 
في (أ): «المنصوص». 0) زيادة من (ب).‎ )٥( 

(۷) سورة التوبة: الآية ۲۸.  )۸(‏ زيادة من (ب). 


٠ )9(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۷۸ رقم ۲) من حديث عبد الرحمن بن عرف 
ورجاله ثقات إلا آنه منقطع السند. 


E EREN 


كتاب الجهاد كتابُ الجِهَادٍ Yor‏ 


أرض اليمن ومِنْ كل محل من جزيرة العرب» وعلّى 0 أنّهم ليوا بمجوس 
فالدليل على إخرا- جهم دخولهم تحت: «لا يجتمعٌ دينانٍ في أرض العرب». 


|< ء بني النضير من المدينة 
4 _ رَعَنْهُ ضف ال : گات أَْوَالُ بَنِي النّضِيرٍ يما أَقاءَ الله 
عَلَى رَسُوَلِه كا لع برجت قلي المشلثرة بل ولا ركابء نَكَانَتْ لس كله 
حاصف كَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ نَمَقَهَ سَنَِء وَمَا قي يَجْعَلُهُ في الْكُرَاع وَالسّلاح» 
ر شن علو [صحيعع ا 
(وعنة) أي عمرَ َه (قال: كانث اموالٌ بني النُضيرٍ) بفتح النونِ وكسر الضادٍ 
المعجمة بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ (مما أفاء الله علّى رسوله مما لم يوجف) الإيجاف منّ 
الوجيف وهر السيرٌ السريعٌ (عليهِ المسلمونَ بخيلٍ ولا ركاب) الرّكابٌ بكسر الراءِ 
الإبل (وكانت للنبي يل خاصةء وكان ينفقٌ على أهلهٍ نفقة سنةٍ وما بقي [يجعله]7) 
في الكُرَاع) بالراءِ والعينٍ المهملة بزنةٍ عراب اسم لجميع الخيلٍ (والسلاح عدةٌ في 
سبيل اللَّهِ تعالى. متفقٌ عليه). 
بنو النّضيرٍ قبيلةٌ كبيرةٌ منّ اليهود وادَعَهِمٍ النبي يكل بعد قدومه إلى المدينةٍ 
على أن لا یحاربُوا وأنْ لا يعينوا عليه عدرَّهُ وكانثث آموالهم رازم 
بناحيةٍ المدينة فنكتُوا العهد وسار معهّم كعبٌُ بن الأشرف في أربعينَ راكباً إلى 
قريش فحالقّهم وكا ذلك على رأس ستةٍ أشهرٍ منْ واقعةٍ بدرٍ كما ذكرة الزهرئ» 


٠ =‏ وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ (17/5) من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي : سوا بالمجوس سئَة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط» وقال الهيثمي : 


وفيه من لم أعرفهم. 
٠.‏ وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (ص۳۹) بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: 
لزلا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ يعني المجوس. 


0( تقدّم تخريجه قريباً . 
(۲) البخاري رقم 40(« ومسلم رقم .(Yo¥)‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7476)» والترمذي رقم (۱۷۱۹)ء والنسائي (۱۳۲/۷). 
۳( في (0: «جعله). 


o4‏ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وذكرٌ ابن إسحاق في «المغازي» 3 ذلك كان بعد [وقعة]“ د ل وبر مو 
اوخرج النبيّ يستعيئهم في دية رجلينٍ قتلّهما عمرٌو بن أمية الضميرئ من بني عامر 
قد أمنهم النبي يك ولم يشعر عمرو بذلك» فجلس النبيّ ڳلا إلى جنب جدار لهم 
فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدارٍ وقامٌ ذلك عمرُو بن 
جِحَاشٍ بِنٍ كعبء فأتاهُ الخبرٌ منّ السماءِ فقامٌ مظهراً أنهُ يقضي حاجةً وقالّ 
لأصحابه: لا تبرحُواء ورج مسرعاً إلى المدينةء فاستبطأة أصحايه فأخيروا أنه 
رجح إلى المدينة فلحقّوا به فأمرٌ بحريهم والمسير إليهم» فتحصنوا فأمرٌ بقطع 
النخلٍ والتحريق وحاصرّهم ست ليالء وكان ناس منّ المنافقين" بعتُوا إليهم أن 
انوا وتمنّعُوا فان وتم قاتلنا معكمء فتريّصُوا فقذف اللَهُ اعت في قلوبهم فلم 
ينصرومّم» فسألُوا أن يجنُوا عن أَرْضِهم على أنَّ لهم ما حملت الإبلء فَصُولِحُوا 
على ذلك إلا الحَلَقّة ا المهملة وفتج اللام فقافي ‏ وهي السلاخ» 
فخرججوا إلى أذرعات° ' وأريحاءٍ منّ الشام وآحرونٌ إلى الحيرة» ولحي آل أبى 
الحقيتي وآ حييّ بِنٍ أخطبٌ بخيبرٌ وكانوا أول مَنْ أُجْلِيَ منّ اليهودٍ كما قال 
تعالى: 00 والحشرٌ الثاني مِنْ خيب في أيام عمرٌ طيه. 


[وقوله]9 : ار وا أنه آله عل شل الفيء ما أل بغيرٍ قتال» قال في 
«نهاية المجتهي»" : | إنهُ لا حمس فيه عند جمهور العلماء. . وإنما لم يوج عليها 
بخيل ولا ركاب لان بني النضيرٍ كانث على ميلينٍ منّ المدينة َا إليها مشاة 
غيرٌ رسولٍ الل ل فإنة ركبٌ جملا أو حماراً ولم تئل أصحابَة و مشقةٌ في 
ذلكَ. وقوله: «كانّ ينفنُ على أَمْلِهِ أي مما استبقاهُ لنفسيء a‏ 
نفقةٌ سنق ولكنّه كان ينفقّه قبل انقضاء السنة في وجوو الخيرٍ ولا يتم عليه السندٌء 


)١(‏ في (ب): «قضية». 

(۳) وهو الأرجح؛ انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۹۷ ۔ 358). 

۳( منهم: عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة» ومالك بن أبي قؤقل» وسويّد» وداعس. 

.)٠١١ /١( أذرعات : بل في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمات . انظر: «معجم البلدان»‎ )٤( 
. أريحاء: بلد من الشام‎ © 

(0) سورة الحشر: الآية 7. 0) في (0: «وقولهم». 

(۷) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد )۳۷١/۲(‏ بتحقيقنا . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ Yoo‏ 


ولهدًا توف يله ودره [مرهون]“ على شعيرٍ استداله لأهله”" . . 

وفيهِ دلالةٌ على جواز اذخارِ قوت سنو وأنهُ لا ينافي التوكل. وأجمعٌ 
العلماء على جواز [الادخار]" مما يستغلّه الإنسانُ منْ أَرْضِوء وأما إذا أرادَ أن 
يشتريهُ منّ السوقي ويدّخره فن كان في وقتٍ ضيتي الطعام لم يجز بل يشتري ما لا 
يحصل بو تضيينٌ على المسلمينَ كقوتٍ أيام أو شهرء وإنْ كان في وقتٍ سَعَةٍ 
اشئّرى قوت السنةء وهذا التفصيل نقلّه القاضي ياش .ع أكثر العلماء* . 


دليل على تنفيل الجيش 


6 _- رَعَنْ مُعَاذٍ بْنٍ جل ضف ال: غَرَوْنَا مَمَ رَسُولٍ الله يلل 
حير كََصَيْنَا فِيهَا عتما كَقّسَمَْ فيا رَسُولُ الله يل طَائِقَةٌ وَجَعَلَ بَقِيتَهَا في 
الْمَغْنم. رَوَاهُ أبُو داو وَرِجَالُهُ لا باس بهم . [حسن] 

(وعن معاذٍ بن جبلٍ طب قال: غزونا مع رسول الله وإ خيبر فاصبّنا فيها 
غثماًء فقسم فينا رسولٌ اللَّهِ َل طائفةٌ وجعلّ بقيّتها في المغنم: رواد ابو داودَ 
ورجائه لا باس بهة). الحديتٌ مِنْ أدلة التنفيل» وقد سلف الكلامٌُ فيوء ولو ضمّه 
المصنفتٌ کل إليها لكان أوْلَى. 
لايحبس الرسول ولا ينقض العهد 

565 - ورَعَنْ ابي رَافِع ال : ال الس يلل: «إِنى لا أَخِيسُ بالْعَهِدٍ ولا 


أَحْبِسٌ الرْسُلٌ) . رَوَاهُ أبُو اود وَالنَسَائك("©» وصَحصَهُ ابْنُ حِبّانَ. [صحيح] 


»( في (ب): (مرهونة؟». 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه رقم »)۲۰٦۹(‏ وأحمد (۳/ ۱۳۳)» والنسائي (۲۸۸/۷)ء 
وابن ماجه رقم »)۲٤۳۷(‏ والبيهقي (085/5. 

(۳) في (أ): «ادخار الإنسان». 

.)196/١7( انظر: «صحيح مسلم بشرح النروي»‎ )٤( 

)0( في «السئن» رقم (0)117 وهو حديث حسن . 

(5) في «السنن» (رقم .)۲۷٥۸(‏ 

(۷) فى «السئن الكبرى» كما في «التحفة» (199/9). 

(۸) في صحيحه رقم .)٤۸۷۷(‏ 


الف كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 
(وعن ابي رافع طب قال: قال رسول الله : إني لا لَخِيسٌ) بالخاء المعجمة 
فمثناة تحتيةٍ فسين مهملةء في «النهاية»: لا أنقضّه (بالعهيء ولا أحبسٌ الرسلّء رواهُ 
آبو داود والنسائئ وصحَحة ابنُ جِبَّانَ). ١‏ 
في الحديث دليلٌ على حفظ العهدٍ والوفاء بو ولو لكافر» وعلّى أنه لا 
يُحبَسُ الرسول بل يرَدُ جوابه. فكانً وصوله آمان له لا.يجورٌ أنْ مَس بل بره 


حكم الأرض المفتوحة 

۷ - رَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ هه أف رَسُولَ الله له كَالَ: يما قَرْيَةٍ 
حُمْسَها لله وَرَسُولِهِ ْم هي لَه رَرَاهُ مل“ . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة 5ه أنّْ رسول الله 4 قالَ: اّما قريةٍ أتيتموها فاقمتُم فيها 
فسهفكم فيهاء وأيّما قريةٍ عصت اللّهِ ورسوله فإنَ خمْسَها لله ورسوله ثم هي لكم. 
روا مسلمٌ). ش 

قال القاضي عياض في «شرح مسل" : «يُحْتَمَل أنْ يكو المرادُ بالقرية 
الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلموثٌ بخيل ولا رگا بل أجلي عنها أهلها 
أو صَالَّحُوا فیکون سهمُهم فيها آي حنم منّ العطاء كما 0 في الفيء» ويكونُ 
المراد بالثانية ما أُحدّتْ عُنُوة فيكون غنيمة يخرجٌ مها الخمسن والباقي للغانمينَ» 
[وهوً] معتّى قوله: «هي لكمْ». أي باقيهَا. وقدٍ احتجٌ بو مَنْ لم يوجب الخمسٌ في 
الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلمٌُ أحداً قبل الشافعيٌ قال بالخمس في الفيء» اه. 

# # ¥ 


= قلت: وأخرجه الحاكم (0918/9), والبيهقي .)٠٤١/۹(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(477) وغيرهم؛ وهو حديث صحبح. 

فق في صحيحه رقم (11707). قلت: وأخرجه أحمد (2)717/1 وأبو داود رقم (85"), 

0) للنووي (1۹/۱۲). 


م تاتون ا 


كتاب الجهاد باب. الجزية والهدنة اه 


[الباب الثانى] 
باب الجزية والهدنة 


الأظهرٌ [في الجزية] أنّها مأخوذةٌ منّ الإجزاء لأنّها تكفي مَنْ وضع عليه في 
عصمة دموء (والهدنة): هي متاركة أهل الحرب مده معلومةً لمصلحةء 
000 الجزية سَنةٌ تسع على الأظهرٍ وقيل: سنة 


اعد المعرية” من الكبعوسن 


مه مم 


0 - عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بن عَؤفي 5ه أن الي يل أَحَدَّمَا يَمْني 
الْجِرْيةَ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرٌ. رَوَاهُ اناري“ . [صحيح] 

وَلَهُ طَرِيقٌ في «الْمُوَع9”" فيها الْقِطاعٌ. [مرسل منقطع] 

(عنْ عبدٍ الرحمنٍ بن عوف أن النبي كَل أخذّها ‏ يعني الجزية ‏ من مَجوس 
هَجَرَ. رواةٌ البخاريٰ وله طريقٌ في «الموطاء فيها انقطاعٌ), وهيّ ما أخرجَهُ 
الشافعيئ» عن ابن شهاب أنه بلعَهُ «أنَّ رسول الله يكل أخدّ الجزيةً منْ مجوس 


)1١(‏ هكذا فى المخطوطات ولعلها «وشرعت». 

(؟) في صحيحه رقم »)۳۱٥۷(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» (511/5): «إن كان هذا من 
جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف» وبذلك 
وقع التصريح في رواية الترمذي رقم )١085(‏ ولفظه: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس 
من َلك فخذ منهم الجزيةء فإن عبد الرحمن بن عرف آخبرني»» فذكره.. 

۳( في «الموطأ؛ (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه* "أن عمر قال : لا أدري ما أصنع 
بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ا سوا بهم 

سنة أهل الكتاب»» وهذا منقطع مع ثقة رجاله. . 
(5) في «الأم» (4/ 18) ط: دار الفكر. 


0۸ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


البحرين». قال البيهقكخ0": و ابن شهاب إِنّما أخلّ حديئّه عن ابن المسيّبٍ وابن 
المسيّب حسنٌ المرسل» فهذا هو الانقطاحٌ الذي أشارٌ إليه المصنف. 


وأخرج الشافعة”"© من حديث عبد ل الرحمنٍ [بن عوف” © أن عمر بنّ 


الخطاب ذكرٌ المجوسَ فقال: لا أدري كيت اصن في أمرهم» e‏ 
ست رول الله ل قول : اسنُوا بهم سنه اهل الكتاب». وأخرج أبو داو“ 
والبيهقي عن ابن عباس قالَ: جاء رجل من مجوس د إلى النبي بي 
فلما خرجَ قلت له: : ما قضّى الله ورسوله فيكم؟ قال: 0 قلتٌ: مه قالّ: 
الإسلامٌ أو القتل. 

قالَ: وقالَ عبد الرحمن بن عوفي: قبل منهم الجزية. 

قالَ ابنُ عباس : وأخدّ الناسُ بقولٍ عبدٍ الرحمن وتركُوا ما سمعتُ أنا. 

قلتٌ: لأنّ رواية عبد الرحمنِ موصولةٌ صحيحةٌ وروايةٌ ابن عباس هي عنْ 
مجوسيٌ لا ا . وأخرجَ الطبرا ني عن مسلم بن العلاء الحضرميٌ في 
آخر حديثه بلفظ : «سنوا بالمجوس سنة أهلٍ الكتاب». وأخرج | 0# 
المغيرة في حديث طويل مع فارسَ وقال فيه: «فأمرّنا نينا له أن تقائلكم: خی 
تعبدُوا الله وحدَهُ أو تؤدّرا الجزية». وكانَ أهن ا كما دلتٍ الآيةٌ 
على أَخذها من أهل الكتاب اليهودٍ والتّصارى, قال الخطابئ": وفي امتناع 


)١(‏ في «السئن الكبرى» (4/ )۱۹١‏ بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل» عبارة: وكيف 
وقد انضم إليه ما تقدم. 

(؟) في «بدائع المنن» (5/ 4" رقم ۱۱۸۳). (۳) زيادة من (). 

)€( في «السئن» رقم 0 

)0( في «السنن الكبرى» (۹/ »)٠۹١‏ وهو حديث ضعيف الإسناد. 

() هَجّر: بفتح الهاء والجيم» مدينة في بلاد البحرين» وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المنورة . 

(۷) في «المعجم الكبير» 40/1١‏ ر رقم 2)٠١69/6٠6١‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(1/5) وقال الهيئمي: وفيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ في «الإصابة» E‏ 
ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط. 

(۸) في «السنن الكبرى» (۱۹۱/۹). 

(9) في «معالم السنن» (۳/ 477 هامش السئن) . 
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عمرّ َه عن أَخْذٍ الجزية من المجوسس حكّى شهد عبد الرحمن أن النبي يه 
أخدّها منْ مجوس هجرَء دليلٌ على أنَّ رأي الصحابة أن لا تُؤْحَدَ الجزيةٌ من كل 
مشر كما ذهب إليه الأوزاعيٌ وإنّما قبل منْ أهل الكتاب. 

وقد اختلفٌ العلماء في المعنّى الذي [من أجله]”" أَخْنِدّتِ الجزيةٌ 
يهم" فذهبّ الشافعيُ في أغلب وليه إلى أنّها إِنّما قُبلث مهم لأنّهِم مِنْ 
أهلٍ الكتاب» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وله . وقال أكثر أهل العلم: 
الى لبر من أل الكتاب وإنما أذ الجزيً م اليهود والتصارى بالكتاب 
ومن نّ المجوس بالسنة» انتهى . 


قلت: قد قذَّئنا لك أنَّ الح أذ الجزية من كل مشركِ كما دل له حديثُ 


يُريدةٌ» ولا يمى أن في قوله: سوا بهم سنه أهلٍ الكتاب» ما يُشْهِرٌ أنهم ليسُوا 
بأهلٍ كتاب . وید لما قَدَّمْنَاهُ قوله: 


أخذ الجزية من العرب 


5-51 - وَعَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ عَنْ سء وَعَنْ ن عُفْمَانَ بن أبي 
يمان وم أن التي كله بَعَتَ حَالِدَ بن الوَليدِ إلى عبر دُومَةٍ الْجَنْدَلِء اذو 


اوا به . فَْحَقَنّ دَمَهُ» وَضَالْحَهُ عَلَى اة رَوَاهُ أب داو . [حسن] 


(وعنْ عاصم بن عمرّ)! “ هو أبو عمرو عاصمٌ بن عمرٌ بن الخطاب 5ه 
العدوي القرشيٌ . وَلِدَ قبل وفاةٍ رسولٍ الله بيا بسنتيْن وكانَ وشیا جما خيّراً 


)١(‏ في (أ): «لأجله». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «السئن رقم (۳۰۳۷)» وهو حديث حسن. 

2)1119( انظر ترجمته في: اتهذيب التهذيب» (15/60 رقم ۳ و«الاستيعاب» رقم‎ )٤( 
»)٤۷۷/١( و«الإصابة» رقم (5159)» و«أسد الغابة» رقم (2)1714 و(التاريخ الكبير»‎ 
و«الثقات» لابن حبان (0/ ۲۲۳)ء و«الوافيي بالوفيات» (15/«/ا0).‎ 
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فاضلًا شاعراء مات سنةً سبعينٌ قبل موتِ أخيه عبدٍ الله بأربع سنينٌ» وهر جد 
عمر بن عبدٍ العزيز لأمُهِ. رَوَى عنة أبو أمامة بنُ سهلٍ بن حنيفٍ وعروةٌ بن 
الزبير. 

(عن انس) أي ابنٍ مالك (وعن عثمانَ بن ابي سليمائ) أي ابن جبيرٍ بن 
مطعم القرشي ج المكيٌء سمح [أباه)" أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامرٌ بن 
عبد الله بن بن الزير وغيرهم ل بن ا بعك خاد بن كولية إلى ييي ب 
الهمزو بيه الاب مثناةٌ تحتيةٌ فدالٌ مهملةٌ فرام (ثومة) بضم الدالٍ المهملة وسكون 
الواوء وهي دُومةٌ الجندلٍ اسم محل (فاخدُوه فحقنّ دمَهُ وصالكه على الجزية. 
رواد ابو داود) قال الخطابيك : أكيدرٌ دومةٌ رجل منّ العرب يقال م غ غسّان. 

ففي هذا اليل على أل الجزية من العرب كجوازو منّ العجًم | 

قلتٌ: فهر من أدلةٍ ما قدّمنائ ليخن 
بها في آخر غزاة غَرَاها وقالَ لخالي: «إنكَ تجده يصيدٌ البق" » فمضى خالدٌ 

حتى إذا كان من حصيه بمبصّرٍ العينٍ في ليلقٍ مقمرةٍ أقام وجاءث بقرُ الوحش حى 
حكثْ قروتّها ببابٍ القصر فخرج إليها أكيدرُ في جماعة من خاطي فتلقثهم خيل 
رسول الل لاء فأخذوا أكيدرٌ وقتلُوا أخاهٌ حسانً» فحقنّ رسولٌ اللَّه دمَةُ وکا 
نصرانياً 'واستلبٌ خالدٌ [منْ] حسان قبا ديباج مُخُرّصاً بالذهب وبعتٌ به إلى 
رسولٍ الله ا وأجارٌ خالدٌ أكيدرٌ منّ القتلٍ حى يأتي به رسولٌ الله يل على أن 
يفتح له دومةً الجندلٍ» ففعلء وصالحة على ألفيٰ بعير وثمانمائة رأس وألفي درغ 
وأربعمائة رمجء فعزلٌ رسول اللَّهِ لله صَفِيُة*» حالما : ثم قسمٌ الغنيمة ‏ 


)0( زيادة من (أ). " 

(۲) في «معالم السنن» (۳/ ٤۲۷‏ - بهامشن السئن». 

(۳) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )٠١١ 70١‏ من طريق ابن إسحاق» وقد صرّح 
عنده بالسماع وسنده منقطع» لأن يزيد وعبد الله لم يسمّيا من حدّئهما. 
وعزاه صاحب «الکنز» /٠١(‏ ۸۳ 0884) إلى ابن منده» وابن عساكر. 

(5). الصَّفئْ: ما كان يأخذه رئيسٌ الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمةء ويقال له: 
الصّفِيّة. والجمعٌ الصفايا ء (النهاية» (۳/ .)٤١‏ 
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الحديتٌ»» وفيه أنه قم خالدٌ بأكيدرٌ على رسول اللَّهِ يل فدضاةٌ إلى الإسلام فأبَى 
فأقرّه على الجزية. 


مقدار الجزية على كل حالم 


٣‏ _- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبّلٍ لاه قال: بَعْتَنِي اللي يكل إِلَى الْيَمَنِ. 
َأمَرَنِي «أَنْ آحُذَ مِن كُلّ حالم ديتارأء أو عِذْلَّهُ معَافِرئا». أَخرَّجَهُ الد“ 
و مم ا ا 2024 ا 1 [e‏ 

(وعنْ معاذٍ بن جبلٍ 5 قالَ: بعثني رسول اللَّهِ 4 إلى اليمنٍ وامرني أنْ آخدّ 
من كل حالم ديناراً أو عِدْلّه) بالعينٍ المهملة مفتوحة وتُكْسَّرٌء المثلٌء وقيل بالفتح 
ما عادلّه منْ جلْسهء وبالكسر ما ليس من جنسه» وقيلَ بالعكس كما في 
«النهاية29 ف ثم دال مهملةٌ. 


(معافرياً) بفتح الميم فعين مهملةٍ [بعدها ألفت] ففاءٌ ورام بعدّها يا النسبة 
إلى معافر وهيّ بلدٌ باليمنٍ تُضَْمُ فيها الثيابٌ فنسبثٌ إليهاء فالمراةٌ أو عدلّه ثوباً 
معافرياً . 


»( أو داود رقم (1915) و(۷۷٥۱)‏ و(۷۸٥۱)ء‏ والترمذي رقم (157): والنسائي (51/0). 

(؟) في صحيحه رقم (1485). 

( في «المستدرك» (۳۹۸/۱) وقال: صحيخ على شرط الشيخين» وؤافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم c(1)‏ والدارقطني )۲/۲ ١‏ رقم 4( والبيهقي 

(48/5) 14۳/49( والبغوي في اشرح السنة؛ :»)١19/5(‏ وابن ماجه رقم »)۱۸٠۳(‏ 
وأبو عبيد في الأموال رقم (2»)14 وعبد الرزاق 7١/5(‏ رقم .»)584١‏ وابن أبي شيبة (7/ 
٩‏ _ ۱۲۷)» والطيالسي (۱/ ۲٤٠‏ رقم ۷ - منحة المعبود)» وأحمد 1097٠0 /٥(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروی بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن الأعمش» 
عن مسروق» عن النبي بل البعث معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ. ..». وهذا أصح. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)۲۷١‏ «وإسناده متصل» صحيح» ثابت. قلت : 
وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ» وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في 
«العلل» ورجُحا الرواية المرسلة. 
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: «التلخيص الحبير؛ (؟/ .)١887 1١67‏ 

.)۱۹۱/۳( في «غريب الحديث»‎ )٤( 
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و« 


إلدرحة EE‏ حديثٌ 
حسنٌ. . وذكرٌ أن بعضهم رواه مرسلا وأنة أصحٌ وأعلّه ابن حزم '' بالانتقطاع وأنّ 
مسروقاً لم يلق معاذاء وفيه نظرٌ. وقالَ أبو داود”": إنهُ منكرٌء قال : وبلغني عن 
أحمدّ آنه كان ينكرٌ هذا الحديتٌ إنكاراً شديداً» قال البيهقة 2: ِنَّما المنكرٌ رؤايةٌ 
أبي معاوية عن الأعمشٍ عنْ إبراهيم عن مسروقي عن معاؤء فأما روايةٌ الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروقي فإنّها محفوظة قد رواها عن الأعمش E‏ 
سفيانٌ الغوري وشعبةٌ ومعمرٌ وجرير وأبو عوانةً ويحيى بن سعيد وحفص بن 
غياث؛ قالَ بعضّهم عن معاذء واو إن النبي كله لما بعت معاذاً إلى 
اليمن أو فعناة. 


والحديثٌ ليل على قدي الجزيةٍ بالدينارٍ منّ الذهبٍ على كل حالم أي 
بالغ» وفي روايةٍ محتلّم. وظاهرٌ إطلاقه سواءٌ كان غنياً أو فقيراً» والمرادٌ أنه 
يؤَْذُ الدينارٌ ممنْ ذكرٌ في السنةء وإلى هذا ذهب الشافعيٌ فقال: أقلٌ ما يؤخدٌ 
من آهل الذِمةٍ دينارٌ على كل حالم وبه قال أحمدُ فقالَ: الجزيةٌ دينارٌ أو عَذله 
من المعافري لا زا عليه ولا ُنْقَصٌُء ]6 ا جيل الك ذا ني يجاني 
القلَّق وأما الزيادةٌ فتجورٌ لما أخرجّه أبو داو ' من حديثٍ ابن عباس : دن 
لني 4 صالح آهل نجرا علي ألفي حُلَِ النص في محرّم والنصف في رج 
يؤدُونَها إلى المسلمينٌ وعاريةً ثلاثينٌ دِرْعاً وثلاثينَ فرساًء وثلاثينَ بعيراً وثلاثينَ 
من كل صِنْفِ منْ أصنافي السلاح يعزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها حى يردُوها 
عليه إن كان باليمن كيد . 


قال الشافعيٌ: د با ال ل و 
من أهلٍ نجران يذكرٌ أن قيمةً ما أخدُوا من كل واحدٍ أكثرٌ من دينارء وإلى هذا 


.)0١/9( في «السئن»‎ )١( 

(؟) قلت: بل قال ابن حزم في «المحلّى؛ :)۳٤۸/۷(‏ «ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه 
باليمن». 

(۳) في «السنن» (۲۳۹/۲). (4) في «السئن الكبرى» (۱۹۳/۹). 

() في «الستن؛ (رقم (١٤٠۳)ء‏ وهو حديث ضعيف الإستاد. .ر 
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ذهب عمرٌ فإنُ أخدّ زائداً على الدينارء زنع يعض ام اللي إلى أنه لا رت 2 
في [قدر]”'" الجزيةٍ في القلةٍ ولا في الكثرة وأنَّ ذلك موكولٌ إلى نظرٍ الإمامء 
ويجعلٌ هذه الأحاديتٌ محمولة على التخيير والنظر في المصلحةٍ. 


وفي الحديثِ دليلٌ على أنها لا عد الجزية مى الأثقى لأفوله : «حالم»؛ 
قال في «نهاية المجتهد»”"': اتفقُوا على أنها لا تجبُ الجزيةٌ إلا بثلاثة أوصاي: 
الذكورية والبلوغ والحرية. واختلُوا في المسنوة البخر رالشيخ a‏ 
[والكبير] 90 والفقير» قال: وکل هذه ار اجتهاديةٌ ليس فيها توقيفك شرعىٌ» 
قال: وسببٌ اختلافهم هل يقتلن أَمْ لا. 


هذا وأما روايةٌ اا ر ا النبئ ب كتبّ إلى معاذٍ 
باليمن «على كل حالم أو حالمة ديناراً أ أو قيمته ا وقذ وصّلّه 
أبو شيبةً عنٍ الحكم بْنِ عتيبةً عنْ مقسم عن ابن عباس بلفظ فو ل 
[دينار]“ أو دل من n‏ ذکر أو انی حر أو عبد دينار أو عِرَضْه م 
الثياب»» لكنّه قال البيهقخ”؟: أ بو شين ضعيتٌ» وفي الباب عن عمرو بن حزم 
واكك سقط ر ر وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائلٍ 
عنْ مسروق عن معاذٍ وفيه: «وحالمةًا» کک اة الحديث: إِنَّ معمراً إذا 
رى عن غير الزهري' يغلط كثيراً. . وبه يُعْرَفُْ أنه لم يثبت يثبث في أل الجزية منّ 

وقالٌ الشافعيٌ: سألتُ محمد بن خالد وعبد الل بنَ عمرو بن مسلم وعدداً 
من علماء آهل المدينةٍ وكلّهم حَكَوًا عنْ عدو مضُوا بهم يحكونٌ عن عدو مَضَوًا 
كلهم كلّهم ثقةٌ أن صلح النب بل كان لأهل الذمة باليمن على دينارٍ كل سنةٍ ولا 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟). «بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد الحفيد (؟/8لا” - ۳۷۹), 

۳) زيادة من (أ). (:) في «السنن الكبرى» (9/ ١9‏ - 155). 
() في (): اديناراً». ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ )۱۹٤/۹(‏ وهو منقطع. 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ )١1954‏ وهو منقطع. 
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يثبتون أن النساءً كن ممن يؤخذ منه الجزيةٌ» وقالَ عامتهم : ولم يۇخ مِنْ 
زروعهم وقد كان لهم زدوعٌ» ولا من مواشيّهم شيئا علمناة. 


قال : وسألتُ عدداً كثيراً من ذمةٍ أهل اليمنِ متفر قينَ في بلدانٍ اليمن فكلّهم أت 
لي لا يختلك قولهم أن معاذاً أخدّ مهم ديناراً عنْ كل بالغ منهم وسمُوا البالغ حالمًء 
قالوا : وكان [ذلك]"'" في كتاب النبيّ يله مع معان دإنّ على كل حالم دينارا» . 

وا أنة ينهم من بيو معاذٍ هذّاء وحديث بریدةٌ e‏ 
قبولٌ الجزية ممنْ بِذَّلّها ويحرمٌ قتله وهو الم من قوله تعالّی: «حَقٌّ 
الجرية[عن ي4 الآيةء أنه ينقطعٌ القتالُ المأمو به في صدر الآيةٍ من 8 
تعالّى: (تیا ارت ا بت إل وك اوم الآ 4”؟' بإعطاءِ الجزيةء وأما 
جوازه وعدم قَبولٍ الجزية فتدلٌ الآيةٌ على النّهْي عن القتالٍ عند حصول الغاية وهو 
إعطاء الجزيةء فيحرمٌ قنالهم بعد إعطائها . 


علو الإسلام بالوقوف عند العمل به 


٤‏ 2 وَعَنْ عَائِذٍ بن عَمْرو المُزنيٌ ذه عن النّبيّ كله قَالَ: 
«الإسْلامُ بعلو وَلَا يُغلى». أخْرّجَهُ الدّارَفْطيك*. [حسن] 


.)۱۷۳۱( زيادة من (أ). (؟) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

”) زيادة من (أ). () سورة التوبة: الآية (9؟). 

() في «السنن؛ (9/ 565 رقم ۳۰). 

قلت: وأخرجه البيهقي م6 وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه 

مجهولان» كما في انصب الراية» للزيلعي (۳/ 517). 
وقال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة (ق١5/١):‏ «وحشرج بن عبد الله ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً». 
وقال الألباني في «الإرواء» )١1١7 :1١5/0(‏ معقباً على الضياء: «ذكره ‏ ابن أبي حاتم 
- )41/۲/1( برواية جماعة من الثقات عنه» وقال عن أبيه : : شيخ . 
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّهء فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً 
اا 40/۲/0 رونك في كلو سوط عوابيه دلا يعرف») وأقرّه 
الحافظ في «اللسان». . اه 
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(وعنْ عائذٍ بن عمرو المزني عن النبئ كلا قال الإسلام يعلو ولا يُعْلّى. اخرجة 
الدارقطنيٌ)؛ فيه دليلٌ على عُلْرٌ آهل e‏ على أهل الأديانٍ في كل أمر 
لإطلاقه» فالحق لأهلٍ الإيمانٍ إذا عارضهم غيرّهم من آهل الملل كما أَشِيْرَ إليه 
في إلجائهم إلى مضايقٍ الطرق» ولا يزان الدين الحو يزداذ عُلُواً والداخلونٌ فيه 
أكثرٌ في كل عصر منّ الأعصار"©. 


6 2 رَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ ذه أن رَسُولَ اللَّدِ يله قَالَ: «لَا تَبْدَأُوا 
الْيَهُودَ والنْصَارَى بالسّلام» وإ لَقِيثم أَحَدَهُمْ في طرِيق فَاضْطوُوةُ إلى أَضيفه»» 
روه مُنلِع". [صحيح] 


(وعنْ ابي هريئرة 5 أنَّ النبي يه ص لا تبداوا اليهود والتّصارى بالسلام» 
وإذا لقيثُم احدهم في طريق فاضْطَرُوْه إلى أضُيَقِهِ. روا مسلمٌ). فيه دلي على تحريم 


= ه وأخرج بَحُشَّل في «تاريخ واسط» (ص0١١)‏ عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «الإيمان يعلو 
ولا يعلى». وعزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية؛ (9/ 117) وسكت عليه وتبعه الحافظ 
فى «الدراية» (۲/ "> رقم 000(. 
قلت: وفيه غمران ابن أبان وهو أبي موسى الطحان الواسنطي. قال الحخافظ في 
«التفريب» «ضعيف». وبقية رجاله ثقات _معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو. بغدادي 
واسطي وثقه الخطيب وغيره. قاله الألباني ف فی «الإرواء» .)0١8/0(‏ 
٠.‏ وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار» (9 0 والبخاري تعليقاً (۳/ ۲۱۸ رقم 
الباب ۷۹) عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «الإسلام يعلو ولا يُعلى». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه؛ والله أعلم. 
)١(‏ إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. . 
إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا . .. ومنها وحدة الصف ارجم الكلمة . .. 0 
العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جبل ورابية. . 
زفق في «صحیحه) رقم (/1151), ١‏ 4 
قلت: وأخرجه أحمد(؟/ "7 «(oo «t04 0455 #15 o‏ والبخاري في 
«الأدب المفردا-رقم :11١١*(‏ ١١١١)ء‏ وابو داود رقم (0106).: والترمذي رقم 
زف 17°( والطيالسي رقم (YE4)‏ والبيهتي )۳/4 (Ye‏ من طرق . 


11 باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


ابتداء ء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام أن ذلك أصل الهيء وله على 
الكراهة خلاف أصله وعليه حملّه الأقل. 


وإلى التحريم ذهب الجمهورٌ منّ السلف والخلف» وذهبّ طائفةٌ منهم ابن 
عباس إلى جواز الابتداء ءِ لهم بالسلام وهر وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازري إنة يُقَالُ: السلام عليكٌ بالإفراد» ولا يقال [السلام] علیکم› واحتجٌ له 
بعموم قوله تعالّى: فوا لاس خشكا وأحاديثٌ الأمرٍ بإفشاءٍ السلام . 


والجوابٌ أن هذه هو العمومات بخصوصة بخديث الباب» وهذا إذا كان الذمئٌ 
00 وأما | إذا كان معة ۰ جار ال السلام ينوي به 0 ٠»‏ لأنة 


ومفهومٌ قوله: لا تبدئواء أن لا نهي عن الجواب عليْهمْ إن ليع ويدلٌ 
ل عمومٌ قوله تبعالى: ا خم و موا أن ينها أذ ترما 
وأحاديتٌ: :ذا سل عليكْ آهل الكتاب فقوأو ليك وفي رواية: «إنَّ 
اليهودٌ إذا سلّموا عليكمْ [يقولٌ أحدهم السا عل فقولا : و > وفي 
رواية: «قل: وعليك»", أخرجها مسلم. 


وائققّ العلماء علّى أنه يُرَدُ على أهل الكتاب ولكنّه يقتصرٌ على قوله وعليك] 
وهو هكدًا بالواو عند مسلم في .رواياي60. قال الخطابيئ : عامةٌ المحدثينَ يَرَوْوْنَ 
هذا الحرف بالواوء قَالُوا: وكان ابن عيبن يرويه بغيرٍ الواوء وقالَ الخطابئ: هذا 
هوّ الصوابٌ لأنهُ إذا حَذَفَ الواو صارَ كلامّه بعينه مردوداً عليهمْ خاصةًء وإذا 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية ٠ ٠ ۸٣‏ (9) في (): سفردا». 
(۳) سورة النساء: الآية (83). 
)6( أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (1/5) من حديث أنس بن مالك. 
)0( زيادة من (ب). 
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (۸/ ۲۱۱۲) من حديث أبن عمر. 
(۷) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم )5١74/49(‏ من حديث ابن عمر. 
82) رقم (I10 AY)‏ من حديث عائشة» ورقم ۲/) من حديث جابر بالإضافة لما 
تقدم . 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ۹۷ 


أثبت الواوّ اقتضّى المشاركة مهم فيما [قالوه) قال النووي : إثباثٌ الواو 
وحذفّها جائرٌ إنْ صخت الرواية به؛ فإنَّ الوا وإن اقتضتٍ المشاركةً فالموت هو 
علينا وعليهم ولا امتناعَ. 
وفي الحديث دليلٌ على إلجايهم إلى مضايقٍ الظرقٍ إذا اشتركُوا هم 

[والمسلمونً]”" في الطريق» فيكونٌ [طريقهم الضيق» والأوسع]' 5 للمسلبيق؟ 
فان خلت الطريق عن المسلمينَ فلا حرج عليهم؛ وأما ما يفعله اليهودٌ في هذه 
الأزمنة من تعمّدٍ جَغْلٍ [المسلم]””» على يسارهِم إذا لاقاهُم في الطريق» فشي 
ابتدعوه لم يرو فيه شيءٌ» وكأنّهم يريدونً التفاؤلٌ باهم أصحاب اليمين فينبّغي 
متهم مما يتعمّدوئّه من ذلك لشدةٍ محاقَظَيهِمْ عليو ومضادة الا 


وثيقة صلح الحديبية 


1۳۲/٦‏ - وَعَنِ المشور بن مَخرّقة وَمَرْوَانَ أ ١‏ لبه عر عام 
الْحُدَيِْيَةٍ - هَذَكَرَ الْحَدِيتَ يظولوء وَفِيه: : «هذًا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَدُ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله 


سُهَيِلَ ن عَمْرِو: عَلَى وَضْع الْحَرْبٍ عَشْرَ سين يأْمَنْ فِيهَا النّاسُ» ریت بَنشهم 
عَنْ بَْض». احرج أبو دار وَأَضْلْهُ في الْبُخَارِيَ. [صحيح] 

(وعن المسور بن مخرمة ومروانّ أن النبيّ خرع عام الحديبية وذكر 
الحديث)» هكدًا في سخ بلوغ العام بإفراد [ضميز]”'' ذِكْرِء وكانّ الظاهرٌ َذَكرا 
بضمير التثنية ينود إلى [المسور]”'"© ومروانٌ» وكأنة اراد فذكرٌ أي الراوتي (بلويه 
وفيه: هذا ما صَانَحَ عليه محمدٌ بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحربٍ عشر 
سنينٌ يأمنُ فيها الناسٌ ويكف بعضُهم عنْ بعض. أخرجَة أبو داود واصلة في 


البخاري). 

.)۱٤٤/۱٤( في (): «قالوا. . (۲) في اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
في (أ): «المسلمين؟. () في (ب): «واسعة».‎ )۳( 

)0( في (): «المسلمين». )١‏ في (ب): «المسلم؟. 


)¥( فى «السئن» رقم )¥10( (A) E‏ في لاصحيحه؟ رقم .(YVFY FYI)‏ 
(4) زيادة من (0. )١(‏ زيادة من (أ): 


YA‏ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


الحديثٌ دليلٌ على جواز المهادنة بِينَ المسلمينَ وأعدائهم المشركينَ مده 
معلومة لمصلحة يراها الإمامٌ وإن كرة ذلك أصحابّهء فإنهُ ذكرٌ في المهادنةٍ ما 
يفيدٌه الحديثٌ الآتي وهو قوله : 


۷ _ وخر مُسْلِم”" بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أنْس اه رَفِيهِ: أن مَنْ 
جَاءَنَا مِنَكُمْ لَمْ رده عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءْكُمْ ما رَدَدثُمُوهُ عَلَيتاه فمًالوا: أتَعْتْبُ هذا 
یا رسُولَ اللِّ؟ كَال: عم إِنّْهُ مَنْ دكب ما إِلَهمْ فَأبِعدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ 
َسَيجْمَلُ الله لَه فَرَجاً وَمَخْرَجأ». ‏ [صحيح] 


(واخرج مسلمٌ بعضّه منْ حديث انس وفيه: أنَّ مَنْ جاءَ منكمْ لم نردّه عليكم 
ومَنْ جاءكم متا رددتّموه علينًا): أي مَنْ جاء منّ المسلمَينَ إلى كفارٍ مكة لم يِردُومُ 
إلى رسول الله با ومَنْ جاء من أهل مكة إليه و ره إليهم» فكرة المسلمونٌ 
ذلك : (فقالوا: اتكتبُ هذا يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: نعم إنهٌ مَنْ ذهب منًا إليهم فابعدَهُ اللّهُ, 
ومن جاءنا مهم فسيجعلٌ الله لهُ رجا ومَخْرجاً)» فإنةُ يك كت هذا الشرظ معٌ ما 
فيه مِنْ كراهة أصحابه لهُ. 


والحديثٌ. طويلٌ ساقّه أئمةٌ السّيرٍ في قصةٍ الحديبية واستوفاة ابن القيم في 
«زاد المعاوه" وذكرٌ فيه كثيراً منّ الفوائدء وفيه أنه ب رد إليهم أبا جندل بن 
سهيل وقد جاء مسلماً قبل تمام كتا الصلح» وأنهُ بعد ردو إليهمْ جعل الله له 
فرجاً ومخرجاًء ففر من من المشركين إلى أبي بصير عند سيف البحر حين أقام به 
على طريقهم يقطعها عليهم» وانضاف إليه جماعةٌ منّ المسلمينَ حتَّى ضيِّنَ على 
أهل مكةٌ مسالگهم» والقصةٌ مبسوطةٌ في كتب السْيّرٍ. 

وقد ثبت أنة له لم يرد النساءة الخارجاتٍ إليهء فقيلَ لأنَّ الصلح إنما وقعَ 
في حقٌ الرجالٍ فقط دون النساءء وأرادث قريشٌ تعميمٌ ذلك في الفريقين» فإنّها 
لما خرجتٹ ث آم گلشوم بنتُ بث أبي معيط مهاجرةً طلبَ المشركونَ رجوعّها فمنعٌ 
سول الله ڳل عن ذلك وأنزل الله تعالّى الآيةَ. 


١ 50 (YP) .)۱۷۸٤( في «(صحیحه» رقم‎ )١( 
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اسر ص ْ5 o‏ ريط - م و و 
وفيها : 5 ْم إلى الكئار4“ الآية. والحديتٌ دليلٌ على جوازٍ الصّلح 
على رد مَنْ وصلّ إلينا منّ العدرٌ كما [فعلّه]" ب وعلّى ألا يردُوا مَنْ وصل 


م 


إليهم من . 


۸ 2 رَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ويا عَنِ التب يله قَالَ: من قَتَلَ 


.اي اه موجه 


البخاري". [صحيح] 

(وعنْ عبد اللِّ بن عمرّ ون عن النبي كل قالَ: مَنْ قتلّ معاهداً لم يَرخ) بنتج 
المثناةٍ التحتية وفتح الراءء أصلّه براح أي لم يجذ (رائحة الجنةء وان رِيْحَها 
ليوج منْ مسيرة أربِعنِنَ عاماً. اخرجة البخاري). 1 

وفي لفظ للبخاري“: من قتل نفساً معاهذاً له ذمةٌ الله وذمةٌ رسوله 
- الحديتٌ»: وفي لفظ له تقييدٌ ذلك «بغيرٍ جزم»» وفي لفظ: بغيرٍ حقٌء 
وعندٌ أبي داو والنسائق”" : بغير حلّهاء والتقييدٌ معلومٌ من قواعدٍ 
الشرع . 

وقولّه: (مسيرة أربعينَ عاماً) وق عند الإسماعيلي“ سبعينٌ عاماًء ووقع 


)١(‏ سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ (۲) في (): «فعل». 

(۳) في صحيحه رقم ۲). قلت: وأخرجه النسائي (۸/ ۰)۲١‏ وابن ماجه رقم (13850). 

(5) قوله: «لم يرح رائحة الجنة»» قال أبو عبيد: من رحتٌ أراح: إذا وجد الريح. وقال أبو 
عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت» أريح: إذا وجد الريح» وقال الكسائي: لم يرح 
يضم الياء من قولك: أرحتٌ الشيء» فأنا أريحه: إذا وجدت ريحه» اه. «شرح السنة» 
للبغوي .)٠١١/۱۰(‏ 

طق في اصحيحه) رقم (1414). (0D‏ في (السئن» رقم وا 

(۷) في «السنن» رقم ۲٤/۸(‏ رقم )٤۷٤۷‏ و(8/ ۲١‏ رقم ۸ من حديث أبي: بكرة» قلت : 
وأخرجه آحمد 25٠ 245 ۳۸ »۳٠۷/۰(‏ 01): والدارمي »)۱۳١/۲(‏ وهو حدیث 
حت أ 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» .)109/١15(‏ 


۷۰ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


عند الترمذي”"' مِنْ حديثٍ أبي هريرةً وعند البيهقئ”" من [رواية]“ صفوانٍ بن 
نّ من أبناء الصحابة بلفظ: «سبعينَ خريفاً»» وعند الطبرانيع“ من 

يث أبي هريرة مائة عام وف(“ ادو أبي بكرةً خمسمائة عام وهو في 
ل آخرَ في (مسندٍ الفردوس»" ' عن جابر: هن ربح الجنة ليدرّك 
من مسيرة ألف عام . وقد جممٌ العلماءٌ ين هذه الروايات المختلفة . 


قال المصنف" ما حاصلّه: إِنَّ ذلك الإدراكَ في موقفي القيامةء وأنهُ 
يتفاوتٌ بتفاوتٍ مراتب الأشخاصء فالذي يدركّه من مسيرة خمسمائة عام أفضل 
منْ صاحب السبعينّ إلى آخر ذلك وقد أشارٌ إلى ذلك شيحُنا في اشرج 
الترمذي» ورأيتُ نحوّه في كلام :ابن العريع” . 


رفي الحديث دلي على تحريم نل الشتاود. . وتقدّمٌ الخلاف في الاقتصاص 
من ا .وقال المهلّبُ: هذا فيه و ليل على أن المسلمّ إذا قتلّ الْمُعَاهِدَ أو الذي 
لا يه يقتص يفص منة» قال : 0 اقتصر فيه على گر الوعيدٍ الأخروي دون الدنيوي»› هذا 
كلامة . 


¥ بذ فنا 


)0غ( في «السئن» رقم )١107(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (15817) وهو حديث صحيح. 

(۲) في «السئن الكبرى» (05086/9). 

زفق في (1): احديث1 . ش 

(5) م في «الأوسط» رقم (777) من حديث أبي هريرة. 
ورد الهيئمي في «المجمع» (5/ 194) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن القاسم ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو 
ثقة . 

(5) أي في «الطبراني» كما في « مجمع الزوائد؛ (5/ 591): وقال الهيئمي: رواه الطبراني 

. ' وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف زل رة 

(1) . عزاه إليه الحافظ في «الفتم» (559/11). 

(۷) في «الفتح» (550/11). 

(۸) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ .)۲٠۰‏ 


كتاب الجهاد باب السبق والرمي ۷1 


[الباب الثاني] 
باب السبق والرمي 


السّبْقُ بفتح السينٍ المهملة وسكونٍ الموحدق مصدنء وهو المرادٌ هنا. 
وَيُقَالُ بتحريك الموحدة» وهو الرهنٌ الذي يوضع م لذلكٌ. والرمي: مصدرٌ رَمَى» 
والمرادٌ هُنَا المناضلةٌ بالسهام» وهي المراماة بالسهام للسبق. 


سباق الخيل المضمرة وغيرهاا 


۱ -_ عَنٍ ابن عُمَرَ ه قَالَ: سَابَقَ التب کا الْخبلِ لني قد 

ضُعْرَتْء من الْحَفْياوه ركان نَ أَمَدُهَا كني الوداع» وَسَبَقّ بيْنَ الْخَيْلٍ الي لم تُصَمّر 
مِنّ لدي إلى مسجل بني رربي وَكَانَ ابن عم فِيِمنْ نْ سَابقٌ. مف معن َل . 

اك ار َال سْفْيَانُ: مِنَ الْحَفيَاءِ إلى ية اوداع حَمْسَةُ أميَالِ» أ 
نه وَمِنَ الل إلى جد بني زربي ييل . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عم وا قال: سابق النبيٰ 4# بالخيلٍ التي قذ ضُمْرَتُ) مِنّ 
التضميرء وهو كما في «النهايةه : أن [يظاهرً]”' عليها بالعلفٍ حنَّى تسمنّ ثمّ 
لا تعلف إلا قوتها لتخفٌء زاد في الصحاح» وذلكٌ في أربعينَ يوماء وهذه المدةٌ 


(۱) البخاري رقم »)45١(‏ ومسلم رقم (۱۸۷۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (010؟)» والترمذي رقم :»)١199(‏ والنسائي (Y/Y‏ 
وابن ماجه رقم (۲۸۷۷) وغيرهم. 

(۲) في «صحیحه» رقم (1454). (۳) الميل = ۸٤۱۸م.‏ 

)٥( .44/ (©)‏ في (): «تظاهر». 


¥ باب السبق والرفي كتاب الجهاد 


تسى المضمارء والموضعٌ الذي تضمر فيه الخيل [أيضا]”"© مِشْمارٌ وقيلً: سد 
عليها سروججها وتُجَلّلُ ا تَعْرَقَ فيذهبّ رَمَلهَا ويشتدٌ لحمُها . 

من الخفيار) يفي [الحاء]" المهملةٍ وسكون الفاءِ بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ 
ممدودةٌ وقد ُنْصْرٌء مكان خارج المدينةٍ (وكانّ أمدها) بالدالٍ المهملةٍ أي غايثها 
(ثنية الوداع)» محل قريبٌ منّ المدينةٍ سُمْيَثْ بذلكَ لأن الخارجَ منّ المدينة يمشي 
معهٌ المودعونٌ إليها . 

(وسابق بِينَ الخيلٍ التي لم تُضَمرْ منّ الثنيةٍ إلى مسجد بني رُرَيْقِه وكانّ ابن 
عمرّ فيمن سابق. متفقٌ عليه. زا البخاري) منْ حديث ابن عمرّ (قالَ سفيان: من 
الحفياءٍ إلى شنيةٍ الوداع خمسة أميالٍ أو ستةء ومِنّ الثنيةٍ إلى مسجدٍ بني رُرَئِقٍ 
ميل). 

الحديثٌ دليلٌ على مشروعية المسابقة وأنهُ ليس منّ العبثِ بل منّ الرياضة 
0 الموصلَةٍ | إلى تحصيل المقاضد في الغزو والانتفاع بها في الجهادٍء وهي 

د بين نّ الاستحباب والإباحة بحسب الباعثِ على ذلكٌ. 

قال القرطبئ: لا حلاف في جواز المسابقةٍ على الخيل وغيرها منّ الدوابٌ 
وعلّى الأقدام» وكذًا [الترايي] بالسهام واستعمالٍ الأسلحةء لما في ذلك منّ 
[التدرب]0*) “على الحرب. وفيه دليلٌ على جواز تضميرٍ الخيل المعدَّة للجهادء 
[وقيلَ]أ" إِنهُ يسحت 

E‏ 8 وغ طل أن الي كل سَابَقٌ بين بيْنَ الْحَيْلِ وََضَلَ الْقُرّحَ في 
الْقَايَةِ. رَدَاهُ أَحْمَدٌ”' وأبو داد » وة اب ب و [صحيح] 


(وعنة) أي ابنٍ عمرّ و (أنّ النبي 5ل سابَق بِينَ الخيلٍ وفضل القُرّع) جمعُ 


)١(‏ زيادة من (ب) (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «المراماة». () في (1): «التمرين». 
() زيادة من (ب). (1) في «المسنده (5//ا19), 


(۷) في «السئن» رقم .)۲٥۷۷(‏ 
(8) في «صحیحه» رقم (5544). 
قلت: وأخرجه الدارقطني 44/5(« وهو حديث صحيح . 


كتاب الجهاد باب السبقي والرمي و 


قارج؛ .والقارځ ما كملتٌ سنه كالبازلٍ في الإبل» (في الغاية. روا احمدُ ولبو داو 
وصكحة ابن حبان). 


ال ابد و ميل على فر او ن الا رات ب ا 
الفرّح أبعدَ من غاية ما دونّها لِقُرّتَها وجلادتهاء وهر المرادٌ منْ ن¿ قوله: وفضّل 
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اقرح . 


السباق على الحُّف والحافر والنصل 


١٠10 ۳‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ال : قال رَسُولُ الله هة : «لَا سَبَقَ إلافي حف 
أ تَضل» أَوْ حافر؛ ا آ0 وال ٠ ET‏ وَصَححَهُ ابن جا" . 1 1 

(وعنْ ابي هريرة که قالَ: قال رسولٌ الله كلة: 1 د شيق) ينح السين ال 
وفتح الباء الموحدة» هوّ ما يجَعَلٌ للسابق [على السب“ 03 من جُعَل» (إلّا في خف 
أ نصلٍ أو حافر. رواةٌ لحَمَدُ والثلاثة وصخحة ابن جبْان)» ورواه الشافعي”“ 
والحاكم" من طرق» وصححة ابن القظان واب دقيّقٍ العيدٍ) وأعل الدارقطنيُ 
بعضّها بالوۇفى »> ورواه الطبرائي 80 .9 وأبو الشيخ من حذيث ابن عباس . 

وقولّه : (الا في خف) المرادٌ به الإبلٌ» والحافرٌ: الخيلٌ» والنصل: السهم. أي 
ذي حف أو ذي حافر أو ذي نصل» على حذف المضافي وإقامة المضافي إليه مقامّةُ. 


(1) في «المسند» (4074/9). 

زفق أبو داود رقم (1514). والترمذي رقم (۱۷۰۰)» والنسائي (TTD‏ 

زفرف في لاصحيحه؛ رقم (» 0004 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» ٠)۱۹  ١18/1(‏ والبغوي في «مسند ابن 
الجعد» رقم (YAo0)‏ و(۲۸0۷)» والبيهقي ( 11/1( والبغوي في «شرح السنة» رقم 


)0( . 
وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص الحبير» .)١١١ /٤(‏ 
)£( زيادة من (ب). 1 )0( في «اترتيب المسند» (۱۲۸/۲ء .)۱١۹‏ 


0 عزاء اليه الحافظ في «التلخيص الحبير» .)١١١/6(‏ 

(۷) كما قي «التلخيص الحبير» (111/4(. 

(A)‏ في#/الكبير ( ٠‏ رقم .)1١754‏ وأورده الهيثمي ف 5 (I /e)‏ وقال: 
فيه عبد الله 4 بن هارون الفروي» وهو ضعيف بهذا الحديث وغیره. 


V4‏ باب السبق والرفي كتاب الجهاد 


والحديثٌ دليل علّى جوازٍ السباق على جُعَلٍء فَإِنْ كان الْجْعَلُ مِنْ غير 

000 كالامام يَجعلة للسابقي حل ذلك بلا خلافي» وإِنْ كان من ن أحد 
يقبن لم يسلا 2 من الها 

1 الحديثِ أنه لا يشرعٌ السَّبَنُ إلا فيما ذُكِرَ منّ الثلاثةء وعلى الثلاثة 
قَصَرَهُ مالك والشافعيٌ ؛ وأجارّة عطاء في كل شيع وللفقهاء خلاث في جوازه 
على عِوَضٍ أو لاء ومَنْ أجازّه عليه ْلَه شرائظ مستوفاةٌ وقد ذكرها في الشرع . 
محلل السباق 

5 _ وَعَنْهُ ڪه عَنِ لني كل قال: «مَنْ اذل فُرساً ين فْرَسَينٍ 
- وَهْوَ لا يَأمَنَ أن يُسْبَقَ - قلا باس بو إن أن فَهُوَ قِمَارً. روا اد ie‏ وا 


وع( رو وو م 


دَاوْدَ ' وَإِسْنَادهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً ذه (عن النبي له قال: مَنْ آدخلّ قرسا بين 
فَرِسَيْنٍ وهو لا يامنُ ان يُسْبَقّ) مغيّر الصيغةٍ أي يسبقّه يره (فلا باس به فان أَمِنْ 
فهو قمارٌ. رواةٌ أحمدٌ وابو داود وإسناده ضعيفٌ). 

ولأئمة الحديثِ في صحيه إلى أبي هريرة كلام كثيرٌ حى قال أبو حاتم 
E E‏ لش د 
عن سعيدٍ من قوله. انتهى 

ا عنٍ الزُهري عنْ سعيدٍ قال ابن أبي خيثمة: 
سألتُ ابن معينٍ عنهُ فقالٌ: هدا باط وات على بغرا وقذ غل الشافعيي 
سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيدٍ عن أبي هريرة. 


)١(‏ وهو «البدر التمام» للمغربي. وهو أصل «سبل السلام». ولديّ مخطوطة له. 

(؟) في «المسند» .)٠٠٥/۲(‏ 

(9) في «السنن» رقم )۲٥۷۹(‏ بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (74175)»:والحاكم (؟/ »)١١4‏ والبيهقي (۱۰/ ۰)۲۰ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ .)۱۷١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ .)995/1١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر ما قاله الحافظ في : «التلخيص الحبير» (157/4). 

)٤(‏ في «علل الحديث؛» (۳۱۸/۲). )0( 58/5١‏ ة). 


كتاب الجهاد باب السبقٍ والرمي نيف 


وفي قوله: (وهق لا يَأْمَنُّ أن يهجو لان علن |5 المحثّلٌ وهر الفرسٌ 
الثالثٌ في الرهان يُشْتَرَظ فيه أن لا يكون م متحققٌّ السبتي وإلا كان قماراً. وإلى 
هذا الشرط ذهب البعض» وبهدًا الشرط يخرجٌ عن القمارء ولعل الوجة أنَّ 
المقصود إِنّما هو الاختبارٌ للخيل» فإذًا كان معلوم السبتي فات الغرضٌ الذي يُشْرَعٌ 
لأجلهء وأما المسابقةٌ بغيرٍ جُعَلٍ فمباحةٌ إجماعاً. 


00 


8 _ وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ 5ه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه وَمُوَ 
عَلَى الْمِنْبَر يَقْرَاً: اوآیڈا لھم ا اشتطعثر ين وز ون ربد ال4 آلا إِنْ 
فة لري آلا إن اموه الرَمئْء ألا إن الْقوةَ الرَميْ, رَوَاهُ مُنلٍ. [صحيح] 

(وعن عقبة بن عامرٍ قالَ: سمعث رسول اللَّهِ يله وهو على المنبرٍ يقرأ 
ويد لهم ما اتشر ين فور آلا إِنّْ القوةٌ الرميء الا إن القوةٌ الرمي الا إنَّ القوةٌ 
الرميّ» روا مسلمٌ) . 

أفادٌ الحديثٌ تفسيرٌ القوةٍ في الآيةِ بالرمي بالسهام لأنة المعتاد في عصر 
النبوق» ويشمل الرمي بالبنادق للمشركينٌ والبغاة» ويُؤْحَلْ من ذلك شرعيةٌ التدرب 
فيه لأنَّ الإعداد إنّما يكونُ مع الاعتياوء [لأن]”" مَنْ لم يحسن الرمي لا يُسَنَّى 
مما للقوة» والله أعلم . 

FH HF YF 


.59 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) في «صحيحه) رقم (۱۹۱۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲٥۱٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۱۳)» وأحمد /٤(‏ ۱۵۷)» 
والبيهقي .)1/1١(‏ 
وللحديث طرق أخرى» انظر في: «إرواء الغليل» رقم .)٠٠٠١(‏ 

0) في (ب): «إذه. 


كتاب الأطعمة كتاب .الأطعمّة VY‏ 


الكتاب الرا 07 
1 8 لرابع اريزا 
كتاب الأطعمّة ٠٠۸-۲۰‏ 


۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عن التب كله قَالَ: «كُلُ ذِي تاب مِن 
سباع أله حَرَام؛ رَرَاهُ منم“ . ..[صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ط4 عن النبي ل4 قال: كل ذي ناب من السباع فاه حرام. 
رواةٌ مسلم) . 


الحديثٌ دليل على تحريم ما 1 ناب من ن سباع الحيوانات» والنابٌ السنٌ 
خلت الزباعية كنا في «القاموس»" 2 وَالسَبِعُ هو المفترسل” من نّ الحيوانٍ كما في 


.)۱۹۳۳( في «صحیحه» رقم‎ )١( 
/۲( رقم ١٠)ء وعنه الشافعي في «بدائع المنن؛» وأحمد‎ ٤۹1/۲( قلت: وأخرجه مالك‎ 
.)۷١ /٤( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ ١ 
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه.‎ ' 
2)418 والترمذي رقم (۷۹٤۱)ء وأحمد (55/5ء‎ ء)۳۷١‎ /٤( وأخرجه الطحاوي‎ 
.(1/۹ والبيهقي‎ 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.‎ 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
«وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على‎ :)19/1١( وقال ابن عبد البر في «التمهید»‎ 
. صحته؟‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللَّهُ أعلم.‎ 
.)0946/1١4( والسان العرب»‎ )۲( 


اليف كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


«القاموس»“ أيضاًء وفيهِ الافتراسٌ الاصطياد وفي «النهايق»!": نَهَى عنْ كل 
ذي ناب منّ السباع» هو ما يفترسُ الحيوانَ ويأكلمثَهْراً وقسراً كالأسدٍ والذئب 
والنمرٍ ونحوها. 

واختلف العلماءٌ ع في ال فذهبٌ الهادويةٌ والشافعيٌ وأبو حنيفةً 
وأحمدٌ وداودٌ إلى ما أفادهٌ الحديثٌ» ولكنّهم اختلفوا في جنس السباع المحرّمة. 

فقال أبو حنيفةً: كل ما أكل اللحم فهو سَبّعٌّ حتّى الفيل والضبعٌ واليربوعٌ 
والسنؤر. 

وقالٌ الشافعيٌ: : يحرم من ن السباع ما يعدو على الناسٍ كالأسد والذئب 
والنمر [ونحوها] 7" درن الضيّع والتعلب لأنهما لا يعدوانٍ على الناس . 

وذهبٌ ابن عباس فيما .حكاه ابن عبد الب“ عنهُ وعائشةٌ وان عمرّ على 
رواية عنة فيها ضعف› والشعبيٌ [وسعیڈا بن جبير» إلى حل لحوم السباع 


مستدلينَ بقوله تعالی: ل لَه ہد في م1 ای إل غناي الآية. فالمحرّمُ هوّ ما 


در [في الي" وما عداء حلالٌ. 
له 


(وأجِيْبَ) بان الآ مكية”. | وحديثُ أبي هريرة بعد الهجرة نهو ناخ ل9 
عند مَنْ يَرى نسح القرآنٍ بالق بان الآية خاصةٌ بثمانية الأزواج منّ الأنعام رداً 


ای کر ی كبا اا سمال لوا فو لقالا ما ف بون 
زو الأشر»”' إلى آحر الآيات. 
× اع من با ان #س 9 5 حم 03 
“درن ... فقيل في ارك علب : : طقل لا لبد فى 1 ا مم94 الآيةء أي أنَّ 
ا e‏ 5 حرَمْتمُوة اه دأ ل ايك على الل 


.(14/0) (0) «القاموس المحيط؛ (ص4۳۸).‎ )١( 
:)٠٤١ /۱( زيادة من (أ). 0) في «التمهيث‎ )۳( 
.)60( : زيادة من (ب). ) سورة الأنعام‎ )( 


(۷) في (): «منها». 
(۸) انظر: «فتح القدير» للشوكاني - بتخريجنا - عند تفسير هذه الآية. 
(9) سورة الأنعام: الآية .٠۳۹‏ 


ا 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۷۹ 


فالآيةٌ وردث في الكفار الذِينَ يلون المي والدم ولحم الخنزير وما أَهِلٌ 
لغيرٍ اللَّهِ بو ويحرّمونٌ كثيراً مما أباحه الشرع ؛ وكأنّ الغرضٌ منّ الآيةٍ بيان حالهم 
رام يضادرة ال فكأنه قيل: ما حرّم إلا ما أحلَلُمُوهُ مبالغة في الردٌ عليهم. e‏ 


ارات × ع ر 


قلث: ويحتمل أن المراة قل لا اج - الي - محرّماً إلا ما ذُكِرٌ في الآية» ا 
- مر ١چر‏ 
ثم حرم اللَهُ من بعدُ كلّ ذي ناب من السباع' وزی عن ماللٹ أنه الما رو كر 


يُكْرَهُ أكل كل ذي ناب منّ السباع لا أنه [رم]. را ری ادت 
ر ال 
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تحريم ذيا لمخلب من الطير oJ‏ 
51 2 وخرچ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ويا بِلَفْظِ: نَهَى. وَرَاد: 
«وَكلٌ ذي ملب مِن الطير». اسا 


(واخرجَة) أي أخرج ‏ معنّى حدیث أبي هريرةً مسلم (منْ حديثٍ ابن عباس 
بلفظ: نْهَى) أي نهى عنْ کل ذي ناب من ا (وزاڌ) أي ابن عباس: (وكلٌ ذي 


:)۱٤١ ۔‎ ٠٤١ /۱( قال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
قال أكثر آهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم. أن الآية محكمة غير منسوخة»‎ . 

0 حرّمه رسول الله مضموم إليها . وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله يل 
ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرّمه على لسان رسوله» بدليل: قوله: لمن ن يلع 
ارول فد أ الله 27 [النساء: ۸۰]ء وقوله: لوَأَنْصْرَنَ ما ثل فى صك من ٣الت‏ 
لَه سَ4 [الأحزاب: 4"]. قال أهل العلم: القرآن والسنة. . . فقرّن الله عز وجل 
طاعته بطاعته» وأوعد على مخالفته» وأخبر أنه يهدي إلى صراط وبسط هذا القول 
موجود في كتب الأصول. 
وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء ٠‏ وإنما فيها أن الله 
أخبر نبيه يل وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصاً شيئاً محرماً على 
الآكل» والشارب» إلا ما في هذه الآيةء وليس ذلك بمانع أن يحرم اللَهُ في كتابه بعد 
ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية. . .)اه 

(؟) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ )0١4‏ بتحقيقنا. 

(۳) في (): «حرم». 

..)1914( أي مسلم في «صحيجه» رقم‎ )٤( 
.)507/9( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۰۳)ء والنسائي‎ 


۸۰ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مِخْلبِ) بكسرٍ الميم وسكونٍ الخاء [المعجمةا" وفتح اللام آخرّه موحدةٌ (من 
الطير) . 


وأخرجَّ الترمذئ" ا ی 
اعرا" أبضاً من حديت الهرمافي بن ساي وزاة فو يوم خيبر. في 
«القاموس»: المخلبُ ظُفرٌ كل س سَيُع منّ الماشي والطائر. أو لما يصيدٌ منّ الطير. 
والظفرٌ لما لا يَصيدٌُ. ا تعر كل کی ی ار ایت ا ر 
النووي 6 إلى الشافعيٌ وأبي حنيفة وأحمدٌ وداود والجمهور. 


وفي نهاية المجتهي»" نسب إلى الجمهور ر [القول) بحل کل ذي مخلب 

من الطير وقال: وحرّمها قوم تقل النووي أثبتٌ لأنه المذكور في كتب الفريقين 

واحمد» فاد في دليل الطالب على مذهب أحمدّ ما لفظه: : ويحرمٌ منّ الطيرٍ ما 

يصيدٌ بمخلبه مقاب وباز وصقرٍ وباشتي شت وشاهين» وعد كثيراً منْ ذلكٌ» ومثله في 
«المنها )400 اللشافعية» ومثله للحنفية"" . 1 ْ 


وقالٌ مالكٌ: لط سب ل ارلا يحرم . . وأما لسر فقالوا: 
ميت رك ع ار وقالتِ الشافعية: : يحرمٌ ما ندب قتله 

كحيةٌ وعقرب وغرابٍ أبقعَ وحدأةٍ وفأرةٍ ركل سبع ضار واستدلوا بقوله 4ل 
حمل فواسق يكن في الحل والحرّء»” '“» تقدّمٌ في كتاب الح قانُوا: ولأنَّ 
هذه مستخيثاتٌ شرعاً وطبعاً. 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في «السنن» رقم )١518(‏ وقال: حديث جابر حديث حسنٌ غريبٌ. 
إفرف في «السئن» رقم )ل وهو حديث صصحيح . 
() في «القاموس» (ص4١35).‏ 20 
)0( في اشرح صحيح مسلم» .(AYT AT AY)‏ 
)0١14/5( )(‏ بتحقيقنا. (۷) زيادة من (ب). 
(4) «مغني المحتاج شرح ا (000/5). ط: البابي الحلبي. 
(9) «الدر المختار .)۲۳۸/١(‏ ط. البابي الحلبي. 
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديئه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين. 
(۱۰) أخرجه البخاري (77315): ومسلم )١198/51(‏ من حديث عائشة. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۸1 


قلتٌ: ولي ذلالة الأمر لها على تخريم كلها نظي وياتي لهم أن الامرَ 
بعدم القتلِ ديل على التحریم؛ وقد قال الشافعي : 9 الآدميّ إذا وطىء ءَ بهيمةٌ من 
بهائم الأنعام فقذ أمرّ الشارحٌ بقتلها" قانُوا: ولا يحرم م أكلّهاء فدلٌَ على أنهُ لا 
ملازمة بِينَ الأمر بالقتلِ والتحريم . دھڈ ام دو ل ونار رم رر 


حَكمُ آكل الحَُمْر الأهْلية ضور 


۳ _ وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: ل ره الله يله يَوْمَ 57 


حرم الْحُمْرٍ الأَهَليّةء وأَذِنَ في حرم الْكبْلٍ . ميقن عليه ٠‏ روفي 1 بحاي : 5 0 

5 ورواسة عام را OR‏ رود : د كنا و يرم رسال ر سا( 200 2 

وَرخصض. [صحيح] پرا دی د عل می تر یرو ر )م م 
(وعنٰ جابرٍ كب تْهَى رسول الله ل يوم خيبر عنْ لحوم الَحُمْرٍ الاهلية ‏ 4 ٠‏ 

واذنّ في لحوم الخيل. متفقٌ عليه وفي لفظ للبخاري) [لرواية جابر هذو) : 

(ورخُص) عوضٌ”أَذِنَّ».وقدُ ثبت في روايات“ أنه وَل وجد القدورٌ تغلي بلحيها 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۲۹۹/۱)ء وأو داود 
09 رقم »)٤٤٤٤‏ والترمذي ٥1/6‏ رقم »)۱٤١١‏ وابن ماجه (۲/ ۸٩٩‏ رقم 
4 عن ابن عباس أن النبي ب قال: ١مَنْ‏ وقح على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عله 
مرفوعا . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )00/4( وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث 
ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح. , 
فقد أخرجه الترمذي (0//4)» وأبو داود (4/ 5٠١‏ رقم 4550) من حديث أبي رُزَيْن 
عن ابن عباس أنه قال: همَنْ أتى بهيمةً فلا حذّ عليه؛» وهو حديث صحيح. 
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
(؟) البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم رقم .)۱۹٤۱(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ١44/4(‏ رقم 2017/88 والترمذي ))١41/8(‏ والنسائي (۲۰۲/۷). 
(۳) زيادة من (ب). 
(6) (منها) ما أخرجه البخاري (1477): ومسلم »)۱۹۳۸/۳١(‏ والنسائي (/7/ 7٠١‏ رقم 
4 ). 
عن البراء بن عازب ولي قال : «أمرنا النبي ك في غزوة خيبرٌ أن تُلْقِيَ السُمرٌ الأهلية 
زِيئة ونضيجة» ثم لم امنا بأكله بع . 


كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فأمرٌ بإراقتها وقال: لا تأكلُوا مِنْ لحومها شيئاً» والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ. وفي 
رواية: دإنها رجمل أو نجسٌ» وفي لفظ : دإِنّها رجمن من عمل الشيطاني . 
* وفي الحديث مسألتان: 


2 3 الأولى : آنه دل منطوثه على تحريم أكلٍ لحوم الحمر الأهلية إذ النّهْْ أَضْلُّه 
ر غم التحريم.” وإلى تحریم أكلٍ لحويها ذهب [الجماهير من علماء]“ الصحابة 


: 
* وال 
2 
رصانم 
ا 


7 


والتابعينَ ومَنْ بعدهم إلا ابن عباس فقالٌ: ليست بحرام. وفي رواية ابن جريج 
عنٍ ابن عباس : وأَبَى ذلك «البحر»”» وتلا قولّه تعالى: NI‏ 


EK E dl‏ وروي عن عائشة وعنْ ن مالك برواياتٍ أنّها مكروهةٌ أ و و حرام 


أو شاخ £4( ا د ر Coc’‏ { 


وأما ما أخرج | أبو كك ؛ عن ل غالب بن أبجرّ قال : «أصابئنا سَنَةَ سنه فلم يكن 
0 بياذ امار م إنكٌ 
حمر فإنّما ا من جهة le‏ يعني يعني الجِلَالَةٌ ر اشع 
فقلْ قال الخطابيٌ : أما حديثٌ ابن بجر فقد اختلت في إسناده» َال أبو 
داوو9©: «رواةٌ شعبةٌ عن ہي عبيدٍ بن الحسن» > عنْ عبد الرحمن بن معقل» ٠»‏ عن 
عبدٍ الرحمن بن بشرء عن ناس من ميه د أن سيد مُزينة أبجر أ ابن أبي أبجر 
سأل النبئ كلا ورواةٌ مسعرٌ فقالَ: عن ابنِ عبيد عنْ ابن معقلٍ عنْ رجِلَيْنٍ من 

= ومنها أخرجه البخاري )001١(‏ و(۲۱۷٤)»‏ ومسلم )۱٥۳۸/۳(‏ رقم »)٥٩۱/۲۵(‏ 
والنسائی Y/Y)‏ رقم (ET‏ 
عن ابن عمر أن رسول الله إل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرٍ الأهلية». 
وانظر مزيداً من الأمثلة في : «جامع الأصول» 45/0 457 رقم 5045 - 0006). 

() في (ب): «جماهير العلماء من». (؟) يعني عبد الله بن عباس . 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 

)4( انظر: البداية المجتهد» (۲/ ۵١۷‏ -8١هة).‏ 

)٥(‏ في «السنن» )1۳/4 رقم 89" وقال المنذري في «المختصر) (5/ ٠‏ او اختلف 
في إسناده اختلافاً كثيرآًء قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الل . 
والخلاصة: ن الحديث ضعيف الإسناد مضطرب. 

(5) في «السنن» (157/5). 


عر موق ”دهم RT‏ ی 2 7 و کی لان بير كال 
دم 
كتاب الأطعمة كتاب الأطممّة YAY‏ 
ابر 
مزينةً» أحذهما عن الآخر. ونذ ثبت التحريم من حديث جابر رند هذاء 
وساقكّة منْ طريق أبي داود متصلا ثم قال : وما قولة» وإنمنا حرَّئتُها من أجل 
جرال القرية فإنَّ الجرّال هي التي ا [العذرة]”" وهي الجلَةُ إلا أنَّ هذا لا 
يكبت وقد ثبت أنه إِنّما تَهّى عنْ لحويها لأنّها رجسٌ وساق سندّه إلى محمدٍ بن 
سيرينٌ عنْ أنس بن مالل" قالَ: «لما افتتحَ زول الل ل خيبرٌ أصبنا حرا 
خارجة منّ القرية فنحزنا وطبځنا منهاء فنادى منادي رسول اللَّه يكل إِنَّ اللو 
ر 1 


ورسوله ينهياتكم عنْهاء وإنَّها رجس من ۰ الشيطانِء أت القدور»» ال چون )رل رر 
وبهذا يل اقول أنه (إنّما حر مث مخافة قل اليا كما أخريجه اا 
وابنُ ماج ' عن ابن عباس : نّم حرم رسول الله يل الحمُّرٌ الأهليةً مخافةٌ قلة 
الظَهْرٍ. وفي رواية ية البخاري" ' عن ابن عباس في« المغازي' من رواية الشعبيٌ أنه 
قال ابن عباس :لا أدري أنهى عنها رسول الله ل من أجل انها حمولةٌ الناس 
فكرة أنْ تَذْهبَ حمولتهم أو حرّمها البتةً [يومٌ خير فان قذ عُلِمَ بالنص أنهُ و 
حرّمها [لأتها)” 9 رجسل» وكأن أبن عباس لام يعلمٍ بالحديك فتردّة في علة اللي 7 ضار 
وإذٌ قذ ثبت النهي وأصلّه التحريمٌ عُمِلٌ به وان جهلنا عل ٣سن‏ 0" ا ر 
وأما ما أخرجّهُ الطبرانك؟ من حديثٍ أمّ نصر المحاربية: هان رجلا 2 
النبيّ لا عن الحُمْرٍ الأهلية فقالَ: أليسٌ ترعَى الكلاً وتأكل الشجرٌ؟ فال فَأصِبْ ١‏ ا 
من لحويها»» فهي روايةٌ غير صحيحة لا تارمل بها الأحاديتُ الصحيحةٌ . 
لاد ھر ۱/۹ E‏ 


)0( أخرجه أبو داود في «السئن» (54/5 رقم ۳۸۱۰). افر 0 0 7 
(۲) في (أ): «العذرات». 2 و ارد 


4 
5 
)۳( آخرجه البخاري رقم (4198). لوال ا e‏ 1 لمر رارك كردي 
ومسل رقم (1940)) والنسائي .)۲۰٤/۷(‏ 3 اتن هكلم ابن س لم 77 اوسني 
)£( ۱ ۴/۱۷ رقم )١۲۲۲١‏ وفي «الأوسط) رقم  4044(‏ مجمع ! ا 
في الكبير قم في قم مجمع البحرين 2 


وارد الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤۸ - ٤۷ /٥(‏ وقال: وفي الكبير حبان بن علي وفيه 
ضعف وقد ولق . وفي «الأوسط» محمد بن جابر وهو متروك» وقد وثق. 

(5) لم أعثر عليه الآن؟! ) في لصحيحدة رقم .)٤۲۲۷(‏ 

(۷) في (آ): «في علة النهي فيقال». (0) في (): «لأجل أنها». 

(9) كما في المجمع الزوائد» )٤۷/(‏ وقال الهيثمي : «وفيه ماق أبن إسحاق وهو تل 
ويقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضرا اه. 
دنھ جام ررد تررس کلامم 


A4‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حل أكل لحوم الخيل 


المسألةٌ الثانيةٌ: دل الحديثُ على جل أكُل [لحوم]“ الخيلء وإلى جلها 
ذهب زي بن علي والشافعيُ وصاحبا أبن تة واحيا واشخاق جاه السلفب 
زفق 

ںاھ e‏ ا و ر EN‏ دل ام ار ر 
١‏ وأخرجٌ ابن أبي شيبة بسند" ' على شرط الشيخين عنْ عطاء أنه قال لابن 
جُرَيج: : لم يزل سلمّك يأكلونّه» قال ابن جريج: قلتٌ له: أصحابُ رسولٍ اللَوِ؟ 
قالّ: نعم. . ويأتي حديتٌ آسماء: : نحرّنا على عهدٍ رسول الله بل فرساً 

[فأكلنا 7 


وذهبتٍ الهادريةٌ ومالك وهوّ المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم [اکلھا]» 
واستدلُوا بحديثِ خالدٍ بن الوليد”": 'نْهَى رسول الله يي عن لحوم الخيل . 
والبغال والحمير وکل ذي ناب من السباع»» وفي رواية80 ' بزيادة: : ايوم خيير؟ . 


)١(‏ في (): «لحم». 
(؟) قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» )10/ TTY TY‏ رقم ۲۲۲۰۰): «آما آهل 
العلم بالحديث فهديتثٌ الإباحةٍ في لُحُومٍ الخيل أصحٌ عندهم» وأثبت من النهي عن 
أكلها» اه. وقال الحسين بن أحمد السَيَاعُي في «الروض النضير» :)۲۹١ /١(‏ «الأول: 
74 الرخصة في أكل لحوم الخيل. . وهو مذهب زيد بن علي. والمهدي محمد بن المطهرء 
وقرره فى في «المنهاج؟؛ وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين» 
وذهب إليه أيضاً الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك» 
وأبو ثور» ومن السلف القاضي شريح» والحسن» وابن الزبير» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وحماد بن زيد» والليث بن سعدء وابن سيرين» والأسود بن يزيد» وسفيان 


الثوريء وغيرهم. ۰٠.‏ ثم ذكر أدلتهم. 


XS 


(9) في «المصنف». 
)٤(‏ في كتابنا هذا رقم )١١51/١١(‏ وهو حديث متفق عليه . 
(0) في (1): «فأکلناها». 0) في (ب): «الخيل». 


(۷) أخرجه أبو داود رقم (۳۷۹۰)» وابن ماجه رقم (۳۱۹۸)» والنسائي (7/ 207١7‏ وأحمد 
(84/4)» والدارقطنيٰ (4/ ۲۸۷ رقم »)81١‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن یحیی بن 
المقدام» قال البخاري: فيه 0 والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو 
حديث ضعيف . 

(۸) أخرجها الدارقطني في «السئن» (5/ ۲۸۷ رقم »)5١‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو = 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة دف 


وأجِيْبَ عنةُ بأنهُ قال البيهقيُ فيه: هذا إسنادٌ مضَّطَرِبٌ مخالِفٌ لروايةٍ 
الثقاتِ» وقال البخاري: يُرْرَى عن أبي صالج ٿورِ بن يزيد وسليمانٍ بن سليم وفيه 
نظرٌ. وضئت الحديتٌ أحمد والدارقطني رالخطابي وان عبد البرٌ وعبد ال 
واستدلوا بقوله تعالى : «الركيرًا ها وده" "» وتقريرٌ الاستدلال بالآية بوجوو: 

الأول: أنَّ العلة ا ي الخد ا أكلها: خلاف ظاهر 
الآية. وأجيب عنه بأن.كون العلة منصوصة لا تق تقتضي الحصر فيها . فلا تفيد 
الحصرٌ في الركوب والزينة فإنه يُنْتَمَعُ بها في غيرهما اتفاقاً» وإّما نص عليهما 
لكونهما أغلبٌ ما يُظلَسُم لوا اي مر 
والبغالٍ والحمير ولا قائل به. 

الثاني : من وجوه دلالةٍ الآية على تحريم الأكل عطفُ البغالٍ والحمير فإنهُ 
دال على اشتراكها معَهًا في حكم التحريم» كَمَنْ أفرد حكمهُما عنْ حكم ما عطت 
عليه احتاج إلى دليل. وأَجِيْبَ عنه بأنَّ هذا منْ دلالة الاقتران وهي ضعيفة. 

الغالتُ: منْ وجوو دلالةٍ الآيةٍ أنّها سيقت للامتنان» ا مما يكل 
لكان الامتنان به أكثرٌ لأنه يتعلّق ببقاء البنية» والحكيم لا يمتنٌ بأذنّى انعم ويتركٌ 
أعلاها سِيّما وقد امتنّ بالأكل فيما ذكرٌ قبلّها. 

وأَجِيْبَ: بأنهُ تعاّى حص الامتنان بالركوب لأنهُ غالب ما َف بالخيل فيه 
عند ال فَحُوطِبُوا بما عرفوةٌ وألِمُوه كما حُُوطِبوا في نمام بال بكر وحَمْل 
الأثقال لأنة كان أكثرٌ انتفاعهم بها لذلك» فاقتصرٌ في كل منّ نّ الصنفين بأغلب ما 
فع به [عليو] . 

الراب : منْ وجوو دلالةٍ الآية أنه لو أبيح أكُنُها لفاتتِ المنفعةٌ التي امتنَّ بها 
وه الركوبٌ والزينةء وأجيبَ عنهُ: بأنهُ لو لزم من الإذْنِ في كلها أن تَفتَى لَلَرِمَ 


= ضعيف. وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحته» فقد جاء فيه أن خالداً شهد 
خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح.. 

(1) قال ابن عبد البر في «التمهيد» )۱۲۸/٠١(‏ على حديث خالد بن الوليد المتقدم: «وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده» وحديث الإباحة صحيح الإسناد» اه. 

(۲) سورة النحل: الآية 8. (۳) في (ب): ١فيه».‏ 
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مثله في البقر [ونحرها]“ مما أبيح أكلّه ووقعٌ الامتنانُ به لمفعةٍ أخرى 

وأجيبَ لعن الاستدلال بالآية]""' بجواب إجماليٌ: وهوّ أن آي 9 مکی 
اتفاقاًء الإذْنُ في أل الخيل كان بعد الهجرة عزن مك با كك من سات سني 
أوأيضاً إن آي النحلٍ :ليست نصاً في تحريم الأكل والحديثٌ صريحٌ في جوازه» 
"وأيضاً لو سَلِمَ ما ذكرٌ كان غايئه لدلالة على ترك الأكلٍ وهر أعمٌ من أن يكو 
للتحريم أو للتنزيه أو [لخلاف”” الأوْلّى؛ وحيتٌ لم يتعينْ ُنَا واحدٌ منها لا يتم 
التمسڭ» فالتمسك بالأدلةٍ المصرّحةٍ بالجواز أَوْلَى. 

واما زم البعض أن حديك جاب دال على التحريم لكونه ورة بلقي الرخصة 
والرخصةٌ استباحةٌ المحظور مع قيام [المانع] © فدل أَنهُ رص لَهمْ فيها بسبب 
المخمصةء فلا يدل على الج المطلقء > فهر ضعيف لأنهُ ورد بلفظ أَذنَ لناء 
[وبلفظ]”* أطعَمّناء فعبّرٌ الراوي بقوله رخص عن أَذِنَ لا أنه أراة الرخصة الاصطلاحية 
الحادثةٌ بعد زمنٍ الصحابةء فلا قَرْقَ بِينَ العبارتين (أَذْنَ) ورخص) في لسان الصحابة. . 


أكل الجراد 

اقلق - وَعَنِ ان آي أزْنَى هه قَالَ: عَرَرْنَا مَعَ وَسُولٍ الله ين 
سَبْعَّ غَزَوَاتِ اكل الْجَرَاد. ممق علَيه"©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن ابي أؤقى قالّ: غزؤنا مع رسول اله 4# سَبْعَ غزواتٍ ناكل الجراة) 
هر جنس والواحدةٌ جرادةٌ كم متفقٌ عليه» هو دليل 
على حل الجرادء قال النوويئ9": : هو إجماعٌ. وأخرجٌ ابن ماجة عن أنس 
قال : «كانَ أزواجٌ النبيّ كله يتهادينَ الجراد في الأطباق . 


)١(‏ في (أ): «ونحوه». (؟) زيادة من (ب). 
9) في (ب): «خلاف». (0) في (): امائع؟ . 
() فی (ب): «ما قاله». 7 
0) البخاري رقم »)٥٤٩٥(‏ ومسلم رقم .)۱۹٥۲(‏ 
قلت : وآخرجه آبو داود رقم (۳۸۱۲)» والترمذي رقم (۰۱۸۲۱ ۲ء والنسائي (۷/ ۲۱۰). 
(۷) في الشرح صحیح مسلم» (۱۰۳/۱۳). 
(۸) في «السنن» رقم (۳۲۲۰). 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمَّة YAY‏ 


وقالَ ابن العربيّ في شرح الترمذي :إن جراد الأندلس لا يُؤگل لأنهُ 
E‏ محض» فإذا ثبت [ذلك]7© فه فتحريْمُها لأجل الضررٍ كما تحرّمُ السمومٌ 
ونحوها. واختلفوا ا رسول الله يل الجراد أم لا؟ وحديثٌ الكتاب يحتمل 
أنه كان [یاکل] معفم إل أن في رواية البخاري“ زيادةٌ: «نأكل الجراة معد 
قيل: م المرادٌ غززنا معهُ فيكو تأكيداً لقوله معّ رسول الله کلف 
تمل أل المراد ناكل معة. ش 
قلتٌُ: وهذا الاخي ر هر الذي بعتن ل الحديت عليه إذ التأسي سيس أبلغُ 
منّ التأكيدء ویزیده ما وقع”في الطب عند أبي نعم بزيادة : «ويأكل معثله ا ما 


آخرجه أبو داو( من حديث سَلمانَ: (أنه سيل رسو الله کا عن الجرادٍ فقالَ: 
دلا آكلّه ولا أحرّمُه»» فقذ أعلَّه المنذريٌ بالإرسال" وكذلك ما أخخرجَةٌ ابن 


عدي“ في ترجمةٍ ثابتٍ بن زهير عن نافع عنٍ ابنِ عمرٌ: «أنهُ ية سيل عن 


الضبٌ فقال: «لا آكلة ولا ا وسيل عن الجرادٍ «فقالَ مثلَّ ذلك»ء فإنة قال 
النسائك”" : ثابثٌ ليس بثقةٍ ة. ويؤكل عند الجماهيرٍ على كل حال ولو مات بغير 


= قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/14 رقم :)۳۲۲١ /۱٠٠۸‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أبي سعد واسمه سعيد بن المرزيان». 

)١(‏ في «عارضة الأحوذي» .)۱١/۸(‏ () فى (ب): «ما قاله». 

ف في (): «أكل؟. (4) في (صحيحه) رقم .)0٤4٥(‏ 

)٥(‏ في «السنن» ٠۹١ /٤(‏ رقم 781) قال أبو داود: رواه المعتمرء عن آبيه» عن أبي 
عثمان» عن النبي وَل لم يذكر سلمان. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه مسنداً (1/ 1١17‏ رقم 20119 وأبو داود ١70/5(‏ رقم 
4,. وقال أبو داود: رواه حمّاد بن سلمة» عن أبي العوام» عن أبي عثمان» عن 
النبي كل لم يذكر سلمان. 
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف». 
واللّهُ أعلم . 

0) فی «المختصر» /٥(‏ ۳۲۳). 

04 في «الكامل» )٥۲١/۲(‏ وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث. 
وقال اين عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع» وعن الحسنء وكل أحاديثه 
تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها. 
والخلاصة : أن الحديث موضوع ؛ واللّهُ أعلم . 

(۸) في «الضعفاء؛ رقم .)٩۷(‏ 


١‏ عرس 


> 
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سب لحديث: «أحل لنا ميتتانِ ودمان: السمك والجرادٌ» والكبدٌ والطحال»» 
أخرجة أحمد" والدارقطني”" مرفوعاً من حديثِ ابن عمرّ وقال: إل الموقوت 
أطخ » ورجح اليه المرقرت وقال: له حك الرم» راخت فيد هل عو مق 
صَيْدِ البحرٍ أمْ منْ صَيْدبالبرٌء وور حديثانٍ ضعيفانٍ أنه من صيدٍ البح . 


)١(‏ واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش «فتح 
العلام؟ . 

(؟) في «المسند» (4۷/۲). ١‏ [فر4 ب لكر ۷۲/9 رقم 36). 

.)۲٠٤/۱( م في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند؛ (۱۷۳/۲)ء وابن ماجه ١١١7/5(‏ رقم 

0 أبن عمر . قال المارديني في «الجوهر النقي»: ارواه يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في «الكامل» آھ. 
والخلاصة: : فهو حديث صحيح. 

)0( الحديث الأول: 
أخرجه الترمذي (۲۰۷/۳ رقم ٩۰٥۸)ء‏ وأبو داود ٤٩۹/۲(‏ رقم »)۱۸٥٤‏ وابن ماجه 
079 رقم ۳۲۲۲) من طريق أبي المهرّم. 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله كلل في حج أو عمرة فاستقبلَنا جل مِنْ 
جراد. فجعلنا نضربهُ بسياطنًا وعصيناء فقال النبي كلله: وء فإنه من صيدٍ البحر». قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرقُة إلا من حديث أبي المَهَرُمٍ عن أبي هُريرةً. وأبو 
المُهَرْمٍ اسمةٌ يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة؛ اه. 
قلت: بل قال الحافظ عنه في «التقريب» :)٤۷۸/۲(‏ متروك. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 
« وأخرجه أبو داود (؟/479 رقم 18617) من طريق ميمون بن جابان» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «الجراد من صيد البحر». 
وفيه ميمون بن جابان؛ وهو مجهول» لم يوثقه إلا ابن حبانء وقال المنذري: ميمون بن 
جابان لا يحتج به» وهو حديث ضعيف. 
الحديث الثاني: 
أخرجه الترمذي (519/4 رقم ۱۸۲۳)ء وابن ماجه ۱۰۷٤/۲(‏ رقم )7117١‏ من حديث 
جابر بن عبد اللَّهِ وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «إنها نَشْرَةُ حوت في البحر». قا 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اللا واه 
التيمي قد نكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني . 


قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف. 


5-1 
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ور عن بعض الصحابة آنه يلزم المحرِم فيه الجزاءُ ندل آنه عيدة من صيد 
الب والأصل فيه أنه بري حتّی يقوم دليل على آنه بحري 2۸٣٥و‏ 


أكل الأرنب 

0 _ وَعَنْ انس 0 - في قصَّةٍ الأرْب - قَالَ: كَدَّبَحَهَا فَبَعَتَ 
وَرَكهَا إِلَى رَسُولٍ الله كل PF‏ ممق عَلَنه'؟. [صحيح] 

(وعن انس د عدر د عسو ني E‏ 
فقبته. متفقٌ عليه). وفي القصة أنه قال أنسٌ: نمجنا أرنّباً [ونحن]”" بمرٌ 
الظهران» فسعَى القومٌ ولغبوا"“ فأخذئها فجئتٌ بها إلى أبي طلحة فبعتٌ بورّكها 
إلى رسول الله ها فقبلّها». وهر لا يدل أنه أكلّ منهاء لكنْ في رواية البخاريئ“ 
في كتاب الو قال الراوي ‏ وهر هشامٌ بن زي -: قلت لأنس: وأكل منه؟ قال : 
وأكل منْهء : ثمّ [قال: فَقَبلَه]*. والإجماعٌ واقعٌ على جل أثلهاء. إلا أي الهادوية 
يعي 3 الل بن عم وعكومة وابنّ أبي ليلّى قالُوا : بره الها لما أخرجة أبو 
داو“ والبيهقئ”" من حديثٍ ابن عمرّ أنّها جيء بها إلى النبيّ كَل فلم يأكلها 
ولم يِنْهَ عنهاء وزع اب عمرٌ نها تحيض. 

وأخرج البيهقغ”" عن عمرّ وعمارٍ مثلّ ذلك وأنهُ أمرّ بأكلها ولم يأكل منْهاء 
قلتُ: لكنّهُ لا يَحْمَى أنَّ عدم أَكُلِه ب لا يدل على كراهتهاء وحَكى الرافعيٰ عن 

فائدةٌ: ذكرٌ الدُمَيْرِي في حياةٍ الحيوانٍ أنَّ الذي تحيضٌ منّ الحيوانٍ المرأةٌ 
والضبعٌ والخفاشٌ والأرنث» وال إِنَّ الكل كذلك. 


0( البخاري رقم (ه"001): ومسلم رقم (1907). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۹۱)ء والترمذي رقم (۱۷۸۹)ء والنسائي .)۱۹٩/۷(‏ 
() زيادة من أ). (۳) لغبوا: اللّغب: التب والإعياء. 
)٤(‏ في «صحيحه» رقم (۲۵۷۲). () في (): قبل . 
0( في «السئن» ٠١١ /٤(‏ رقم (Y4‏ 
(۷) في «السنن الكبرى» (۹/ ۳۲۱)» وهو حديث؛ ضعبف الإسناد. 
(۸) في «السنن الكبرى» (۳۲۱/۹). 
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شالس سام )م 


وَصحْحَهُ ابْنُّ حِبّان©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ب قال: ّى رسول الله يل عن قَثْلِ اربع منّ الدوابٌ: النملةٍ 
والنحلةٍ والهدهدٍ وَالصّرّد. روا أحمدٌُ ولبو داود وصحُّحَهُ ابن حِبَانَ). قال البيهقيٌ : 
رجاله رجالٌ الصحيحء > قال البيهقي : .هو أَفْرّى ما ورد في هذا الباب» وفيه دليل 
على تحريم گنل ما در وح منهُ تحريمٌ أكلهاء لأنهُ لو حل لما ّى عن القتل 
وتقدّمٌ لنا في هذا الاستدلالٍ تت ٠‏ وتحريع م أكلها راي الجماهير وفي كل واحدةٍ 
خلاف إلا النملةً فالظاهبٌ أن تحريْمَهًا إجماعٌ. 


جل أكل الضبع 

۷ _ وَعَنٍ ابن بي 2 قَالَ: قُلْتُ لِجَابرٍ له : الصَبْعٌ صَيْدٌ 
هِيَ؟ كَالَ: َعَم قُلْتُ: قالَهُ رَسُولُ الله ك؟ قَالَ: نَعَمْ. راء ا ر 
وَالأَرْبَعَة" وَصَحْحَهُ الْبْحارِيُ”" وَابْنُ جبان". [صحيح] 


.)٥۲۹۷( في «المسند) (۳۳۲/۹). (؟) في «السئن» (418/0 رقم‎ )1١( 

(۴) رقم (8/ا١٠‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ۱۰۷٤/۲(‏ رقم ٢۳۲۲)ء‏ والدارمي (۸۹/۲)ء والبيهقي /٩(‏ 
/1”). وهو حديث 
انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۷۰ رقم 91 »)1٠١‏ والألباني في «الإرواء» (۸/ ۱٤۲‏ رقم .)۲٤۹۰‏ 
« والصّرّدُ: طائر فوق العصفورء وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصّرّدُ طائر 
أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء نصفه أبيض» ونصفه أسود ضخم المنقار. «لسان 
العرب؟ (۷/ .)۴۲١‏ 

(4) فی «المسند» (۳۱۸/۳ء ۳۲۲). 

(0) أبو داود رقم (۳۸۰۱)ء والترمذي رقم (۱۷۹۱)ء والنسائي (۲۰۰/۷)» وابن ماجه 
(YY‏ 

(7()5) قال الحافظ في «التلخيص» (۲۷۸4/۲): وصخحه البخاري» والترمذي» وابن حبان 
وابن خزيمة والبيهقي . . .» 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۴۱ 


(وعن ابن ابي عمار) هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي ونْقَهُ أبو زرعة 
والنسائئٌ ولم يتكلم فيه أحدّء ويسمّى القس لعبادته. ووهم ابن عبد البرٌ في 
إعلاله وقالَ البيهقي : إن الحديتٌ صحيحٌ. 


(قالَ: قلت لجابر: الضبعٌ صيدٌ هي؟ قالَ: نعم قلث: قإئّه رسول اللَّهِ كله؟ قال: 
نعم. رواة أحمدٌ والأربعةٌ وصكحَة البخاريٰ وابنُ حِبَانَ) . 


الحديثٌ فيه دليلٌ على جل أكل الضَيّعء وإليه ذهب 0 فهر مخصّّصٌ 
من حديث تحريم کل ذي ناب من الشباع . وأخرج أبو داوق ' من احديث چجابږ 
مرفوعاً : «الضَّبْعٌ صَِيدٌ فإذا أصائه المحرمٌ ففيه 4 بش م مسق ويؤكل»., وأخرجةٌ 
الحاكم" وقال: صحيح الإسنادٍ. 


قال الشافعيُ: وما زالَ الناسُ يأكلوتها ويبيعوتها بِينَ الصا والمروة منْ غير 
نكير» وحرّمها الهادوية والحنفيةٌ عملا بالحديث العام كما 2 إليدء ولک 
أحاديتٌ التحليل تخصّصّةُ. وأما استدلانُهم على التحريم بحديثِ خُرَيْمَةَ آبنٍ 
ج22 وفيه: «قالَ ككله: أو يكل ١الضبعٌ‏ أحدٌ؟ أخرجة الترمذيئ 0 ففي إسنادو 
ا أبو أمية وهو متفقٌ على ضَعْفِوا". 2 ' 1 


0( في «السئن؟ رقم (۳۸۰۱). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١۱۷۹)ء‏ والنسائي (7/ 223٠١‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيحء» وهو كما قال. 

(؟) في «المستدرك؛ (451/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم وحده» لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له 
البخاري . 

م زيادة من (ب6. 

(4) في «السنن» (4/ 757 رقم )۱۷۹١‏ وقال الترمذي: هذا خديث ليس إسناده بالقوي لا 
ل E‏ م له اي أبي أمية. 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم ابي أمية» وهو عبد الكريم بن 
قيس بن أبي المخارق» وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. 

(0) قال النسائي والدارقطني: متروك. 
«الضعفاء» للنسائي رقم (۲۲٤)ء‏ والمجروحين E »)۱٤٤/۲(‏ 6/0 
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ed‏ مع 


NL‏ سْيْلَ عَنِ الْمُنْمّذ قَقَال: «ثل لد مد في مآ 


ا 


5 إل مرم الاي مال سَبْخُ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ آبا هُرَيْرَةَ يمول : ذكِرَ عِنْدَ الى بلا 
قَالَ: لإا بيكةٌ ِن الْحبَائتَ»: َال ابن ُمرٌ: إن گان َسُولُ اله ف ال ذا 


ُو كَمَا قَالَ . ارج أَحْمَد”" وَأَبُو داود» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيتٌ . [ضعيف الإسناد] 


(وعن ابن عمر و انه سُيِْلَ عن القنفذ) بضمٌ القافٍ وججها وضمٌ الفاءِ 
(فقال: و له ہد فى ما اوی إل خحَرّئ4”؟؟, فقا شيخ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: 
َر عند النبيّ يك فقال: (إنّها خبيثةٌ من الخبائث». أخرجَة أحمدٌ وأبو داودٌ بإسناد 
ضعيف)» ضعت بجهالةٍ الشيخ المذكورء قال الخطابئ”“: ليس إسناده بذاك وله 
طرق » قال البيهقي : لم يرذ إلا من وجو ضعيفب وقذ يذهب إلى تحرئوه أبو طالب 
والإمام حى . 

وقالَ الرافعي: في القنفلٍ e‏ ادا أنه بر وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ لما رُوِيَ في الخبر أنه منّ الخباثثِ ئ وذهبٌ مالكٌ وان أبي لیلّی إلى أنه 
حلالٌ وهر أقُوى منّ القولٍ بتحرييه لدم نهوض اليليل مع القولِ بان الأصلٌ 
الإباحةٌ في الحيوانات. وهي مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصول فيها خلاف بين 

ای > کر ڑا كم ) كماشرا 0( 
العلماءِ وك ا 5 0 Eu‏ 
ن ررر رن کب ارم / ارو ۶ 

8 1۸/4 ئ وَعَنِ ابن عُمَرَ وا قَالَ: هى رَسُولُ الله ي عَنِ الْجَلَالَةِ 


»( سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ (؟) في «المسند» (۳۸۱/۲). 
(۳) في «السنن» رقم (۳۷۹۹). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (51/9") ولم يرو إلا بهذا الإسناد» وهو 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 
)2 في «معالم السئن» )١61//4(‏ هامش السئن.. 


E r ا‎ 


و e‏ الما ررم سر رصا لط سس مر 


i‏ لای الى يم 
كتاب الأطعمة حر كبا ليت ر 2 کتاب الأطعمّة 4۳ 
ا بر عل ويرك رسن 
f‏ و 2 ا E‏ 
وَأَلْبَانهًا . اجه الأَريَعَةٌ إلا النسَائيَ 2 وخستة التُرْمِذِي 0 [صحيح] اماس ورا 
0 2 
0 ' 


(وعن ابن عمر و) قياس قاعدێه وعنه "(قال: ل هى رسول الله و عن الجا 016 
والبانها. اخرجَة الأربعةٌ إلا النسائي وحسنة الترمذيٰ). وأخرج 0 
والدارقطنيك””© والبيهقي”*) منْ حديثِ ابن عمرو بن العاص نحوّه؛ وقالَ: 
کک ليلة؛: ورواءُ اح ' وأبو داو “© الاو e‏ 00 
يث عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد بلفظ : الْهَى عن لحوم الحمر الأهليةٍ ادن وزيا 
وعن ا وعنْ ركوبها», ولأبي داوة: «أنْ يركب عليها وأنْ يشرب ألبائها». ل 


> لوس ل 
والجلّالةٌ هي التي تأكلٌ العذرةً والنجاساتِ» سواءٌ كانث من الإبل أو البقرٍ 3 
أو الغنم أو الدجاح* a‏ کی ای دہ کر علو الع رر و عار كالم انل اسو طاو 


والحديث دليلٌ على تحريم الجلّالةٍ وألبانها وتحزيم الركوب عليها. . وقد 
جزم ابن حزم أن مَنْ وقف في عرفاتٍ راكباً على جِلالةٍ لا يصح حجه وُظاهرٌ + رور 
الحديث أنهُ إذا ثبت أنّها أكلتٍ الجَلةٌ فقذ صارث محرّمةٌ وقالَ النوويٌ: لا 
تكونٌ جلّالة إلا إذا غلب على علفِها النجاسةٌ: وقيلٌ بلي الاعتبارٌ بالزائحة والتلٍ 
وبه جزم م النووي والإمام يحيى وقال: لا تطهرٌ بالطبخ ولا بإلقاء التوابلٍ وإ ال 
الريحٌ لان ذلك تغطيةٌ لا استحالةٌ» وقال الخطابيُ: كرهة أحمدُ وأصحابٌ الرأي 


(۱) أبو داود رقم (۳۷۸۵)» والترمذي رقم »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۹). وقال 
ا هذا الحديث حسن غريب. وصخحه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٠١۳(‏ . 
قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
(0) في «المستدرك» (9/5") وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقّبه الذهبئ بقوله: إسماعيل 


وأبوه ضعيفان. 
(۳) في «السنن» (4/ 7187 رقم .)٤٤‏ () في «السئن الكبرى؟ (9/ 0778 . 
() في «المسند» (۲۱۹/۲). (5) في «السئن» رقم (۳۸۱۱). 


(۷) في «السنن؛ (۲۳۹/۷ 74٠‏ رقم .)٤٤٤۷‏ 

۸) في «المستدرك» .)۹/٤(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ ۲۸۳ رقم 4)» والبيهقي (۳۳۳/۹). 
وهو حديث حسنء انظر: «إرواء الغليل» (۸/ .)٠١١ - ٠١١‏ 

(9) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (ص45١):‏ 


م ا ات ا ال ا ا ا حم راق کو کے ررح کی روگ لال 2 
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والشافع“ وقانُوا: لا [تؤکل) حتى تحبس أياماً . 
و و قلث: قد عيِّنَ في الحديثِ حبسّها أربعينَ يوماًء وكانّ ابن عمرٌ يحبسٌ 
ت الدجاجة ثلاثة آیامآولم بر مالك بأكلها بأساً منْ غير حبس . 
وذهبً الثوري وروايةٌ عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهرٌ الحديثِ» ومَنْ 
قالَ: يكرهُ ولا يحرم قالَ: لأنَّ النهيّ الوارة فيه إنما كان لتغيرٍ اللحم وهو لا 
ا يوجبٌ التحريم بدليل المذكى إذا جلاف( ولا يمى أن هذا رأيّ في مقابلة 
وتجان)مث النص. ولقذ خالف الناظرون هذه السنةٌ فقَالَ المهدي في «البحر»“: «المذهبُ 
ع والفريقان» ندب حبس الجلالة قبل الاي الدجاجةٌ ثلاثةً ٿه أيامء والشاةٌ سبعة 
أيام» والبقرةٌ والناقةٌ أربعة. عشرّء وقال مالك : لا وجه لهُ 0 ع زرط الأطام) 
5 قلنا: «لتطييب أجوافها» اه. والعملٌ بالأحاديثِ هو الواجبٌ وكأنّهم حملُوا 
"* النهي على التنزيه ولا ينهضٌ*دليلٌ وأما مخالفتُهم للتوقيتِ فلم يعرف وجهّه 


۰ -_- وَعَنْ أبي اة ڪل ل تيه لقان رشيف ۾ - فأكَلَ 
مه اللي . مق َل“ . [صحيح] 

(وعن ابي قتادةٌ في قصة الحمارٍ الوحشيء فاكلّ من النبيْ كل. متفقٌ عليه) 
تقد ذكرٌ قصة الحمارٍ هذا الذي أهداهٌ أبو قتادة في كتاب الحجٌّ. وفي هذا دلالةٌ 
ما و ا وفيه حلاف شاد أنه إذا لت واس صارٌ 
كالأهلي . 

١‏ 7 رَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتٍ أبي بكر ويا قَالَت: تَحَرْنَا عَلَى عَيْدٍ 
رَسُول الله يله رّساء تأكلناة. ممق عَلَيه"». [صحيح] 


»)۳٠٤/0 انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)147 ؟/ا - ١۷)ء و«الحجة البالغة» (؟/‎ /١١( و«المغني» لابن قدامة‎ 

0( في (آ): «يؤكل؟ . 5 (TE)‏ 

(6) البخاري رقم (١۱۸۲)ء‏ ومسلم رقم )۱١۹١(‏ وتقدم تخريجه في الحج. 

(0) البخاري رقم (١001)؛‏ ومسلم رقم (1441). 
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(وعنْ أسماءَ بنتٍ أبي بكر و قالث: نحزنا على عهدٍ رسولٍ الله يله فرساً 
فاكلناه. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ" ونحنٌ بالمدينة» وفي.رواية الدارقطني ° 
[هذا]: «فأكلنا نحن وأهل بيت النيّ بي . 

والحديتٌ دليل على حِل أكل لحم الخيل» وتقدم الكلامٌ فيه لأنّ الظاهرٌ 
ل ا إنه أكل منه أهله كلق وقالتٌ هنا: 
نحرناء» وفي رواية الدارقطيٌ: ذ 

فقيل : فيه فيه دليلٌ على أن 8 e‏ واحدّء قيلَ: ويجورٌ أنْ يكون أحدُ 
اللفظينٍ مجازاً إذٍ النحرٌ لاإبلِ خاصة وهوّ الضربُ بالحديدٍ في لبَّةِ البدنة حنّى 
تُفْرَى أوداججها . والذب: هو قطمٌ الأوداج في غير الإبل. 

قال ابن التين: الأصل في الإبل التحد وفي غيرها الذبحٌ» وجاءً في القرآن 

في البقرة: 140 وفي السنةٍ نحرّها. وق اختلف العلماء فق بحرم 

2 وذيج ما يُنْحَرٌء فأجازة الجمهورٌ والخلاف فيه لبعض المالكية. 

وقوله في الحديث: (ونحنٌ بالمدينة)» یرد على مَنْ زعم أن جلها قبل .فرضس 
الجهادء فإنة قُرضٌ أولٌ دخولهم المديئةً . 


1101/15 - وَعَنٍ ابن عَبّاس ي ثَالَ: أل الضَّبٌ عَلَى مَايِدة 
رَسُولٍ الله ل. ممق عَلنْه©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس هب قال: أُكِلَ الضبٌ على مائدة رسول الله كل. متفقٌ عليه)» 

فيه دليل على جوازٍ أكل الضبٌ وعليه الجماهيرٌ. . وحكى عياض عن قوم تحريمّه 


.)۷۷ في «السئن» (5/ ۲۹۰ رقم‎ )( ١ .)001١( البخاري رقم‎ )١( 
.۷١ في (ب): «هنا). () سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.)١1945/41( البخاري (0۳۹۱)ء ومسلم‎ 0 
قلت: وأخرجه أبو داود (71744): والنسائي (۱۹۸/۷)» والدارمي (۹۳/۲)ء وأحمد‎ 
.)۳۲۳/۹( والبيهقي‎ ,)75141١ رقم‎ ٠ ۷۹/۲( 85)ء وابن ماجه‎ 28/( 
عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامةً بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخيره‎ 
. أن خالد بن الوليد - الذي يقال له سيف الله أخيره.‎ 
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وعنٍ الحنفية كراهته»:وقال النووي”' : وأظئه لا يصح عنْ أحدء فإِنْ صح فهر 
محجوجٌ باعل وبإجماع مَنْ قبله. 

2 وقد عن للقائلينَ بالتحريم بما أخرجَة أبو داو ٤‏ ن النبّ يك نهَى نْهَى عن 
الضب» وفي إسناده إسماعيلٌ بن عياش ورجاله شاميونٌ وهو قوي في الشاميينَ فلا 
يتم قول الخطابيٌ: ليس إسنادةُ بذلكَ ولا قول ابن حزم: فيه ضعفاً a‏ 
فإن رجاله ثقات كما قال المصنف» ولا قول البيهقي فيه إسماعيل بن 
ولیس بحص لما عرفت من أنه روا عن الشاميينٌ e‏ 


۸ 0 > ر وما أخرجَةُ أبو داو 2» من حديث عبدٍ الرحمن بن حسنةً: «أنّهم طبحُوا 
ضباً فقا النبئ ككله: إِنَّ أمدّ س بني إسرائيل مُسِحَتْ دوابٌ في الأرض فأخشّى 
أنْ تكونٌ هلو. فألثُرهاء, وخر َه امد ليل وصِحححة ١‏ بن حبار" والطحاري 004 


وسنده على شرط الشيخين . 


وأَجيْبٍ عن الأول بان الي وإن كان أصله التحريمَ لك صرقه هنا إلى الكراهةٍ 
ما آخر جه Oz‏ ه يللد فال : كلوه إن حلالٌ ولكنة ليس من طعامي؟ 0 
الوولية ترما روا ملم ان هُ قال ب بعض القوم عند ابن عباس 485 : إن النبي بلا 
قال في البٌ: دلا آكله ولا أنهُى عنه ولا حرم ولذَا أعل ابن عباس هذه الرواية 
فقال: اينما E‏ » ما بعت نب اللو إلا محرّماً أو محللا" كذا في مسل 
ا ی تاکر روا در کم ویر ا رول دہ رلؤعربه ون أعلو) ارت م رتراص کر 
)1غ( في اشرح صحيح مسلم» ( _ 44). ل 0 ز ( 3۷ن ) 
(۲) في «السنن» ٠٠١ /٤(‏ رقم ١۳۷۹)ء‏ وقال الخطابي: ل إسناده بذاك» وحسّنه الألباني 
ا رقم (4۰(. 
(۳) وهو كما قال الأمير. انظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۸۰ - ۲۸٤‏ رقم 084). 
() في «السئن» (5/ ١64‏ رقم ١۳۷۹)ء‏ وهو حديث صحيح . 
(0) في «المسند» (195/4). (5) في «صحیحه» رقم (0155). 
(v۷)‏ في «شرح معاني الآثار» (/ ۱۹۷)ء وفي «مشكل الآثار» (178/4). قلت: وأخرجه ابن 
أبي شيبة (777/4)» والبزار (۱۳۱۷)» وآبو يعلى رقم (4۳۱(. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (751/4 - ۳۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» 
وأبو يعلى والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيس» اه. 
(۸) في «صحیحه» (8/ 18417 رقم 1944/417). 
)4( في (صحيحه» (۳/ 1١6156‏ رقم (EAE‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 4۷ 


ا وقح نه ف ذلكَ أعني خشية أن تكونّ 
أمةٌ ممسوخة قبل أن يُعلّمهُ اللَّهُ تعالّى أنَّ المسوخ لا ينسل. 
وقد أخرجَ الطحاوي“ [منئْ حديثٍ ابن مسعوو) قال: «سْيْلٌ رسولٌ الله كل 
عن القردةٍ والخنازير أهيَ مما مُيح؟ قال : إن الله تعالى لم بهلك قوم أو يمس 
قوماً فيجعلٌ لهم نسلا ولا عاقبة»» وأصل الحديث في مسلم”” ' ولم يعرفه ابن 
العربي. فقال: قولهم إِنَّ الممسوحٌ لا ينسل دغوى فإنهُ لا يعرف بالعقل وإنَّما 
طريقّه النقل وليسّ فيه أمرٌ يعرّلُ عليه. 
ل ا ا 
کان آدمياً قذ زا حكمة ولم يبقّ له أثرٌ أصلاء وإِنّما كره يل الأكلّ من لما وقعَ 
عليه منْ سخط اللو تعالى كما کرة الشربَ من مياو : ا 


قلتٌ: ولا یخی أنه لو لم ير تحريمة لما أمرّ بإلقائهاً أذ بتقريرهم عليه لأنة 
إضاعة مالٍ» ولاَوْنً لهم ني ا فالجواث ا قبلّه هر الأحسنٌ» فيستفاد 
الچ جوارٌ کله وكراهيه للنّهي . 


5 أل 0 0 2 

1١67/1‏ - رَعَنْ عبدٍ الرَّحْمِنٍ بن عُنْمَان الْقُرَشَِ ظ» أن طبيباً سال 

سول الله له ء عَنِ الصَفْدَع يَجْعَنُهَا في راء فَنّهى عَنْ قَتْلِهًا. أَخْرَّجَهُ 
® 20 ر صَحْحَهُ الاك 0©. ۴ وَأَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالنّسَائك0 . 1 [ 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»  .)١99/4(‏ (۲) زيادة من (ب). 

)( في ا ۰01/6 ۲ رقم ۲۹۳/۳۳). 

/5( يشير المؤلف كه إلى الحديث الذي أخرجهٍ البخاري (/ ۳۷۸ رقم ۳۳۷۹)» ومسلم‎ )٤( 
رقم ۱ عن ابن عمر پا قال : إن النا نزلوا مع رسول الله 48 أرض ثموةء‎ ٢ 
الحجر واستقوا من بثرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الل ل أن بُهريقوا ما استقوا من‎ 
بئارها وأن يَعْلِفُوا الإبلَ العجينَّ» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان تَرِدُهَا الناقة».‎ 

)0( في «المسنده (449/9). 0( «في المستدرك» .)٤1١/٤(‏ 

(۷) في «السنن» رقم (۳۸۷۱). 

.(1/۷( في «السنن»‎ (A) 


ت 
7 وس 


1۹۸ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


(وعن عبد الرحمنٍ بن عثمان)'" هو 7 بن عب اللو التيميئ القرشيٌ ابن أخي 
EAT‏ اح ا سك ري اسل يوم 
الفتج وقيل يوم الحديبيةء وَل مع ابن الزبير في يوم واحدء رَوَى عنه ابناة داب 
المنكدر (أنّْ طبيباً سال النبي ل عنٍ الضفدع) بزنةٍ الخنصر (يجعلها في دواء فنّهى 
عن قثيها. أخرجَةٌ أحمدُ وصكحة الحاكمٌ). 

وآخرجه أبو داو والنسائي ي والبيهقي بلفظ : «ذكرٌ طبيبٌ' عند النبيّ اة دواءً 
وذكرٌ الضفدعَ يجعلّها فيو فتهى رسولُ الل لا عن قتلي الضفدع». قال البيهقىٌ: 
هر أفوى ما ورد في النَهْي عنْ قتلٍ الضفدع. 

وأ خرج”" من حديث ابن عمرّو: «لا تقتلوا الضفدع فإ نقيئها تسبي» و 
تقتنُوا الخفاشَ فإنة لما خرب بيت المقدس قالّ: يا رب سلّطني ا 
أغرّهم؛» قال البيهقيُ إسناڈه صحيحٌ. ون أنس: «لا تقتلُوا [الضفدع]29 فإنّها 
مرث على نارٍ إبراهيمَ فجعلت في أفواهها الماء وكانث ترشة على انار“ . 

والحديثُ دليل على تحريم قتلٍ الضفادع» قانُوا e‏ 
لاما لو حلت لما تى عنْ قتلهاء وتقدم نظيرٌ هذا الاستدلالٍ ولي بواضح 

KE + HF 


قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/۹١۲)ء‏ و(۳۱۸/۹)ء وفى «المعرفة» 
(81/15 رقم ۱۹۲۱۲)ء وابن ماجه رقم (1114): وهو حديث صحيح. ٠‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)01175 و«الاستيعاب رقم ».)١544(‏ و«أسد الغابةة 
رقم .(fro0)‏ 

زفق في «السنن الكبرى» (۳۱۸/۹) مؤقؤقا بسن متحيخ؛ 

زفرف في (ب): «الضفدع؟». 

(5) كون الخفاش أغرق» والضفدع أطفات» لا يثبت إلا بخبر صحيح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 4۹ 


[الباب الأول] 
باب الصيد والذبائح 


الصيدٌ يطلقٌ على المصدرء أي التصيِّدِء وعلى المصِيْدٍ. واعلم أنه تعالى 
أباح الصيدٌ في آبتينٍ من القرآنء قوله تعالى : E‏ َي امنأ بولك آله بیو 
يْنّ اليد تال يديك ورمام والعانية: رما عَلَنَشُم ين رارج مك204" 


الآلة التي يصادٌ بها ثلاثةٌ: الحيوان الجارح» والمحدّدُء والمِتْقّلُء ففي 


اقتناء الكلاب 


ممق عَلَيْدا". [صحيح] 

(عنْ ابي هريرة َك قال: قال رسول اله ل من اتخدّ كلباً إل كلب ماشيةٍ أو 
صيدٍ أو زرع انثقص من اجره كل يوم قيراط. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليلٌ على المنع من اتخاذٍ الكلاب واقتناثها وإمساكها إلا ما 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )( .٤ سورة المائدة: الآية‎ )1١( 

(9) البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (9۸/ 8/ا9١).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ٥٤۲٤ء »)٤۷۳‏ وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والنسائي (۱۸۹/۷)› 
وابن ماجه (۳۲۰۴). 


لمر 
عدم 


للق باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


اْتثناةٌ من الثلاثةء وقد ورد بهذ الألفاظ رواياتٌ في الصحيحينٍ وغيرهِما”". 
واختلف العلماء هل المنعٌ للتحريم أوْ للكراهة؟ فقيل بالأولٍ ويكوبٌ نقصانٌ 
القيراط عقوبةً في اتخاذها بمعنّى أنَّ الاثم الحاصل باتخاذها يوازنُ قَْرَ قيراط من 
أجرٍ المتخذٍ لهُء إوفي رواية قيراطان»ء وحِكمةٌ التحريم ما في بقائها في البيتِ من 
التسيب إلى ترويع الناس وامتناع دول الملائكة الذينَ دخولهم [خير وبركة 
وتقرب]" إلى فعل الطاعاتٍ ويبعدٌ عنْ فعلٍ المعصية» وبعدُهم سببٌ لضدٌ ذلك 
ولتنجيسها الأوانيء| وقيلٌ بالثاني بدليلٍ نقص بعض الثواب على التدريج» فلو كان 
حراماً لذهبّ [بالكلية] . أوفيه أن فعل المكروه تنزيهاً لا يقتضي حبوط شيءٍ من 
القوااي: ] 
وذهبٌ إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعيةٌ إلا المُسْتتنى . | واخئليت في الجمع 
بِينَ رواية قيراط ورواية قيراطان» فقيل إنهُ باعتبار كثرة الأضرارٍ كما في المدن 
ينقصٌُ قيراطانء وقلَّنُ كما في البوادي ينقصٌُ قيراظ» أو أنَّ الأول إذا كان في 
المدينةٍ النبوية والثاني في غيرهاء أز قيراظ من عمل النهارٍ وقيراظ من عمل 
الليلٍ» فالمقتصرٌ في الروايةٍ باعتبارٍ كل واحدٍ منّ الليل والنهارء والمثنّى باعتبارٍ 
[[واختلثرا]©» أيضاً هل النقصانُ منّ العمل الماضي أو منّ الأعمالٍ 
المستقبلة؟ قال ابن التين: المستقبلهُ» وحكى غير الخلا ف انه دليلٌ على 


(۱) » (منها): أخرج البخاري (۲۳۲۳)ء ومسلم 2»)1١57/4/0(‏ والنسائي (۱۸۸/۷)ء وابن 
ماجه (١١۳۲)ء‏ والدارمي (۲/ »)4٠‏ ومالك في «الموطأ» 09 رقم ۲ وأحمد 
(519/6» ۲۲۰) عن سفيان بن أبي زهيرء قال: سمعت رسول الله هه يقول: «من 
اقتنيئ كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص. کل يوم من عمله قيراط». 
(ومنها): أخرج البخاري (0140)»: ومسلم )0۱/ عامل والنسائي (۸۸/۷)ء وأحمد 
«A/Y)‏ والدارمي (/ 5 ومالك (۲/ 459 رقم .)١‏ 
عن ابن عمر أن رسول الله إل قال: من اقتن كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من 
أجره كل يوم قيراطان». 

(۲) في (ب): «يقرب». (۳) في (ب): «الثواب مرة واحدة». 

)٤(‏ في (أ): «اختلف». 

(ه) الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه» بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت» وتهسّم على الغيب . 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳۹۱ 


أن من اتخدّ الماذونً منها فلا ينقص عليه؛ وقيسّ عليه اتخاده لحفظ الدور إذا 
احتيجّ [إليد]” أشارٌ إليه ابن عبد البر. واتفقُوا على أنه لا يدخلٌ الكلبٌ العقور 
في الإذن لأنه مأمورٌ بقلي" . 


وفي الحديث دليلٌ على التحذير منّ الإتيان بما ينقص الأعمال الضالحة. 
وفيه الإخبارٌ بلطف اللَّهِ تعالّى في إباحته لما يحتاجٌُ إليه في تحصيل المعاشِ 
وحفظه. َ ْ 

تنبيهُ: ورد في مسل الأمرُ بقتل الكلاب» فقا القاضي عياضٌ: ذهب 
كثيرٌ منّ العلماء إلى الأخدّ بالحديثِ في قتل الكلاب إلا ما اسدني مني قال: 7 
مذهبٌ مالك وأصحابه. وذهبٌ آخرونٌ إلى جواز اقتنائها جميعاً نسح قتلها إلا 
الأسود البهية9؟. قالَ: وعندي أن النهيّ أولا كان عاماً من اقتنائها جميعاً وأمرٌ 
بقتلها جميعاًء ثم نَهَى عن قتل ما عدًا الأسودّ ومنمَّ الاقتناة في جميعها إلا 
١‏ لمستفتي اه. 050 1 


.)١(‏ في (ب): «إلى ذلك؟. 

زفق أخرج البخاري (715): ومسلم )١١198/519(‏ وغيرهما. 
عن عائشة وتا عن النبي ول قال: «خمسٌ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفارةٌ» والعقرب» 
والحديّاء ' والغرابٌ؛ والكلب العقرر». 

)۳( في لاصحيحد؟ (مع/ *لا16). 
عن عبد اللو بن مغفل قال: «أمر رسول الله 4 بقتل الكلاب» ل رن في کلب 
الضيد وكلب الخنم». 

قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ۱۸۵)» وابن ماجه (۳۲۰۰)» وأحمد (٤/۸1)ء.‏ و(05/0)) 

والدارمي (؟/10). 

٠ ):(‏ أخرج مسلم في «صحيحه؟ )۱١۷۲ /٤۷(‏ أن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله يلل 
بقتل الكلاب» حتى إِنَّ المرأةً تقدمٌ من البادية بكلبها فنقتلةُ ثم نهى النبي كل عن قتلها . 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان؟. 
٠.‏ وأخرج الترمذي رقم )١1485(‏ و(۸۹٤۱)»‏ وأبو داود رقم (١٤۲۸)ء‏ واپن ماجه رقم 
ليل ٠‏ عن عيد الل بن مخفل قال: قال رسول اللو : «لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من 
الأمم لأمرتٌ بقتلها كُلّهاء فاقتلوا منها كَل أسودٌ بهيم»: وقال الترمذي بعد :)١485(‏ 
حديث حسن صحيح . . وقال بعد :)۱٤۸۹(‏ حديث حسن. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح . 


۹Y‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


.والمرادٌ بالأسود البهيم ذو النقطتين» فإنة شيطانٌ. والبهيم الخالصٌ السواد 


والنقطتانٍ معروفتان فوقٌ عيليه. . 


22 


جل صيد الكلب المعلّم 

۲ _- وَعَنْ عڍي بْنِ ڪان ضيه ثَالَ: َال رَسُوَلُ الله كله: «إدًا 
أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ قَاذْكْرِ اشم الله مَلَيهِء قن أَنْسَكَ عَلَيكَ فَأَدْرَكْتَهُ يا تابخ إن 
أَدْرَمْتَهُ كد َذ تل ولم بأل بن فكُله ون وَجذت مَعْ لبك كلب عير وقذ تل فل 
تال فإك لا تذري انها قَتلُ.. وَإِنْ رَمَيِتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اشم الله ۾ تَعَالَى» فَإِنْ 
اب نك بؤما كلم قجذ فيه إلا قر هيك كَل إن يفك وإن وجنئة رقا في 
الْمَاءِ لا تَأكُنُ». مى عي وَعَذَا لَفْطْ مُسْلِمْ. [صحيح] 

(وعن عدي بن حاتم ذه قال: قال رسول اله له: إذا ارسلك كلبك) المعلّمّ 
فاذكر اسم اللّهِ تعاتى عليه فإِنْ امسكَ عليك فادركْته حياً فانئحه؛ وان ادرکته قذ قَكَلَ 
ولم ياكل منهُ فكنه؛ وان وجدك مع كلبكَ كلباً غيزه وقذ قَكَلَّ فلا تاكل فإنكَ لا تدري 
هما قتلّه, وان رميت بسهمك فاذكرٍ اسم اللّو) هذا إشارةٌ إلى آلة الصيد الثانية أعني 
المحددٌ وهو قتله بالرماج والسيوفٍ» لقوله تعالى: تلل یکم ورناشگ۳4) 
ولكنٌّ الحديتٌ في السهم (فإنْ غات عنكَ يوماً فلم تجذ فيه إل اثر سهيك فكل إن 
شئتء وإنْ [وجتكه]”) غريقاً في الماءٍ فلا تاكل. . متفقٌّ عليه وهذا لفظ مسلمٌ). 

في الحديثِ مسائل: 

الأولى: آنه لا يحل صيدُ الكل إلا إذا أرسلّه صاحيّهء فلو استرسل بنفسه 
لم يحل ما يصيده عند الجمهور. والدليل قوله ڳلا : : (إذا ارسلك) فمفهومٌ الشرط 
أن غير المرسلٍ ليس كذلك» a yS‏ 
يرسله صاحبه بناءً على أنه خر بج قوله إذا أرسلتٌ مَخْرَجَ الغالب فلا مفهومٌ له 


وحقيقة المعلّم هرّ أن يكونٌ بحيثٌ يُثْرَى فيقصدٌء ويُرْجَرٌ فيقعدٌ. وقيل: 


.)19394/5( ومسلم رقم‎ »)٥٤۷٥( البخاري رقم‎ )١( 
سورة المائدة: الآية 44. (۳) في (آ): «وجدت».‎ )۲( 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳ 


التعليمٌ قَبِولُ الإرسالٍ والإغراء حى يمتثل للزجر في الابتداءِ لا بعد العذْرٍ ويترك 
َكل ما أمسك» فالمعتبرٌ امتثاله للزجر قبل الإرسال» أما بعد إرساله على الصيدٍ 
فذلكٌ متعدّرٌ. والتكليبُ إلهامٌ منّ الل تعالّى ومكتسبٌ بالعقلٍ كما قال تعالّى: 
موی ا اک ا4 . قال جار اللو : مما عرَّقكُم أنْ تعلّموهُ من اتباع 
الصيدٍ بإرسال صاحبه» وانزجاره بزجره» وانصرافه بدعائه» وإمساك الصيدٍ عليه» 
وأنْ لا يأكل منة . 

ت الثانية: في قوله: (فاذكر اسم اللّهِ) هذا مأخودٌ من قوله تعالّى: 
درا تم أله عی4 فإنَّ ضميرٌ عليه [يعوة]”*' إلى ما أمسكنّ على معنّى: 
شما 0 إذا أدركتم ذكاتة. أو إلى ما عم م ن الجوارج » أي سمُوا عليه عند 
إرساله كما أفادَهُ الكشاف“» وكذلك قولّه: (نْ رميك بسهمك فاذكر اسم الله 
عليه) دليلٌ على اشتراط التسميةٍ عند الرّمي» وظاهرٌ الكتاب والسنة وجوبُ 
التسمية. 


زم 


واختلفت العلماء في ذلك» فذهبتٍ الهادوية والحنفية إلى أن التسمية واجبةٌ على 
الذاروعة ارقا ويتبت عليه يقبا عند الاو لتر لال ترط ولا سياه إنا 


تركتُعمداً مسبَدلَينَ بقولِه تعالّی : و ت كلا ين ا ر بد اسم َه م ا 
كا N‏ 


(1) سورة المائدة: الآية 4. 

(؟) الزمخشري في «تفسير الكشاف» (١/1؟07.‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية .٤‏ (6) فى (ب): اوفيه». 

() أي الزمخشري في «الكشاف» (074/1. ١‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

)¥( وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 46): والطبراني في 
«الكبير' (۱۳۳/۱۱ رقم »)۱۱۲۷١‏ وابن حبان (رقم ۱٤۹۸‏ - موارد)» والدارقطني /٤(‏ 
١‏ رقم ۳۳)» والحاكم في «المستدرك» c(4۸/)‏ والبيهقي (707/17) . 
عن ابن عباس» عن النبي بل قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه؟» وفير لفظ: «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ الحديث. 
وفي لفظ آخر: .«إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»» الحديث. 


1 


نا باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


ولما يأ تي“ من حديث ابن عباس بلفظ : إن نسي أنْ يسمي حينَ يذبحٌ فليسمٌ 
ثم ليأكل»: سيأتي في آخرٍ الباب إن شاءَ الله تعالى. 

وذهبّ آخخرونٌ إلى أنّها سن منهم ابن عباس ومالك وروايةٌ عن أحمد» 
مستدلينَ بقوله تعالى :إل ما کی قالوا: فأبا اح التذكية من غير اشتراط 
التسميةء بقوله تعالى: وام لزي ونوا الوب حل با 7440 وه لا سوق 
ولحديثِ عائشة التي وأنّهم قالُوا: يا رسول الله إل قوماً يأتونًا بلحم لا ندري 
أذْكرَ اسم ال عليه آم لا أفنأكلُ منها؟ قال رسولٌ الله اله : سمُوا عليه آم وكلوا». 

وأجابُوا عن أدلة ة الإيجاب. بان قولّه: «ولا تأكُوا»» المرادٌ به ما دح 
للأصنام كما قال تعالى: ر ي عل النصب۰€ وا اهل لمر أله بد4 لأنهُ 
تعالى قَال: ول کر اينف وقذ أجممٌ المسلمونٌ على أن مَنْ أكلّ متروكٌ التسمية 
عليه فليس بفاستي» فوجبٌ حَمْلّها على'ما ذُكِرٌ جَمْعاً بينها وبينَ الآياتٍ السابقةء 
وحديثٌ عائشةً. 

: وذهبتٍ الظاهريةٌ إلى أنهُ يحرم كل ما لم يسم عليه ولو كان تاركها ناسياً 
لظاهرٍ الآية الكريمة» وحديثُ عدي ؛ طبه ولم يفصل. قانُوا : وأما حديثٌ عائشة 
وفيه «أنّهم قانُوا : : يا رسو الل إن قوماً حديثٌ عهيهم بالجاهلية يأتونً بلحمائنٍ - 
الحديتٌ», فقد قال ابن حجر إنهُ هُ أعلّه البعض بالإرسالء قال الدارقطنيٌ: 
الصوابٌ أنه مرسل عل أنه لا حجة فيه لأنه أدارٌ الششارع الحكم على المظبَّةِ وهي 
کون الذابح مسلما > وَإِنّما شكُكَ على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه کا بل 
فيه دليلٌ على أنه لا بد منّ التسمية وإلا لبيّنَ لهم يكل عدم لزويهاء وهذا وقثُ 
الحاجة إلى البيان. 


وأما حديتٌ: 


= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في «الأربعين» 
الحديث التاسع والثلاثون. وصحًّحه الألباني في «الإرواء» رقم (۸۲). 

.۳ من كتابنا هذا. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١514/17( برقم‎ )١( 

(۳) سورة المائدة: الآية 0. () برقم (905/6؟١)‏ من كتابنا هذا. 

.۳ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح لان 


(رُفِعَ عن امتي الخطأ والنسيان)"» فهمْ متفقونّ علّى تقدير رفع الإِنّم أو 
نحوه ولا دليل فيه. 

وأما أهلْ الكتاب فهمْ يذكرون اسم الله على ذبائحهم فيتحصّلُ قوةٌ كلام 
الظاهريةء فيترك ما ت تيقنَ أن لم يسم عليوء وأما ما شك فيه والذابحٌ مسلمٌ فكما 
قال ة: «اذگروا اسم الله وكلُوا». 

المسالة اثالث : في قوله: (فإنْ ادرخته حياً فانئخه). فيه دليلٌ على أنه يجب 
عليه تذكيئه إذا وجدّه حياً ولا يحل إلا بها وذلكَ اتفاقٌ» فإِنْ أدركةُ [وبه) بقيةٌ 
حياةٍ فان كان قد قطعَ حلقومَةُ أو مريكه أ خرق أمعاءه أو أخرجَ حشُْوهُ فيحلٌ بلا 
ذكاقء قال النووي"": بالإجماعء وقالَ المهدي للهادوية: إنهُ إذا بقي فيه رم 
وجب تذكيئه» والرّمقٌ إمكان التذكية لو حضرث آله. 


ودل قله : (وإنْ ادركته قد قَتَنَ ولم یال [فكل]7))» أنه إذا أكلّ حرُمَ أكلّهء 
وقذ عرفت أنَّ مِنْ شرط المعلّم أن لا ياكلء فال لیل على أن غير كامل 
التعليم . وقذ ورة في الحديثِ الأحر تعليل ذلك بقرله 46: «فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه»» وهو مستفادٌ من قوله تعالى: 5لوا بآ أت عَِم» 
فإنة فسَّرٌ الإمساكَ على صاحبه بأنْ لا يأكل منه. 


وقذ أخرج أحمدً” " منْ حديث ابنٍ عباس وا : «إذا أرسلتٌ الكلبٌ فأكل الصِيدٌ 
فلا تأكل» » فانم أمسلك على نفسو» وإذا ارس ولم ياكل فكل ذالم مسك على صاحبهاء 
وإلى هذا ذهبّ أكثر العلماء» وروي عن علي طه وجماعةٍ منّ الصحابة أنه يحل» وهو 
مذهبٌ مالك لقوله ي في حديث أبي ثعلبةً الذي أخرجَةُ أبو داو بإسنادٍ حسن”/ أنه 


(۱) تقدم تخريجه آنفأء وهو حديث صحيح. .(۲) في (ب): الوفيها. 

(۳) في «شرح صحيح مسلم» (۷۸/۱۳). 

.)195/4( في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؟‎ )٤( 

(0) في (ب): «فکله». 

(1) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري »)٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۲). 

(۷) في «المسند» (571/1). 

(۸) في «السئن» (۲۸۵۷)ء وهو حديث حسنء لکن قوله: «وإن أكل منه» منكر. 


۳۹٦‏ باب الصيد واللبائح كتاب الأطعمة 


قال : (يا رسول الله إِنَّ لي كلاب مكلبة"“ فافتني في صَيْدِها؟ [فقال] : كل مما 


أمسكُنّ عليك» قالَ: وإ أكَلَ؟ قالَ: وإِنْ أگلً)» وفي حديثِ [سلمان): «كُله 
وإن لم تدرك منه إلا نصقّه» . 


قيل : فَيُحْمَلُ حديثٌ عدي على أن ذلك في كلب قل اعتاة الأكل فخرج عن 
التعليم» وقيلَ إنهُ محمولٌ على [كراهة]” التنزيوء وحديتٌ أبي ثعلبةً لبيان أصلٍ 
الح وقذ كان عدي موسراً فاختار ڳل له الأوْلّى» وكانّ أبو ثعلبةً مُعْسِراً فأفتاةٌ 
بأصل الجل . 
وقال الأولونَ: الحديثانٍ قد تعارضًاء وهذو الأجوبة لا يحْمَّى ضعفها فيرجمٌ 
إلى الترجيح . وديف عدي أرجح لأنة مُخْرَجٌ في الصحيحين ومتأيد بالآية» وقد 
صرّح كل بأنهُ يخاف أن إِنّما اي على نفيه فَيْثْرَكُ ترجيْحاً لجنبة 
ا 7“ كله في ا : «وإن وجدْت مع كلك [كلاً]“ 
آخرٌ - إلى قوله: [فلا تأكل]0" فإنه نَهْيُ عند لاحتمال أنَّ المؤثرٌ فيه كلت آحر 
غير المرسّلٍ [فيترك]"' ترجيحاً لجن ار 
وقول" : (فإن غاب عنكَ يوما فلم تجذ فيه إلا ادر سيد فكله إن شفك)» 
اختلفتِ الأحاديتُ في هدا . فرَوّی مس وغيرٌه منْ حديثِ أبي ثعلبةً في الذي 


)١(‏ مكلّبة: المسلّطة على الصيد» والمُعَرّدة بالاصطياد التى ضربت به» والمْگلّب: بالكسر 
صاحبها الذي يصطاد بها . «النهاية» .)۱۹١ /٤(‏ 

زفق في (ب): «قال». ۳( زيادة من (ب). 

(4) فلينظر من أخرجه؟!. وقد أخرج مالك (49/1) بلاغاً عن مالك ب بن أنس بلغه عن 
سعد بن أبي وقاص 85 : «أنه ستل عن الكلب المعلّم إذا قتلّ الصيد؟ فقال سعد: كل 
وإن لم يبق إلا بضعة واحدة»» وإسناده منقطع . 


(5) زيادة من (ب). (0) . في (ب): «أمسك». 
(۷) في (آ): «الحفر». (۸) في (): «قاله». 
(9) أخرجه مسلم (1914/5). وهو حديث الباب. ٠‏ 

)۱١(‏ زيادة من (ب). )1١(‏ في (أ): «ولا تأكل». 


(؟١١)‏ في (ب): «فیترکه) . 
(۱۳) أخرجه مسلم ۱۹۲۹/۷)» وهو حديث الباب. 
(15) في «صحيحه) (۱۹۳۱). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ¥ 


يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال : «كل ما لمْ ينن ورَوَى مسلمٌ أيضاً من 
حديئه أنهُ قال كلِ: «إذا رمَيْتَ بِسهْمكَ فغاب عنكَ مصرغه فكل ما لم یٹ" 
ولاختلافها اختلف العلماء. فقالّ مالكٌ: إذا غاب مصرعّه ثمّ [وجدت]”" به أثراً 
من الكلب فإنُ [يأكل]”؟» ما لم يبث فإذا باك كُرة» وفيه أقوالٌ أَحَرُء والتعليل بما 
لم يُنْينْ وما لم يث هو النص ويحمل ذكرٌ الأوقاتٍ على التقييد بو وتر الأكلٍ 
للاحتياط وترجيح جنبةٍ الحظر. 


وقوه : (وإنْ وجدتّه غريقاً فلا تاكل). ظاهرًه ون [وجدت”" به أئرٌ 
السهم لأنهُ يجوز أنه مات بالغرق لا بالسهم. 


المسألة الرابعة: الحديثٌ نص في صيدٍ الكلبٍ» واختلف فيما يعلّمُ مِنْ غيره 
كالفهدٍ والنمرء ومنّ الطيور كالبازي والشاهين وغيرهماء فذهبّ مالك وأصحابه 
إلى أن يحل صيد كل ما قبل التعليم حى السّؤر. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: لا 
يحل إلا صيدٌُ الكلب؛ وأما ما صادّه غيرٌ الكلب فيُفْئَرَظُ إدراڭ ذکاټه» وقوله 
تعالّى: لمن ت لقاع گن“ ليل للثاني بناء على أن مشتق منّ الكل بسكون 
اللام» فلا [يشمل]”" غيرّه منّ الجوارح» ولكثّه يحتملٌ أنه مشتق منّ الكلب بفتح 
اللام وهو مصدرٌ بمعنّى التكليب وهر التضريةٌ فيشمل الجوارح كلّها . والمراةٌ 
بالجوارج الكواسبٌ على أهلها وهر عامٌ. 


() ما لم نتن : بضم المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية من أنتن. وضم المثناة الفوقية من 
نتن بضم المثناة الفوقية. 

(؟) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم» ولا في باقي الكتب الستة. وبعد البحث تبين 
أنه من كلام الإمام مالك اة في «الموطأ» (۲/ 447) ط البابي الحلبي. . تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي: «لا با س بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثراً 
كلبك أو كان به سهمك» » ما لم يبت» فإذا بات فإنه يكره أكله». ا 

(۳) في (ب): «وجدا. ©) في (): فيأكله؛». 

(0) أخرجه مسلم .)١19784/5(‏ وهو حديث الباب. 

(5) سورة المائدة: الآية .٤‏ (۷) في (): «يشتمل؟. 


۳۰۸ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قال في «الكشات:0©: والجوارح الكواسبٌ من سباع البهائم والطيرٍ كالفهد 
والكلب والنمر والعُقابٍ والبازي والصفرٍ والشاهين. والمرادٌ بالمكلبٍ معلّم 
الجوارج ومضريها. بالصيدٍ لصاجبها ورائضّها لذلكَ [ما“ عَلِمَ منَ الجيّلٍ وظرُقٍ 
التأديب والتثقيف» واشتقاقّه منّ الكلب لأنَّ التأديبَ أكثرٌ ما يكونٌ في الكلاب 
فاشتقٌ له لهُ من لكثرته في جنسه أوْ لأنَّ السبعَ يسمّى كلباً ومنه قول 5: للم 
سلّظ عليه كلباً من كلابكَ»”" فأكلّه الأسدٌّء أؤ منّ الكلّب الذي هو بمعئى 
الضراوةء يقالٌ: هو كلب بكذًا إذا كان ضارياً بها اه. 


فدلٌ كلامُه على شمول الآيةٍ للكلب وغيره منّ الجوارح على تقدیر 
الاشتقاقين» ولا شك أن اليه نزلث والعربٌ اتصيدٌ بالكلاب والطيور وغيرهما. 


وقذ أخرج الترمذي“ من حديثٍ عدي بن حاتم: سألتُ رسول اللو يك 
عنْ صي البازي فقالٌ: «ما أمسكٌ عليكٌ فكل». وقذ صحف بمجالد» ولکن قد 
أوضخنا في حواشي «ضوء النهار»* أنه نه يعمل با رواة: 


۴ -_ وَعَنْ عَدِيْ #ه ال: سَأَلْتُ رَسُول الله يه عَنْ صَيْدٍ 
الْمِعْرّاضء كَقَالَ: «إِذًا أَصَبْتَ بحده فَكُلْء وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهٍ كَفَعَلَ فَإِنْهُ 


)2غ( أي الزمخشري (۳۲۳/۱). زفق في (ب): «بما». 
() آخرجه الحاكم في «المستدرك )٥۳۹/۲(‏ من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه العباس بن الفضل الأنصاري» أو العباس بن الفضل الأزرق وكلاهما متروك» 
انظر: التقريب (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹). 
والخلاصة: ن الحديث موضوع› واللَّهُ أعلم . 
(4) في «السنن» (5”/4 رقم .)١451/‏ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرقُةُ إلا من حديث مُجَالِدٍ عن الشعبى. 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البرّاةٍ والصقور بأساً. . .» 
وقال الألباني في ضعيف الترمذي: «منكر». 
(0) )144۸/6 199 1). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائ ۳۹ 
: 9 له 


وقيذء كَل تأكز». رَرَاهُ لساري“ . [صحيح] 

(وعنُ عدي قال: سادث رسول الله و عن صيدٍ اليعراض) بكسر المي 
وسكون المهملة آخرّه معجمة ة يأتي تفسيرّه (فقالَ: إذا أصبت بحدّه فكلء وإذا اصبت 
بعرضه فقتل فإنة وَقي) بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية فذال معجمة بزنة ة عظيم 
يأتي بيانه (فلا تاكل. روا البخاري). 

اخثلت في تفسير المعراض على أقوالٍ أقربّها ما قالّه ابن التين إنهُ عَضَا في 
[طرفها حذيدة]29 55 بها الصائدٌء فما أصابٌ بحده فهو ذكيق يؤكلٌ, وا 
أصابٌ بعرضه فهو وقيذٌ أي موقودٌ. والموقودٌ [ما رمي]”" بعصا أو حجر أو ما 
لا حدّ فيه. والموقوذةٌ المضروبةٌ بخشبة حى تموت» من وله ضربئه. 

والحديثٌ إشارةٌ إلى آلة من آلأتِ الاصطياد وهي المحدّدُ فإنة ييه أخبرّهُ 
أنه إذا أصاب المعراض بحدّه أكلّ فإنهُ محددٌّء وإذا أصابٌ بعرضه فلا يأكل. 
وفيه دليلٌ أنه لا يحل صيدُ المثقل. وإلى هذا ذهبّ مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
ا والثوري . وذهبٌ الأوزاعيئ ومكحولٌ وغيرهما منْ علماء ء الشام إلى أنه 
يحل صيدٌ المعراض مظلقاً . 

وسببُ الخلافي معارضةٌ الأصولٍ في هذا الباب بعضها لبعض»؛ وفغارضة 
الأثرٍ لهاء وذلكَ أن مِنَّ الأصولٍ في هذا الباب 3 الوقيذٌ منجرّمٌ بالكتاب 
والإجماع» [و]”” من أصوله أنَّ العقرٌ ذكاةٌ الصيدٍ فمن رأى أنَّ ما قتلّه المعراضٌ 
وقيذاً منعهُ على الإطلاقء ومَنْ [رآهُ عقراً)"“ مختصاً بالصيدء وأنَّ الوقيذ غيرٌ 
معت فيه لم يمنغه على الإطلاقء ومَنْ فرق بِينَ ما أخرق مِنْ ذلك وما لم يخرق 
نظرٌ إلى حديثٍ عدي وهوّ الصوابٌ. 


.)08[0 في «صحیحه» (0194/9 رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۹۲۹/۳)» وأبو داود رقم (58614)» والترمذي رقم‎ 
.)180 /۷( (1411)؛ وابن ماجه رقم (2))07115 والنسائي‎ 
في (آ): «طرفه حديد. (۳) في (ب): هما قُتل».‎ )۲( 
. انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (؟485/5 - 4417) بتحقيقى‎ )5( 
زيادة من (ج). 0) في (1): (رأى عقره) والمثبت من (ب»ج).‎ )0( 
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وقولّه : (فإئه وقيدٌ) أي كالوقيذء وذلك لأنَّ الوقيلٌ المضروث بالعصًا من 
دون حدٌّ وهذًا قد شارگه في العلةٍ وهي القتل بغير حدٌ. 


64 2 رَعَنْ 00 تَعْلَبَةَ عن النَّبِنَ لك كَالَ: «إِذَا رَمَيِتَ بِسَهْمِكَ 
عاب عَنكَ فَأَدركْتَه كله ما لَمْ يشن». أخْرَجَهُ مني“ . [صحيح] 
(وعن ابي ثعلبة عن النبيّ ب قَالَ: إذا رميت بسهمكَ فغابَ عنك فادركته فَكُلْ 
ما لغ ينتن. لخ سم تقد ما حرس ا و 
e‏ الأطعمة المتكة. 
ا 5 _ وَعَنْ عَائْسَةَ وها أن قُؤْماً اوا لِلنَبِيَ كل: إِنَّ وما يَأَنُونَنا 
م بِالنّحْمء لا نَذْرِي: أذكروا اسْمَ اللَهِ عَلَيْهِ أمْ ا؟ كَقَالَ: «سَبُوا عَلَيهِ اشم 
وَكلُو» روه الْبُحَارِيُ 0 [صحيح]. 
(وعن عائشة وة أنّ قوماً قاثوا للنبي 6ل: إن قوماً ياتونئًا باللحم لا ندري 
أَذْكِرَ اسم الله عليه) أي عند ذكاته (أَمْ لا؟ فقال: سمُوا اللّهَ عليه انتم وكدُوه. رواه 
البخاري). تقدّمٌ أن في رواية: إن قوماً حديثو عهد «بالجاهليةا»› وهي هنا في 
البخاري ا الحديث ر 9 بلفظ : «قالث وكانوا حديثئي عهدٍ بالكفر» وفي رواية 
مالك" زيادةٌ: «وذلك في أولٍ الاسلام»؛ والحديثٌ قد أُعِلّ بالإرسال وليسّ بعلةٍ 
عندنا على ما عرفت [غير مرة]29 سيّما وقذ وصلّه البخاري. 
وتقدّم د ا بعدم وجوب التسمية ت ولا يتم ذلكٌ. 
ونما هو دليلٌ على آنه لا يلزمٌ أن يعلمُوا التسميةٌ فيم يجلبٌ إلى أسواق 


9 في ااصحيحه» (۳/ ۱٥۳۲‏ رقم ١او9١). (f)‏ في لاصحيحه؟ (9/ 5715 رقم لادقة). 
(۳) في «الموطأ» ٤۸4۸/۲(‏ رقم )١‏ وهي من قول مالك. 
زفق زيادة من ((. 
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المسلمينَء وكذًا ما ذبِحَهُ الأعرابٌ منّ المسلمينَ انهم قد عرفوا العسمية قال ابن 
عبدٍ الب : لأنّ المسلمٌ لا يُطَنّ بو في كل شيءٍ إلا الخيرٌ حتى يتبِينَ حلاف 
ذلك ويكو الجوابٌ عنْهم سمُوا إلخ منّ الأسلوب الحكيمء وهو جوابٌ السائل 
بغير ما يترقبٌ كأنةُ قال: الذي يهمُكم أنتم أنْ 1روا“ اسم الله عليه وتأكلوا 
منهٌّء وهذا يقر ما قدّمناه من وجوب التسميةء إلا أن نحمل أمورٌ المسلمينَ على 
السلامة" . 


0( 
زفق 
۳( 


(£) 


وأما ما اڈ حديث: (! يذ اسم الله | O‏ 
شتهرٌ من لمؤمنُ يذبحٌ على اسم الله سمّى آم لم يسمْ 


في «الاستذكار» (۱۵/ ۲۱٤‏ رقم (Y۲‏ 
في ([): «يذكر». 
انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (/10۹) و«مغني المحتاج؟ (۲۷۲/۲) و«القوائين 
الفقهية» (ص186١)»‏ «البدائع» (45/6). 
غريب بهذا اللفظ . وفي معناه أحاديث: 
« (منها): ما أخرجه الدارقطني (047/4 رقم 4۸)» ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن 
سلا عن تعقل بن چیه ف اراي عن حمر بن يعار کر ی ا أن 
النبي ل قال: «المسلم يكفيه اسمهء د نسي أن يسمي حين يذبح فليسم, , وليذكر 
اسم اللي ثم لياكل». 
وفيه محمد بن يزيد بن سنان» کان صدوقاً صالحاً» لكنه كان شديد الغفلةء قاله ابن 
القطان» وقال غيره: معقل بن عبيد الله - وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث. 
وقد أخرجه الدارقطني (4/ 796 ۲۹٦‏ رقم 45) عن محمد بن بكر بن خالد عن 
سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ء عن عين ‏ عكرمة ‏ عن ابن عباس» 
قال: «إذا ذبح المسلمء فلم يذكر اسم اللي فليأكل» فإن المسلم فيه اسماً من 
اا الل . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤۸۱ /٤(‏ رقم »)۸٥٤۸‏ والبيهقي (۲۳۹/۹). 
والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس. 
« (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضاً /٤(‏ ۲۹۰۵ رقم 44) عن مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سأل رجل 
البي : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الل قال: اسم الله على كل مسلم. وفي 
لفظ: اعلى قم كل :مسلم»: 
قال الدارقطني: ومروان ضعيف» وأعله ابن القطان به أيضاًء وقال: هو مروان بن سالم 
العقاري» وهو ضعيف. وليس بمروان بن سالم المكي. 
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وإِنْ قال الغزاليٌ في «الإحياء''' إنهُ صحيحٌ فقذ قال النووي: إنه مُجْمَعٌ على 
ضعفه . ويد اعرها و جرد ا 
وكذًا ما أخرجَهُ أبو داو في «المراسیل» عن الصلتِ السدوسيٌ عن النيّ كللذ 
قال : اذبيحة المسلم حلالٌ ذکرّ اسم الله و أو لم يذكزهء فهرّ مرسلٌ وإِنْ كان 
الصلتٌ ثقةٌ فالإرسال علةٌ عند مَْ لم يقبل المراسيل. 


وقولّنا فيما تقدَّمَ إنه ليس الإرسالٌ عله ريد إذا أعنُوا به حديثاً موصولا ثمّ 
0 سا 


= وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/١78؟)‏ وأسند تضعيفه.عن أحمد والنسائي 
ووافقهماء وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 

e‏ (ومتها): ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم ۸۲ ) عن الصلت» عن النبي كيه 
قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله آم لم يذكر؟. 

قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف 
بغير هذاء ولا EE‏ 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)1۳٦/۹(‏ «وهو مرسل جيدا. 

والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة. 

انظر: «نصب الراية» للزیلعی /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

٠ )١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۳۹/۱۹): أما «الإحياء» ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة؛ وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفي الصوفية. ...© اه. 

« وقال القاضي عيّاض كما في «سير اعلام النبلاء؛ (۳۲۷/۱۹): «والشيخ أبو حامد ذو 

الأنباء الشنيعة» والتصانيف الفظيعة» غلا في طريقة التصوف» وتجرّد لنصر مذهبهم» 
وصار داعية في ذلك» وال فيه تواليقّه المشهورة الإحياء ‏ أجل عليه فيها مواضِعٌ » 
وساءت به ظنونٌ أمّةَ واللّه أعلم بسرّهء ونَقّذَّ أمرٌ السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى 
الفقهاء بإحراقها والبُعد عنهاء امل ذلك...» اه. 
« وقال المحدث الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)18/١(‏ «وكم في كتاب 
«الإحياء» من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي كيه وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره 
فيها: لا أصل له» اه. 
وانظر كتاب: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» بقلم: علي حسن علي 
عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد. 

(؟) رقم (۳۷۸) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

(۳) في (1): «مرسل». 
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النهي عن الخذف 
مس ۱۲۸/۹ - وَعَنْ عَبْدِ الل بن مُكَئّلِ 5ه أن سول الله له تھی عَنِ 
الْحَدْفِء رَكَالَ: «إنْهَا لا نَصِيدُ صَيداء وَلَا تَنكَأ مَدُوَاءَ وَلَكِنْهَا تسر السَنّْء 
فقا العينَ». متمق عَلَيْها". وَاللَفطُ لُمُنيِم. [صحيح] 

(وعن عبد الله بن مغفلٍ انّ رسول الله يه تهى عن اَخَدْفٍ) بفتح الخاء 
المعجمة ة وسكون الذال المعجمة ة نفاء |(وقالٌ إئها) نك الضميرٌ مع أن مرجعّه 
الخذفُ وهو مذكرٌ نظراً إلى المخذوف به وهي اا واس ت ول ا 
بفتج حرفي المضارعة وهمزةٍ في آخرو (عدواً ولكنّها تكسن السن وتفقاً إلعينَ. متفقٌ 


عليه واللفظ لمسلم) . 1 
[الخذف رمي الإنسان بحصاة أؤ نوا أو نحوهما يجعلا ب ين اه 
السبابتين أو السبابة والإبهاي] وفي تحريم ما قتل با الي لحني و 


الذي مضَّى في صيدٍ المثقل؛ لأنَّ صيد الحصا(ثقيل)بنفلها لا بحدٌء .والحدية ©" 


تھی عن الخذفٍ لأ لا فائدة فيه ويخاف منهُ المفسدةٌ المذكورةٌ» ويلح به كل 0 
0 


ما فيه مفسدةٌ. 


واختّلِف فيما يقتل بالبندقةء فقال النووي : إنهُ إذا كان الرمئ بالبنادقي 


8 


[وبالخذي]”*' إِنَّما هر (لتحصيل الصيد) (كان. ١‏ الغالك فيو عدم قت فإنة يجوز ذلك 
إذا أدركّه الصائدٌ وذگاه كرمي الطيور الكبارٍ بالبنادقي. 


وأما أذ ثرٌّ ابن عمرٌ وهو ما أخرجَهُ عن البيهقئُ أنه كان يقولٌ: «المقتولةٌ 


طق البخاري ٠(‏ ۰)» ومسلم .)١1964/06(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١۲۷٥)ء‏ والنسائي (8//ا4): وابن ماجه (0719757, 
ه الخذف: رميكٌ حصاة أو نواةً تأخُذها بين سبابتيك» أو تأخدٌ خشبة فترمي بها بين 
إبهامك والسبابة . ١‏ 
ه ينْكأً: كات الجُرح: إذا قشرته» والنكأ في العدو مستعار. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي» 1/1 (. 
(4) في (أ): «وبالحصى». 


0" 
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بالبندقةٍ تلك الموقوذة»» فهذًا ذ فى المقتولة بالبندقةٌ» وکلامٌ النووي في الذي لا 
يقتلها وما تحبسها على الرامي حى يذكيّهاء وكلام أكثر السلف أنه لا يؤكل ما 
قتله بالبندقةٍ [وذلك]“ لأنه فيل بالمثقل. 

نار البارودٍ كالميل فيقتلٌ بحدّه لا بصديهء فالظاهرٌ جل ما قم . 


النهي عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه 


o9‏ -وَعَنٍ ابن عباس ها أن الى يله قَالَ: «لا تمْجِدُوا شيعا فيه 
الوح عُرضاًه» رَوَاهُ مُنْلِم؟". ٠‏ [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و أنّ النبيْ كله قالَ: لا تتخدُوا شيئاً فيه الروځ غُرضاً) 

بفتح الغينٍ المعجمةٍ وفتح الراء فضا معجمةء هو في الأصل الهدف يُرْمَى إليو» 
2 جيل اسماً ية يتحرّى إداركها (رواة مسلمٌ). 

الحديثٌ ت عن ذل احيرا هدفاً بر يُرْمَى إليو» والنهئ a‏ لأنهُ أصلّه 
ويؤيده قوةٌ ٤‏ حديخ): العنّ الله مَنْ فعل هذّاكف لما مر يكل وطائر قذ د نْصِبَ وهم 
رموه وبشكمة النهي أن فيه إيلاماً للحيوان وتضييعاً لماليته وتفويتاً لذكايه إن كان 
مما يُذَكَىء ولمنفعيه إِنّْ كان غيرٌ مذگی . 


الذبح بالححر 


م/ ٣‏ _ وَعَنْ كَعْبٍ بن ما لِكِ طب أن امز راه بحت شَاةٌ بحَجَرِ 


() زيادة من (ب). 

(؟) وإلى حله ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» والسيد صدّيق حسن خان. «هامش فتح 
العلام». 

9) في «صحيحه» رقم (۱۹۵۷). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٥١٤۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۷)» والنسائي (۷/ ۲۳۸ 
رقم .)٤٤٤۳‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم )١908/64(‏ من حديث ابن عمر. 
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َسْئِلَ التب ية عَنْ ذلك كَأمَرَ بأكلهًا. رَوَاهُ الْبَخَارِيَ”2. [صحيح] 

(وعن كعب بن مالك أنّْ امراةٌ نبحث شاد بحجر فَسُيْلَ النبيُ بل فامرّ باكْليها. 
رواةٌ البخاري). الحديثٌ دليلٌ على صحة تذكيةٍ المرأة وهو قول الجماهير» وفيه 
خلافٌ شاد أنه يُكْرَهُ ولا وجه لهُ. ودليلٌ على صحة التذكيةٍ بالحجر الحاد إذا 
فرى ا لأنه قد جاء في رواية 8 كسرت الججي وذبحت به والب إذا 
كير يكونٌ فيو الحد. ودلیل على أنه ب بمح آل ما ديح بغير إذن المالكِ» وخالت 
فيه إسحاقٌ بن راهوية وأهل الظاهر وغيرهم» واحتجوا بأمره هة بإكفاء ما في 
القدور مما بح منّ المغنّم قبل القِسْمَةٍ بذي الحليفةٍ كما أخرجَهُ الشيخان . 

وامقديانة له اس زات انزو ران الفا E‏ عن NG‏ 
فان قيلَ لم ينقل جمعُه ورد إليوء قلْبا: لم ينقل أنهم أتلمُوه وأحرقُوه» فيجبٌُ 
تأويله ہما ذكرنا ف للقواعدٍ الشرعية. 

قلتٌُ: لا ب فی تكلّفُ الجواب» والمرقٌ مال لو كان حلالا لما أمرٌ بإراقته 
فإنة منْ إضاعة المال. 

وما الاستدلال على المدّعي بشاة الأسارى فإنّها دُبحث بغير إِذْنٍ مالكها 
فأمرٌ َه بالتصدقٍ بها على الأسارى كما هوّ معروف» فإنةُ استدلالٌ غير صحيح» 
وذلك لأنهُ يل لم يستحل أكلّها ولا أباحَ لأحدٍ منّ المسلمينَ أكلّها بل أمرَّ أن 
يطعم الكفارٌ المستحلَينَ للميتة. 

وقد أخرجَ أبوداوة” " منْ حديثِ رجل منّ الأنصارٍ قال : حرجنا مع رسول الله 
في سفرٍ فأصاب اناس مجاعةٌ شديدةٌ وجَهدٌَء فأصابُوا غنماً فانتهبُوهاء إن قدورنًا تخلي 
إذ جاء رسو الله على فرسه فاكف قدورتًا ثم جعل [يرمل) الحم بالتراب وقال : 
إل النهبةً ليست بأحل من الميتة؛؛ فهذا مثل الحديث الذي أخرجّه الشيخان”' وفيه 


: .)٥٥۰۲( فى صحيحه‎ )1١( 
قلت: وأخرجه أحمد (781/5)» وابن ماجه (181)» والبيهقي (141/4): ومالك‎ 
.)٤ رقم‎ 7 
في «السئن» رقم (۲۷۰۵) وإسناده جيد.‎ )۴( .)۱۹٩۸( البخاري (2)5488 ومسلم‎ )( 
1 في (أ): «بزمل».‎ )5( 


۳1١‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


التصريح بأنهُ حرام» وفيه إتلاف اللحم لأنه ميته فعرفت قوةٌ كلام أهل الظاهر. 

وأما حديثٌ الكتاب وأنهُ لاء أمرّ بأكل ما ذبح بغير إذنٍ مالكه فإِنة لا يرد 
على الظاهرية لأنهم يقولونَ بحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافةً أن يموت أو 
نحوّه. 

وفيه دليلٌ على أنه يجوز تمكينٌ الكفار مما هرّ محرّمٌ على المسلمينٌ؛ ويد 
له أن كله انَهَى عمرٌ عن لبس الحلةٍ منّ الحرير» فبعتٌ بها عمرٌ لأخيه المشركِ 
[بمكة]”'2 كما في البخاري”" وغيره. 

قال ال في ا ويدلٌ الحذيثٌ على تصديق الأجير الأمين 
فيما اوْتّمنَ عليه حى يتبيّنَ عليه دليلٌ الخيانق» لأنّ في الحديثِ انها كانت المراءٌ 
أ داعي لشم یما وهو كسب ب مالك فنشيث على الغا أذ تسوت قبستها. 
باز را تصرف الج" السلمر يعر از المالك. 
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”م ۹ - وَعَنْ رَافٍِ بن خديج 5ه عَنِ الل كله قال: اما نهر الد 
وذْكرَ اسم الله عليه فَكُلْء ليس السَنٌّ والظفر ا الس فُمَظمٌ وَأَمّا الظفْرُ مى 
لبت . ممق عل“ . [صحيح] 


(وعنْ رافع بن خديج دعن النبئ ل [فال]:) سببٌ الحديث أنه قال 
رافع بن خديج : :ا يا رسولٌ الد إنا لاقوا العدوٌ غداً وليس معنا مد ئ 


ا9 
ای 
/ 


(۱) زيادة من (أ). 

(؟) في «اصحیحه) رقم (۸۸7)ء ومسلم رقم (A/V‏ 

م )٤( .(WT/)‏ في ([): «الوديع». 

.)1958/5١( ومسلم‎ »)٥٥٤۳( البخاري‎ )٥( 
والنسائي (2»)750/19 وابن ماجه‎ »)١41941( والترمذي‎ »)387١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)1554 وأحمد (۳/ 1۳ء‎ )۳۱۷۸( 

0) زيادة من (ب). ٠‏ 

(۷) مفردها: مُذْية: الشفرة. «مختار الصحاح» (ص108). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳۱۷ 


فقالَ يكلِ: (ما انه الدم) بفتح الهمزة فنونٍ ساكنة فهاء مفتوحةٍ فراءء أي أسالّه 
وم لبكثرة]”””' من الثّمَرٍ (وتكِنَ اسم اللّهِ عليه فكزء ليس السنٌ والظفُرُ أما السنُ 
فعظمٌ, وأما الظْفُر فمدى) بضغ م الميم [وبفتحها]© وفتح الدالٍ المهملٍ فألفٍ 
مقصورة جَمعٌ مدية مثلثةٌ الميم وهي الشفرةٌ [أي السكين]“ (الحبشة متفقٌ 00 
عليه)» فيه دلالةٌ صريحةٌ بأنه يُشْتَرَطٌ في الذكاةٍ ما يقطعُ ويئُجري الدم. رر 
واعلمٌ أنة تكو الذكاةٌ بالنحرٍ للإبل وهوّ الضربٌ بالحديدة في ل البدنة 
حنّى يفري نّ أوداجهاء واللةٌ بفتج اللام وتشديدٍ الباء ء موضع م القلادةٍ من نّ الصَّدْرِ. 
والذبحٌ [لما)“ عدّاها وهو قطمٌ الأوداج» أي الودجين وهما عِرقَانٍ محيطانٍ 
بالحلقرم؛ فقولهم الأوداج تغليبٌ على الحلقوم والمريء» الشعيت الأربعةٌ 
أوداجاً . دامر 2 قعل دراج فؤرة ) ١‏ 
ree‏ لا بدّ منْ قطع الأربعةء وعنْ أبي حنيفةٌ يفي قَظمْ 
من أي جانب» وقالٌ الشافعيٌ : يكفي قط الأرداج والمريء» وعن عن الثوري 
يجزىء قط الودجين» وعن ن مالك يُشْتَرَظ قط الحلقوم 'والودجين لقوله كلا : ما 
أنهرٌ الد وإنهاره .أجراؤه وذلك يكونُ بقطع الأوداج لأنّها مَجرّی الدم؛ وأما 
المريء فهو مَجْرَى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره. ار 0 
والحديثٌ دليل على آنه زىء الذبخ بكل محدَّدٍ فيدخل السيث والسكينٌ و 
والحجر والخشبةٌ والزجاج والقصبٌ والخزف والنحاس وسائرٌُ الأشياء المحددة. 
دو التي عن السّنْ ا ا من اما طبر يست ارک رر ر 
7كا محددا وقد بين هة وجه النّهي في الحديثِ بقوله : (أما الس فعظم؛» ر 
فالعلةٌ كوثها عظماً وكأنه قد سبق من كله [النَهْتِ]© عنٍ الذبح بالعظمء وقد علّلَ 
النووي وجة اللي عنٍ الذبح بالعظم أنه يتنج بو وهو من طعام الجن فيكون 
کالاستجمار بالعظم. وعلّلَّ في الحديثٍ النَهْيّ عن الذبج بالظفر بكونه مُدَى 
الحبشة أي وهم كفارٌ وقذ تُهِيْتْمْ عن التشبه بهمْه وأورة عليه بان الحبشةً تذبخ 


۰. زيادة من (ب). ؟) زيادة من (ب)‎ )١( 
زيادة من (ب). (1) في (): «ما».‎ )۳( 
في 0: «نهي؟.‎ 0) ١ زيادة من (ب).‎ )0( 


۳1۸ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالسكين أيضاً فيلزمٌ المنمُ من ذلك للتشيو» وأَجِيْتَ أن الذبع بالسكينٍ هو الأصل 
وهر غير مختصٌ بالحبشه وعلّلَ ابن الصّلاح ذلك بأنة إنّما مي لما فيه م 
[تعذيب الحيوان]”'' ولا يجصل بو إلا الخنقٌ الذي ليسّ على صفةٍ الذبح. 


[وفي المعرفة للبيهقي]”" روايةٌ عن الشافعيٌ ع أنه حمل الظفرٌ في هذا 

الحديث على الت الذي يدل في الطيب وهر من بلادٍ الحبشةء وهو لا يفري 
“نيز زيكون في معنّى الخنق /وإلى تحریم الذبج بما ذكرٌ ذهبٌ الجمهورٌ. وعنْ أبي 
حنيفةً وصاحبيّه أنه يجوز ر بالسنٌّ والظفر المنفصلينء واحتجُوا بما أخرجّه أبو 


رمل ا بن سرك مدا بن بعاتم : «أفرٌّ الدم بما شئتَاه والجوابٌ أنه عام 
ا ججج ع 
2 خصَّصَّهُ حديثُ رافع إن خدج . ا ريسم ت الحصور 
١‏ لر لدی و لر رمس کی ۷ م وزم 3 
6ظ 1 لال ور الاس ا 
ل الصبر ا د 


e صم‎ 


رد 5 
۰ س رَعَنْ جاپر بْن عَبْدٍ الله وه َالَ: نَهَى رسو الله يلل: 
١أَنْ‏ يفل شَيْءٌ من الدُوابٌ صبرأاء رَوَاهُ مني“ . [صحيح] 


(وعنٰ جابرٍ وها قال: دی رسول الله ڳل ان يَقْتَلَ شيءَ من الدوابٌ صَبْراً. روا 
مسلمٌ). هو دليل على تحريم نل أي حيوان صَبْراً وهو إمساكةُ حياً ثم يُرمَى حى 
يموتٌ» وكذلك مَنْ قل منّ الآدمِينَ في غير معركةٍ ولا حرْبٍ ولا خطإ فإنة 


مقتولٌ صَبْراَ والصبر الحبْس. 


)١(‏ في (ب): «التعذيب للحيوان». 0) في (): «وقال». 

(9) في «الستن» (0854. ١‏ 
1 قلت: وأخرجه النسائي (10/9؟ رقم 4401): وابن ماجه 20199 والحاكم (4/ 
٠١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في «الإرواء» (155/4): 
«وهذا من أوهامه التي لم ي ينبه عليها الذهبي» فان مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيا 
ثم هو لا يُعرف كما قال الذهبي». 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحبح. انظر: «التلخيص الحبير» (4/ ١70‏ رقم ۱۹۳۸). 

(4) في لصحيحه» رقم .)١984(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۸۸)ء وأحمد (۳۱۸/۳). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳1۹ 


إحسان القتلة والذبحة 


IE‏ - وَعَنْ سَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلة: «إنّ الله 
كَتَبَ الإخسَانَ عَلَى كَل شَيءٍء فَإذًا كلتم فَأَخْسِئُوا الْقِثْلَ وإذا ذُبَحْكُمْ م كَأَخْسِئُوا 
الذْبْحَة وَلْيحِدُ أَحَدُكُم شَفْرَئك وَليرح ذبيختة». رَرَاهُ مُنلِة”2. [صحيح] 


ترجمة شدّاد بن أوس 


(وعنٰ شدايٍ بن اوس)!" شدادٌ بالشينٍ, المعجمة ودالينٍ مهملتين» 5 
يعلّى شدادُ بن اوس بنِ ابت النجاري الأنصاريٌ وهو ابن أخي خسان بن ثابتِ 
لم يصح شهوده بدراًء نل بيت المقدس وعِدَادُه في أهلٍ الشام؛ ا به سنة 
ثمان 0 نّ وقيلَ غيرٌ ذلكٌ» قال عبادةٌ بن م الصامت وا الدرداء؟ "كان شدادٌ 


ممن أوتي | م والجلم. 


(قالَ: قال رسول اللَّهِ كل إنّ الله تعاتى كتبَ الإحسانّ على كل شيء» فإذا قتلتّم 


فاحسئُوا القتلة) بكسر القافب مصدرٌ نوعيّ (وإذا نبحثم فاحسِنُوا النْبْحَة) بزنة 
[القئْلهة]”" (وليحدٌ احذكم شفرته وليرخ نبيحته. رواةٌ مسلمٌ). 

قوله: كتبّ الإحسان» أي أَوْجَبَهء كما قال تعالى: ل لَه اثر مدل 
اخس وهو فعل الحسن؛ضدٌّ القبيج» > فيتناولٌ الحسنّ شرعاً والحسنّ عرفاً 


(۱) فی «صحیحه» (لاه/ .)١1988‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۰۱۲۳/۲ ))١18 ۰۱۲٤‏ والنسائی (۲۲۹/۷ ۔ ۲۳۰): وابن ماجه 
(۳۱۷۰)» وأبو داود (٥۲۸۱)ء‏ والترمذي »)۱٤۰۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
والطيالسي ”475-*41/١(‏ رقم ١14٠‏ منحة المعبود)ء والبيهقي »)58١/9(‏ وابن 
الجارود رقم (2)844 والدارمي (4)85/5: والبغوي في «شرح السنة» (۲۱۹/۱۱)» 
والخطيب في «التاريخ» 0 والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص785 رقم 205149 
وهو حديثك صحيح . 

0) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (۲۳۹۳)» « ولالإصابة» رقم (١۳۸۹)ء‏ 
«والاستيعاب» رقم 2.)١١57(‏ و «التاريخ الكبير» (4/4؟77): «وشذرات الذهب» /١(‏ 
٤‏ و «الجرح والتعديل» .)۳۲۸/٤(‏ 

(۳) في (أ): «القلة». )٤(‏ سورة النحل: الآية .٠٠‏ 
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۹ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وذكرٌ منة ما هو أبعد شيءٍ عن اعتبار الإحسانٍ وهو الإحسان ف في القتلٍ لأي 
حيوانٍ من آدمىّ وغيره في حدٌ وغيره. NS‏ 
أنهُ مخصّصٌ بقوله: َس اتی ی مدأ عه بمفل ما غتدى ع4 وقد 


0 تقدّم 0 
لر رمسا ر E‏ 8 7 
2 وأبَانٌ بعض كيه يفية كيفية إحسانها بقوله : (وليْحد) بِضمٌ حرف المضارعة من أحدٌّ 


السكينّ أحسنّ:حدّهاء والشفرةٌ [بضم الشين] المعجمةٍ السكينٌ العظيمةٌ وما 
وقولّه: رل ج ري المضارعة E‏ ويكونٌ 
“بإحدادٍ بإحدادٍ السكين وتعتجيل إمرارها إمرارها وخسن الصنعة. 
اہ سوسس N OE‏ 7 
۱۲۹٤/۱۲‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌّ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا: 


ممع وا اد حو لاد ف ٠‏ 7 
(ذَكَاةٌ الْجَنِينٍ ذَكَاةٌ نم روه أ وَصَححَه ابن ان , 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 194. (؟) في (ب): «بفتح الشين». 

(۳) زيادة من (ب). (4) في «المسند» (۳۹/۳). 

() (ص 564 رقم  )۱٠۷۷‏ الموارد. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 7174 رقم ١)ء‏ والبيهقي (49/ 2070 والخطيب في 
«الموضح» )۲٤۹/۲(‏ من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (5/ 007 رقم »)850٠‏ وأبو يعلى (۲۷۸/۲ رقم 497)» والبغوي في 
«شرح السنة» (۱۱/ ۲۲۸ رقم ۲۷۸۹) من طريق مجالد بن سعيدء عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه أحمد (/40)؛ وأبو يعلى (1/ 4١9‏ رقم ١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الصغير؛ 
6/1 رقم ١٤۲)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (417/4) من طريق عطية العوفي عن أبي 
سعيد» وعطية ضعيف. 
« ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر 445 . 
أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)» والدارمي (؟/84)» والدارقطني ۲۷۳/٤(‏ رقم ۲۷)ء وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ ۳/١ »)۷۳۳۰ ٦٦۰‏ ۰ والحاكم 2)1١١4/4(‏ والبيهقي (4/ 
)۴۳١ ٣‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹۲/۷) و (۲۳۹/۹) من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاً به. قال الحاكم: مع على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
قلت: وأبو الزبير مدلس» ولم يصوح بالسماع. والخلاصة: أن الحديث صحيح . 
وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعودء وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي الدرداء 
وغيرهم» ذكرتهم في كتابي: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصيد والذبائح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 1 


(وعنْ ابي سعيدٍ الخدري َك قالَ: قال رسول اللّهِ كله: نكاد الجنينٍ ذكاةٌ أمه. 
رواة احمدٌ وصكحة ابن حِبَّانِ). الحديثٌ له طرق عند الترمذيّ وأبي داود 
والدارقطنيّ إلا أنهُ قال عبد الحقّ: إن لا يُحْتَحُ بأسانيدو كلّهاء وقال الجوينيئ.إنه 
صحيحٌ لا يتطرق احتمالٌ إلى مِنْنِهِ ولا ضعفٌ إلى سنيه» وتابعة الغزالي» 
والصوابٌ أنه ابد رقو يُعْمَلَ بو» وقد صححَهُ ابن حبان”" واب دقيق: 
العير" . 


وفي اثباب عن جاب“ وأبي TT‏ مام ' وأبي i‏ 
الترمذي. وفيه عنْ جماعة منّ الصحابة مما يؤيدٌ العمل به. 

والجديتٌ دليلٌ على أنَّ الجنِينَ إذا حرج منْ بطن أمه ميتاً يعد ذكاتها فهو 
حلالٌ مذكٌّى_بذكاة أمو. وإلى هذا ذهب الشافعيُ وجماعةٌ حى فال ابن المنذر لم 
0 0 و رو سے 
يرو عن أحدٍ منّ الصحابة ولا منّ العلماء أنَّ الجنينَ لا يُؤْكل إلا باستئنافٍ الذكاة 
فيه إلا ما يُرْوَى عن أبي حنيفةً وذلكَ لصراحة الحديثِ فيوء ففي لفظ: (ذكاة 
الجنين بذكاة أمه) أخرجَهُ البيهقيٌ» فالباء سببيةٌ أي أنَّ ذكاته حصلتُ بسبب ذكاةٍ 
مه أو ظرفيةٌ ليوافقَ ما عند البيهقي أيضاً : «ذكاةٌ الجنين فى ذكاة أميا. 


(1) تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب. 

(؟) في «صحيحه) رقم (0849). 

(۳) في كتابه: الإلمام "بأحاديث الأحكام (ص؟9؟؟) رقم .)۲/۷٥۲(‏ 

(5) تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب. 

(5()0) أخرجه البزار (۲/ 7١‏ رقم ٠۲۲١‏ - كشف) وعزاه الهيثمي في «المجمع» )٠١ /٤(‏ 
للطبراني وابن عدي في «الكامل» (؟/ 447)» إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان 
بدل راشد بن سعد» وبشر بن عمارة فيه مقال» وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر 

.. وهو إلى الاستقامة أقرب. 

۷( أخرجه الحاكم في «المستدرك )١١4/5(‏ وقال صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي: بأن 
عبد الله َه بن سعید i‏ 
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال 
عبد الحق: لا يحتج بإسناده» قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو بت 
بسندل فإنه متروك. كما في «نصب الراية للزيلعي» .)1۹١ /٤(‏ 
وقد أورده:الذهبي. في «ميزاق الاعتدال» (114/5) في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه 
منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس. 
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ب ا RETO E‏ ا 0 o‏ اتكم 
> - دكا افہران ر ڑا عرو می مرك ريب رزكاة دم اا ذا عرو ميم" 
۳۲۲ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 
سو 
دعس [واشترظ مالك أن يكو قذ أشعرّ لها رواة احمة بن عصاء عن فالاو عن 
نافع عنٍ أبن ابن عمرٌ مرقوعاً : «إذا أشعرٌ الجنينٌ فذكائه ذكاةٌ أمو» لكنةٌ قال الخطيبُ: 
تفرد بو أحمدٌ بن عصام وهو ضعي" '؟ وهو في #الموطأ”"" موقر على ابن عمرٌ 
وهو أصخء [وقد]”" عُورضَ بما روا ابن المباركِ عن ابن أبي ليلّى قالَ: قال 
6 رسول اللو : «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أموِ أشعرٌ أو لم يشهر؛ وفيه ضعت لسوءِ حفظ 
ابن أبي ليى”©» ولكنهُ أخرج البيهقئ منْ حديثِ ابن عمرٌ عن النبئ كَل أنه 
قالَ: «ذكاةٌ الجنينٍ ذكاةٌ آمو أشْعرٌ أو لم يُشْعرًء رُوِيَ منْ أوجهِ عن ابن عمرٌ 
مرفُوعاء قال البيهقيئك”©: ورفْعُهُ عن ضعيفبٌ والصحيحٌ أنه موقوفك. 


قلتُ: والموقوفانٍ عنهُ قد صحًا وتعارضًا فيطرحانٍ ويرجمٌ إلى إطلاق 
C>‏ حديثِ الباب وما في امعناه وذهب الهادوية والحنفيةٌ إلى أن الجنينَ إذا حرج ميا 
من المذكاةٍ فإنةٌ ميتةٌ e‏ حرمت ع5 ا وكذا لو خرچ جَ حيّاً ثم 
مات وإليه ذهب ابن حزه0, وأجابوا عن الحديث بأنّ معناةٌ ذكاةٌ الجنينٍ إذا 

خرج حيّاً نحو ذكاةٍ أموء قال [الإمام المهدي]“ ذ في «البح ٩‏ . 
سي سای قلك: ولا يحْمّى أنهُ إلغاء للحديثِ عن الإفادة» فإنة معلومٌ أنَّ ذكاةً الحيٌ 
من نّ الأنعام ذكاةٌ واحدةٌ من جنين وغيره» كيت وروايةٌ البيهقيّ بلفظ: ذكاةٍ الجنين 


في ذكاة أمهٍ أمي فهي مفسرةٌ لرواية: ذكاة ذكاق أموء وفي أَخْرَّى : بذكاة ا 


)١(‏ قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» رقم (؟4). 
وانظر: «الميزان» »)١19/1(‏ و «اللسان» 2)57١/1١(‏ و «المغني» .)47/١(‏ 


(0) (/ 444 رقم ۸). (۳) زيادة من (أ). 
(4) قال ابن حجر في «التقريب» ٤۹1/١(‏ رقم :)١١94‏ ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه 
من عمر. 


(0) في «السنن الكبرى» (4/ 7:8 .)۳۳١‏ (5) في «السنن الكبرى» (0785/9). 

(۷) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۸) انظر: «المحلى» (5419//9 475١‏ رقم .)۱۰۱٤‏ 

(9) زيادة من ([). )00 1/0( 

)١١(‏ انظر: «البدائع» (47/0)» «القوانين الفقهية» (ص”187١)2‏ «مغني المحتاج؟ (1/4لاه, 
05”). والمغني (017/8/8)» والفقه الإسلامي وأدلته 5517/9 -554). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳ 


۳ 7 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍِ ا أن الب لل قَالَ: «الْمُسْلِمُ يكفيه 
اسمُةء إن نبي أن يُسَمْيَ جين يلح ليسم ثُمْ ليأكل». أَخْرَجَهُ جه الدَارمُطليك29, 


وفيه راو في حِفْظِهِ ضعْت» وَفي إِسْنَادِهِ و مُحَمَدٌ بّنْ يَرِيدَ ابن سَِانِ› وَهَوَ صِدُوْقٌ 


ضَعِيكُ الْحِنْظِ. [مرسل] 

2 َأَخْرَجَهُ َبْدُ الرّراقٍ7'" پإشتاو صجيح إِلَى ابْنِ عباس مَؤْقُوفاًعَليِ. [مرسل] 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ E‏ اود في راسيو" بلَنْظ: E)‏ الْمُسْلِم خَلالُ» ذَكَرَ 
اسم الله عَلَيهَا أ لَمْ يكره وَرِجَالَهُ مُونَُونَ. [مرسل] ١‏ 

وعنِ ابن عباس ڪا أن النبئّ كَل قال : المسلمٌ يكفيه اسمُّه. 0 
للمسلم وقد فشرة حديثٌ ثُ البيهقئ”" عن ابن عباس قال فيه : «فإنً المسلمَ فيه 
من أسماءٍ الل تعالى (فإنْ نسي ان يسمي حينَ ينبح فليس ثم ياكل. 5 
الدارقطنيٌ وفيه راو في. حفيله ضعف) بيه َه بيه بقوله: (وفي إسنايه محمد بن يزيد بن 
سنانٍ وهو صدوقٌ ضعيفٌ الحفظ. ولخرجَة عبد الرزاق بإسنانٍ صحيج إلى ابن 
عباس موقوفاً عليه وله شاهدٌ عند ابي داو في مراسيله بلفظ: ذبيحةٌ المسلم حلالٌ 
نكر اسم اللّهِ عليها ا لم يذكز. ورجاله موثقون). 

وفي الباب مرسل صحيحٌ ولكنّها لا نُقَاوِمُ ما سلف من الأحاديثٍ الدالةٍ 
على وجوب التسمية مطلقاًء إلا أنّها تفت في عَضّدٍ وجوب التسمية مطلقاً وتجعلٌ 
ترك [أمل]أ ما لم يسم عليه من باب التورع . ١‏ 

¥ لفن 
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)١(‏ تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم )١11907/0(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في «السئن الكبرى» (۲۳۹/۹ - 580) موقوفاً على ابن عباس. 

(۳) قال ابن حجر في «التقريب» (۲۱۹/۲ رقم :)۸۲١‏ ليس بالقوي. 

(4) زيادة من (ب). 


Y4‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


[الباب الثانى] 
باب الأضاحي 


الأضاحي اجن اع بضم الهمزة» ويجوزٌ كسرّهاء» ويجوزٌ حذفكُ الهمزة 
٠‏ تفتح الغا كانه اشتدّث م شَتَقّتْ من اسم الوقتٍ الذي شرع ذبحها فيه وبها سمي اليوم 
م الأضحى 
يوم 


١. 
عَنْ أَنّسٍ ن مالك أن النّبِيَ #ك كان يُضَحُي بِكَبْشَيِن‎ 5/1 ٣ مين ع‎ 
. رفي لَمْظِ: دُبَحَهُمًا يدو‎ ٠ رن نسي ویک وَيَضْعْ رِجْلَهُ عَلَى صِنَاحِهِمًا.‎ 
وفي لفظ: سَمِينَيْنِ . . وَلأبي عُوَانَةَ في صجيجو: لميتئن - بالا بدن السين ب‎ 

وفى لَنْظِ لملم وَيَقُولٌ: «بشم الله وَالله أكبر“. [صحيح] 


(وعن انس بن مالك مدان النبيّ ا كان يضكي بكبشين املحينٍ اقرنينِ 


«٠ )١(‏ أخرجه البخاري (0004)) ومسلم (1955/11). والنسائي (9/ 710 رقم 2)4415او 
5١0/0‏ ۲۳۱ رقم 4411)» وابن ماجه (۳۱۲۰). وأبو يعلى رقم (915)اى 
۷ و )۳۲٤۸(‏ من طرق عن شعبة» به. 
© وأخرجه البخاري رقم (2014) و (2)00590 (1794), ومسلم رقم (2)19537/18 
وأبو داود رقم »)۲۷۹٤(‏ والترمذي رقم »)١444(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۰)» وأبو يعلى رقم 
(۹) و (۲۸۷۷) و (۳۱۱۸) و (9155) و »)۳۲٤۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى 
(۲۹/۹ و ۲۸۳ و ١۲۸)ء‏ وفي «معرفة السئن والآثار (4/15 رقم ١۱۸۸۷)ء‏ وأحمد 
و ۲۱۱ و٤۲۱‏ و ۲۵۸)ء والطيالسي رقم »)۱۹٩۸(‏ وعبد الرزاق رقم (۸۱۲۹) 
من طرق عن قتادةء به. 

٠‏ وأخرجه البخاري رقم :)١114(.)١911( ,.)158١(‏ (0004): وأبو داود رقم 
(3179).؛ والنسائي (۷/ 2)51١‏ وأبو يعلى رقم (5805) و (۲۸۰۷)ء وأحمد (/187): 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ ۲۷۲ - ۲۷۳ و )۲۷١‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي Yo‏ 


ويسي ويكبز ويضعٌ رجلّه على صفاجهما) بالمهملتينٍ» الأولى مكسورة. 
في «النهاية» صفحةٌ ةٌ كل شيءٍ وجهّه وجانبهء 9 لفظ: ذبَحَهُما بيده. وفي 

لفظ: سمينين. ولابي عُوانة في ضحيحه) أي عنْ أنس #5 (ثمينين بالمثلئة بدل 
السين) هذا مدرَّحٌ منْ كلام أحدٍ الرواةٍ أو من كلام أبي عوانةً أو من كلام 
المصنفٌ [وهو الظاهر] (وفي لفظٍ لمسلم) [عن) أنس: (ويقول: بسم الله 
وائلّهُ أكبن) الكبشُ هر الثنى إذا حرجت رَباعيِّئُه» والأملح الأبيض الخالصٌ» 
وقيلٌ: الذي يخالظ بياضّه شيءٌ منْ سوادء وقيلَ: الذي يخالظ بياضَّه حمرةٌ 
وقيل: هو الذي فيه بياض وسوادٌ والبياضٌ أكثر» والأقرنُ هو الذي له قرنان. 

واستحبٌ العلماء التضحيةٍ بالأقرنٍ لهذا الحديثء وأجازوه بالأجمٌ الذي لا 
كَرْنَ له أضلا. واختلمُوا في مکسور القرن فأجازه الجمهورٌء وعندٌ الهادوية لا 
يُجْىا عُ"إذا كان القرنُ الذاهبٌ مما تل الحياةٌ. 

واتفقُوا على استحباب الأملح: قال النوويي”": إِنَّ أفضَلَّها د اران 
البيضاءُ ثم م الصفرا 5 ثم الغبراءُ وهي التي لا يصقو بياضهاء ثم م البلقاءٌ وهي 
التي بعضّها أسودٌ 5 أبيض» ثي السودا وأما حديثٌ عائشةً وا: (يطأ في 
سوادء [ويبركُ]”؟© في سوادء وينظرٌ في سواد). فمعناه أنَّ قوائمّةٌ وبظيّه وما حول 
عينيه أسوةٌ. 

قلتٌ: إذا كانتٍ الأفضلية في اللونٍ مستندة إلى ما ضحّى به تله فالظاهرٌ 
أن لم يتطلبٍ لوناً معيّناً حنّى يُحْكُمَْ بأنه الأفضل» بل ضحّى بما اتفق له و 
وتيسّرَ حصولّه فلا يدل على أفضلية لونٍ منّ الألوان. 

وقوله : (ويسئي ويكبز 16 يكيو افر لظ س بأنه: «بسم الل واللّهُ أكبؤى 
أما التسميةٌ فتقدّمَ الكلامٌ فيهاء وأما التكبيرٌ فكأنة خاص بالتضحية والهذي لقوله 
تعالی: ركا آله عل مَا نکچ" وأما وضع رجله ية على صفحة 


() زيادة من (). (۲) في (ب): «من؟. 
(؟) في «شرح صحيح مسلم؛ .)١7١/17(‏ () في (): «ويترك. 
)0( في لاصحيحه؟ )/ \o0¥‏ رقم OAM...‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .1۸٩‏ 


۳۲٦‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


العُنّقِ وهي جانبُه» فلتكون أثبت لهُ وأمكنّ لملا تَضْطَربَ الضحية. ودلّ هو وما 
بعدّه أنه يتولى الذبح بنفسه نثباً . 


يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها 
5 .2 وله" مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ وإا: أمَرَ يكبش أَفْرَنَ يَأ ب 
سَوَاوِ وير في سَوَاوِه وير في سَوَادِء كَأنِيَ به ليُضَحُيَ بدء كَمَالَ لَهَا: «يا 
عَانَشَةٌ شه حلي الْمُدْدِ يا 4 ثم قَالَ: «اشْحَذِيهًا بحجره نعلت د حدما غلك 
TEE‏ «بشم الله اللْهُم تقل من مُحَمْدِء وال مُحَمَدِء 
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وَين أن مُحَمَدِ), ثم حى به. [صحيح] 

[(ولة من حديث) آي“ ولمسلم من حديثٍ (عائشة و#: امز بكبشِ اقرنٌ 
يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظز في سوار ليضحي بي فقالَ: اشحذي المُذيّة) 
تقدّم ضبظها وق و يمع لیخد حدم شفرته (كمٌ اخدّها) أي المدية (فاضْجَعَة) 
أي الكبشَ (ثمٌ ذبكه وقال: بسم الله الهم تقب منْ محمد وال محمد وأمةٍ محمد ثم 
ضځی به). 

فيه دلِيلٌ على أنه يستحبٌ إضجاعٌ [الضحية من“ الغنم» ولا تذبح قائمةً 
ولا باركةٌ لأنه أرفقُ بها وعليه أجمعَ المسلمونَ. ويكونُ الإضجاعٌ على جانبها 
الأيسرٍ لأنه أيسرٌ لدج في أخدٍ السكين باليمتى وإمساكٍ رأسها باليسارٍ. 

وفيهِ أنه يستحبٌ الدعاءٌ بِقَبولٍ 0 وغیرها من الأعمالٍء وقد قال 
الخليل والذبيح يتن عند عمارة البيتِ: ربا بل ي . 

وقذ أخرجٍ ابن ماجة“ أنه ية قال عند التضحية وتوجيههًا 


() آي لمسلم .)۱۹٩۷(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۷۹۲)ء وأحمد (2)78/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 
(YAT g 1Y‏ وابن حبان في ١صحيحه؛‏ رقم (0918). 0 

() زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

4 في «السنن» .)۳۱١١(‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي YY‏ 


القبلة"؛ رجهت وَجَهِىَ - إلى - ,آنأ ارذ يي اللهم تقبّل من محمد وآلهء 
ودل قوله: (وآلٍ محمد) [وفي (لفظٍ عنْ محمد وآ محمي)] أنه تجزىة التضحيةٌ 
هن الرجل عنه وعنْ أهل بيته ويشركهّم في ثوابهاء ودل أنه يصح نيابةٌ المكلّفٍ 
عنْ غيره في فعل الطاعاتٍ وإ لم يكن منّ الغيرٍ أمرٌ ولا وصيةٌ فيصحٌ أن يجعل 
ثوابَ عمله لغيره من صلاةٍ كانت وغيرهاء وقذ تقَّدمَ ذلك في الجنائز» ويدل له 
ما أخرجَهُ الدارقطنيُ منْ حديث جابر: أنَّ رجلا قال: يا رسول اللَّوه إن كان لى 
أبوان أيدّهما في حال حياتهما فكيت لي ببهما بعد نلوتهما؟ فقا ف «إذّ منّ 
البرّ بعد البرٌّ أ تصلي لهما مع صلاتِكَء وأنْ تصومٌ لهما مع صيايك»”". . 


ما حكم الأضحية 


۱۲۹۸/۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قال رَسُولُ الله ب «مَن گان 
لَه سَعَةُ وَلَمْ يُضَحٌ قلا يَقْرََئْ مُصَلانَاه. رَوَاهُ خمد وَابْنُ مَاجَة وَصْحَحَهُ 


= قلت: وآخرجه أبو داود (7/40): والدارمي (77-10/1): وأحمد (۳/ ۲۷۵) من 
طريق أبي عياش عن جابر. 
وأبو عياش هذاء هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشان الحافظ في «التقريب» إلى تليين 
حديثه . 
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي» وهذا آخر> لكن السند بذلك ضعيف. لأن 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, ` 

() قال الشوكاني في «السيل الجرار )1۹/٤(‏ عند قول صاحب الأزهار: «وندب الاستقبال». 
«أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس» وما قيل من أن 
القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على 
الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع؛ والندب 
حكم من أحكام الشرع» فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة» اه. 
وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان (۲/ 100) بتحقيقنا . 

0( زيادة من (ب). 

(۳) وهو حديث ضعيف» تكلّمت عليه في تخريج أحاديث «حاشية ابن عابدين». 

() في «المسنده .)۴۲١/۲(‏ () في «السنن» 1٠١41/1(‏ رقم .)۳١۲۳‏ 


۴۲۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الاي ورجح الأيِئهُ يره وََْهُ. [حسن] 


(وعن ابي هريرة ذه قال: قال رسول الله : مَنْ كان له سعةٌ ولم يضح فلا 
يقربنٌ مصلانا. روا احمدٌ وابنٌ ماجة وصككة الحاكم ورجح الائمة غيزه) أي غير 
الحاكم (وفقه) ( وقد اسل به على وجوب التضحية على م مَنْ كان له سعد لأنة 
لما نَهَى عن قربانٍ المصلّى دلّ على أنه ترك واجباًء كا يقولٌ لا فائدةً فى 
الصلاةٍ مع ترك هذا الواجب» وبقوله تعالى: لامْصَلِ ل وار 2 
وبحديث لفيا بن سليم مروعاً: «على أهل كل بيت في كل عام أضحيدًه””, 
دل لفظّه على الوجوب٠‏ والوجوبُ قول ول أبي حنيفا : فإنةُ أوجَبّها ا 
0 :(لا تجبُء والحديت الأول موقرف فلا حجةً فيو والثاني 
ضعت بأبى رملةًء قال الخطايغ : إنه هُ مجهول) والآيةٌ محتملةٌ فقذ فر قوله: 
(وانخر) بوضع الكت على النحرٍ في الصلاق» أخرججةُ ابن أبي عام وابنُ شاهينَ 
في سنن واب مردوية والبيهقيٌ عِنٍ ابنِ عباس 00 وفيه رواياتٌ عن الصحابة مثل 
ذلك“ > ولؤ سُلَّمَ فه دالةٌ على أن النحرّ بعد الصلاق فهي تعيينٌ لوقه لا 


)١(‏ في «المستدرك (۳۸۹/۲) ووافقه الذهبي. قلت: ولكن عبد الله بن عياش وهو القثباني 
فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب» :)474/١1(‏ «صدوق يغلطء أخرج 
له مسلم في الشواهد». 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۳/۱۰): «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه» 
والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغیره). 
والخلاصة: أن الحديث حسنء وانظر كلام المحدث الألباني في «تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر» رقم (؟1١٠١).‏ 

(؟) سورة الكوثر: الآية ۲. 

(۳) أخرجهأحمد »)5١6/4(‏ وأبو دارد (۲۷۸۸)» والنسائي (4754)»: وابن ماجه 
(۳۱)» والترمذي )۱٥۱۸(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: في إسناده أبو رملة واسمه عامر» قال ابن حجر في «التقريب» /١(‏ 4( 
أبو رملة» شيخ لابن عون» لا يعرف من الثالثة؛: وقال الخطابي: «مجهول»» ومع 3 
فقد حسّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (06797؟). 

)٤(‏ في «معالم السئن» A)‏ - هامش السئن». 

(0) عزاه إليهم السيوطي في «الذر المنثور» (۸/ .)5841١- 10١‏ 

0 انظر: في «الدّر المنثور» (۸/ ٦0۰‏ _ 5867), 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۹ 


لوجوبه» كأنة يمول إذا نحرتٌ فبعدّ صلاة العيدٍ» فإنه قذ أخرجٌ أب جرير” ' عن 


أنس: كاذ اليك 9 بنحر قبن أ يصلي ادر أن يلي ثم بتر . 
اعرد الال امو ديم 


ولضعف أدلة ةِ الوجوب ذهب الجمهوة منّ الصحابة والتابعينٌ والفقهاءِ إلى 


أنها سند مؤكدةٌء بل قال ابن حزم" “: لا يصح عن أحدٍ منّ الصحابة أنّها واجبةٌ. 
كد وي لمر كاد ىق 

) وقذ أخرج مسلم””" وغيرُه منْ حديثٍ آم سلمةٌ قالث: قال رسول الل ولق: 
«إذا دخلتٍ العشرٌ فأراد أحدّكم أن يضحيّ فلا يأخذ من شعرو ولا بَشَّرِوِ شيثااء 
قال الشافع : إِنَّ قولّه: (فاراد أحئكم) يدل على عدم الوجوب” ا ا 
البيهقئ”؟ من حديثٍ عبد الل بن عمرو: «أنّ رجلا اتی النبي لف نقالَ 
رسولٌ الله يك أمرثٌ بيوم الأضْحَى عيداً جعله الله تعالى لهذِه الآمة» فقال: 
الرجل: فان لم أجذ إلا منيحةً أننّى أو شاة أهلي ومنيحتهم ا قال: رلا د 
الع را أخرجه الييهني”" من حديثٍ ابن عباس أنه قال يكله: «ثلاثٌ هن 
علي فَرْضٌ ولكمْ تطوعٌ. وعد مها الضحية». 


0 في اجامعم البيان» (١۱/ج۳۲۹/۳۰).‏ 

(۲) في «المحلى» 01 ثم قال: «وصمٌ أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن 
المسيب» والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبٌ إليّ من أن أضحي » وعن 
سعيد بن جبير» وعن عطاءء وعن الحسن» وعن طاوس» وعن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» وروی أيضاً عن علقمة» ومحمد بن علي بن الحسين» وهو قول سفيان» 
وعبيد الله ب بن الحسن» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي سليمان: وهذا 
مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء». 

(۳) فى «صحيحه) .)۱۹۷۷/٤۱(‏ 

0( انظر: «المجموع؟ للنووي (۳۹۱/۸ - ۳۹۲). 

(5) في «السنن الكبرى» (9/ 777 ۔ .)۲٣٤‏ 

قلت: وأخرجه أبو داؤد (۴/ ۲۲۷ رقم 5084): والنسائي (۲۱۲/۷ رقم 4756) وفي 
إسناده عيسى بن هلال الصدفني» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )4۰/1/7( 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولًا . وإن ذكره ابن حبان 
فى «الثقات» لأنه يوثق المجاهيل. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(5) في «السئن الكبرى؟ (514/9). قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «في سنده أبو 

0 بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هناء وضعفه فيما مضى ‏ في باب: ” 


كران باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


وأخرجَةُ أيضا"" مِنْ طريتي أخرى بلفظ: «كُيِبَ علي النحرٌ ولم يُكْتَبْ 
عليكمٌ»: وبما أخرجه پت" من أنه 4ي لما ضحَّى قالَ: «بسم الله واللّهُ أكينُ 
اللهمّ عي وعمن لم يضح من أمتي». 


وأفعالٌ الصحابة دالدٌ على عدم الإيجاب» فأخرج البيهقئ”" عن أبي بكر 
وعمرٌ و انما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهماء وأخرج”؟» عن ابن عباس 
أنه كان إذا حضرٌ الأضحى أععلى مولّى له درهمين فقالَ: اشتر بهما لحماً وأخبز 
الناسّ أنه ضحًّى ابن عباس» وروي أنَّ بلالا ضحَّى بديك» ومئلّهُ رُوِيَ عن أبي 
هريرة» والرواياتُ عن الصحابةٍ في هذا المعتّى كثيرةٌ دالةٌ على أنّها سَئهٌ. 


و کک ۱۲۹۹/١‏ د وَعَنْ جَنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ هه قَالَ: شهذث الأضحى مَعَّ 
رَسُولٍ اللَهِ چ قَلَمّا قضی صَلَائَُ بالنّاسٍ نَظرَ إلى عنم كَدْ بحت كَقَالَ: «من 
بح قبل الصَلاةٍ ليخ شاه مَكَائهاء ومن لَمْ يكن كبح ليخ عَلَى اشم ايء 
من مَل . [صحيح] ١‏ 


= لا فرض أكثر من الخمس - وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزي: كان يحيى القطان يقول: 
لا أستحل أن أروي عنه. وقال عمرو بن علي متروك الحديث». .»٠..‏ 

.)554/4( في «السئن الكبرى»‎ )1١( 

(؟) في «السنن الكبرى» (554/9) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: فيه أشياء 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم. وذكر الترمذي هذا الحديث 
ثم قال: غريب. ويقال أن المطلب لم يسمع من جابرء وفي موضع آخر من کتاب 
الترمذي قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة. .. قال محمد بن 
سعيد: لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي كل كثيراًء وليس له لقاء. الثاني : 
أن مولى المطلب قال فيه ابن معين: ليس بالقوي وليس بحجة. الثالث: إن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية. . .» اه. 

2200 في «السنن الکبری» (4/ .)۲٠١‏ وإسناد (7) صحيح . 

(0) .اليخاري (2)986 ومسلم .,)1950/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (4778): وابن ماجه (001615. 


ه رتل ! ریہ مدر جحل ترما 


گل ررد ال ن ے عدر 5 0 ی 
كتاب الأطعمة باب الأضاحي دشهر ) كوو 


(وعن جندب بن سفيان)"“ هو أبو عبدٍ اللَِّ جندبٌُ بن سفيانَ البجلي العلقي 
الأحمسيٌ؛ كان بالكوفة ثمّ انتقلَ إلى البصرقء ثم خرجٌ منْهاء وماك في فتنةٍ ابن 
الزبيرٍ بعد أربي سني (قال: شهدت الاضْكى مع رسول الله بل فلما قضّى صلاتة 
بالناس نظن إلى غنم قد ذُبحث فقال: مَنْ ذبخ قبل الصلاةٍ فلينبخ شاه مكائهاء ومَنْ لم 
يكنْ ذبع فلينيخ على اسم اله متفقٌ عليه). 

55 فيه دليلٌ على أنَّ وق التضحية منْ بع صلاةٍ العيدٍ فلا تجزىء قبل 
والمرادٌ صلاءٌ المصلي نفسه» ويحتمل أنْ يراد صلاةٌ الإمام» وأن الام للعهدٍ في 
قوله الصلاةٍ يراد به المذكورةً قبلّها وهي صلائه کل وإليه ذهب مالك فقال: لا 
يجوز قبل صلاةٍ الإمام وخطبته وذبحه. 

ودليل اعتبارٍ ذبج الإمام ما روا الطحاوي”" منْ حديثِ جابر أن الببى لا 
«صلَّى يوم النحر بالمدينة فتقدّمٌ رجالٌ [ونحروا]””" وظِنُوا أنَّ النبيّ كَل قد نحرّء 
فأمرهُم أن يعيدُوا». 

وأجيب بان المرادّ َجِرُهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقتِء 
ولا لم يأتِ في الأحاديث إلا تقييدها بالصلاة. وقالَ أحمدٌ مثلّ قول مالكِ ولم 
يشترظ ذبحه» ونحوهٌ عن الحسن والأوزاعيّ وإسحقّ بن راهويةه وقال الشافعي 
وداودٌ: وقثها إذا طلعتٍ الشمس ومصى قذْرُ صلا العيدٍ وخطبتينٍ وإ لم يصل 
الإمامٌ ولا المضحي» قال القرطبيٌ: ظواهرٌ الحديثٍ تدلّ على تعليتٍ الذبح 
بالصلاةٍء لك لما رأى الشافعئ أن مَنْ لا صلاةً عليه مخاطبٌ بالتضحيةٍ حمل 
الصلاءً على وقتها . 

وقالَ ابن دقيق العيدٍ: هذا اللفظ أظهرٌ في اعتبارٍ الصلاقء وهو قوله في 
روايةٌ: (مَنْ نبع قبل ان يصلّي فلينبخ مكاتها أُخْرَى) قال: لكنْ إِنْ أجِريْئَاةُ على 
ظاهرو اقتضّى أنَّها لا تجزىءٌ [الأضحية]““ في حى مَنْ لم يصل العيدّ» فإِنْ ذهب 


ء)۱۷١/۳( انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» (۱۹۳/۱۱)ء و «وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۸٠ «الإصابة» رقم (5؟1١)» والاستيعاب رقم (٤٤۳)ء و «أسد الغابة؛ رقم(‎ 

(؟) في «شرح معاني الآثار؛ .)۱۷١/6(‏ () في (ب): «فلحروا». 

(5) في (): «التضحية». 


۲ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


إليه أحدٌ فهرّ أسعدٌ الناس بظاهر [هذا) الحديثِ وإلا وجب الخروجُ عن هذا 
الظاهر في هذه الصورة ويبقّى ما عدامًا في محل البحث. 
وقد أخرجج الطحاويئ" ' من حديثٍ جابر: «أنَّ رجلا ذبع قبل أن يصلّي 
برا دار ۔ رسول الله ول فتهى أنْ يذب أحدٌّ قبل الصلاةه» صححَهُ ابن نٌّ حِبَّان نا > وقد 
e‏ عرفت ت الأثوى دليلا من هذو الأقوال وهذا الكلامُ في ابتداء وقتِ التضحية. 
١م‏ بے كلد برس رر شرع 9 
آخر وقت الأضحية 2 رمرم اا قمع 7( 
3 وأما انتهاؤه فأقؤالٌ: [فعندً]“ الهادوية العاشرٌ [من يوم الحجة)“ ويومان 
١ر‏ بعدّه وبه قال مالك وأحمده وعندٌ الشافعي أنَّ أيامٌ الأضحَى ربعة: يوم النحر 
2 وثلاثةٌ بعدّه. وعند داودٌ وجماعة منّ التابعينٌ يوم النحر فقظ إلا في مِنّى فيجورٌ 
سس سس 
في الثلاثة الأيام» وعندٌ جماعة أنة إلى آخر يوم من شهر الحجّق قال في «نهاية 
المجتهي»" : سببٌ [اختلانهم)" شيئان: حدما الاختلاف في الأبام 
المعلوماتٍ ما ف في قولِه تعالى: « شهدا ملف تفع م4 الآية» فقيل يوم 
النحر ويومانٍ بعده وهرّ المشهورٌ, وقيل: e‏ من ذي الحجّة 077ر 
4 


ل 

والسببٌ الثاني معارضة دليلٍ الخطاب في هذه الآية بحديث جبير بن 

مطعم مرقوعاً أنه كله قال : كل فِجَاج مكة منرٌ وکل أيام التشريقٍ دُبْحٌ2» فمن 
١ )١(‏ زيادة من (ب). (۲) في «شرح معاني الآثار» .)۱۷۲/٤(‏ 


إفرف في «(صحيحه» A9‏ ۰ رقم 09409),. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۱۷۷۹)» وأحمد (/0114. وهو حديث صحيح. 
وأورده الهيثمي ف في «المجمع» (4/ 15) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى : : ورجالهما رجال الصحيح . 
(6) في (أ): «عند. () زيادة من (أ). 
(5) 6۷/0 - 4 ) بتحقيقنا. (۷) فى (:: «الخلاف». 
() سورة الحج: الآية ۲۸. ١‏ 
)4( وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۲)ء والبزار (۲/ ۲۷ رقم ۱۱۲١‏ ۔ کشف)؛ وابن حبان رقم (۱۰۰۸ - 
موارد)ء والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)٠١۱/۳(‏ وقال الهيثمي: رواه 
أحمد والبزار والطبرائي ف في «الكبير» ورجاله موثقون». 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5789/6). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي rr‏ 


قال في الأيام المعلوماتٍ إِنّها يوم النحر ويومانٍ بعدّه في هذو الآية رُح دليل 
الخطاب فيها على الحديثِ المذكورٍ وقالَ: لا نحرّ إلا في هذه الأيام» زس رائ 
الجمعٌ بين الحديثِ والآية قالَ: لا معارضة بيتهما إذ الحديثٌ اقتضّى حكماً زائداً 
على ما في الآية مع أنَّ الآيةَ ليس المقصودٌ فيها تحديدٌ أيام النحرء والحديتٌ 
المقصودٌ فنةُ [التحديد]“ قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان م أيام 
التشريتي باتفاقء ولا خلاف بيهم أنَّ ED‏ المعدوداتٍ هي أيامُ التشريق 
وأنّها ثلاثةٌ أيام بعد يوم النحر إلا ما يُرْوَى عنْ سعيدٍ بن جبير أنه قال : (يومٌ النحرٍ 
من أيام التشريق). وإنّما اختلمُوا في الأيام المعلوماتِ على القولين. 


وأما مَْ قال يوم النحر فقظ فبناة على أن المعلوماتٍ العشٌ الأُوّلُء قالُوا: 
وإذا كان الإجماع قد قد انعقدٌ على أنه لا يجوز الذبحُ هنا إلا في اليوم العاشرٍ وهي 
محل الذبج المنصوص عليه فوجبٌ أنْ لا يكون إلا يوم م النحرٍ فقظ» انتهى . 


فائدة: في «النهاية»”" أيضاً ذهب مالك في المشهور عن إلى أنه لا يجوز 
التضحيةٌ ليالي ا النحرٍ» وذهبٌ غيره إلى جواز ذلك . وسببٌ الاختلاف هو أن 
اليوم يطلقٌ على اليوم والليلةٍ نحو قوله تعالى: ظثْقَالَ تَمَنَّمُاْ في دَارِكُم لَه 
أا ويطلقُ على النهارٍ فقط دون الليلٍ نحو: س َال ية بار 
فعطف الأيام على الليالي والعطف يقتضي ا 0 بقيّ النظرٌ في 
اهما أظهرٌء والمحتج بالمغايرة في أنه لا ت ع بالليلٍ عمل مفهرم اللقب) ولم 
يقل به إلا الدئاقء إل أن يقال دل الدليل أنه يجوز في النهارٍ والأصل في الذبح 
الحظْرٌ فيبقى الليلٌ على الحظر والدليل على مجوزه في الليل اه. 


قلث: لا حظْرٌ في الذبح» بل قد أباح اللَّهُ ذب الحيوان في أي وقتٍء 
وإنما كان الحظْرُ عقلا قبل إباحة الله تعالّى [ذلك]" . 


)1( في (ب): «ذلك». (۲) زيادة من (ب). 


زفي أي «بداية المجتهد ونهاية ال (EEA)‏ 
(4) سورة هود: الآية .1٥‏ (6) سورة الحاقة: الآية ۷. 


() زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 


۸ سس 
3ے ) 


4 باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


۱۲۷۰/۹ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبَ وه كَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ الل يل 

ََالَ: ريع لا تَجُورُ في الضُحَايَا: الْعَْرَاُ الْبَيْنُ عَوَرُمَاء وَالْمَرِيِضَةٌ الْبَيْنْ 
75 5 5 0 0 ل ييه 0 

مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءُ الْبَيَنُْ ضَلْعُهَاء وَالكسيّر الى لا تُنْقى؛. رَوَاهُ اخ“ 

١ 3 a 5 #0 رع‎ 5 le 5 

َالأرْبَعَةك". وَصَحَحَهُ اللَرْمِذِيُ وَابْنُ جبان. [صحيح] 


(وعنٍ البراء بن عازب ط4 قال: قامَ فينا رسول الله يله فقالَ: اربع لا تجوز 
في الضُحايا: العوراءٌ البيّنُ عوزهاء والمريضةٌ البيّنُ مرضّهاء والعرجاء البيّنُ ضدْعهاء 
والكسير التي لا تُذّقي) بضم المثناة الفوقية وإسكانٍ النونٍ وكسر القافيء أي التي 
لا في لهاء بكسر النونٍ وإسكانٍ القاف» وهوّ المخ. 


(رواةٌ أحمدٌ والاربعةٌ وصككة الترمذيٰ ولبنُ حِبَّانَ) وصححَهُ الحاكة» 
وقالَ: على شرطهمًاء وصرّب كلامَةُ المصنفٌ وقالٌ: لم يخرجه البخاري ومسلمٌ 


.)۳١١ ۳۰۰ ۲۸۹ فى «المسند؛ (784/4 و‎ )١( 

0) أبو داود (5/ ۲٣‏ رقم 0)1807 والترمذي (4/ ۸٩‏ رقم ۹۷٤۱)؛‏ والنسائي  514/9(‏ 
6 وابن ماجه (1/ ٠١6١‏ رقم .)۳۱٤٤‏ 

(۳) رقم -٠١45(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/5- ۷۷)» والطيالسي ۲۳١/١(‏ رقم 1١1٠١‏ منحة 
المعبود)» وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۲ رقم ۲۹۱۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
۸ والحاکم 4517//1١(‏ -458)ء والبيهقي (۵0/) و )۲۷٤/۹(‏ من طريق شعبة 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه» لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد 
أظهر علئٌ بن المديني فضائله» وإتقانه» ووافقه الذهبي. 
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة» كما قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائي» والعجلي. وقال ابن المديني في «العلل»: لم يسمع من عبيد بن فيروز. 
قلت: وقد صرّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة. 
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه في الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
8/5 - 18 رقم .])٥١‏ 

(5) في «المستدرك» 1519/1١(‏ -457). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي rè‏ 


في صِحيحَيْهِما ولكنّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننٍ بأسانيلٌ صحيحةٍء وحسّنةُ 
أحمدُ بن حنیل فقال: ما أحسئه منْ حديث» وقالَ الترمذي: حسن صحيحٌ. 

والحديتٌ دليلُ على أنَّ هذه الأربعةً العيوب مانعةٌ من صِحَةٍ التضحية 
وسكت عنْ غيرِهًا منّ العيوب» فذهبَ أهل الظاهر" إلى أنهُ لا عيبٌ [غيرُ هذو 
الأربعة]”" وذهب الجمهورٌ إلى أنه يقاس عليها غيرُها مما كان أشدٌ مها أز 
مساوياً لها(كالعمياع(ومقطوعة الساق) : 

وقوه ٠:‏ (البيّنُ عوزها) قال في «البحره: إنهُ يُْمّى عما كان الذاهبٌ الثلتّ 
فما دون وكذا في العرج . قال الشافعيٌ: العرجاءٌ إذا تأخرث عن الغنم [لأجل 
العرج]”” فهو بيّن. وقولّه: (ضلغها) آي اعوجاجُها. 


يستحب في الأضحية المسئة 
2-5 وَعَنْ جَابرٍ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا تَذْبَحُوا إلا مي مق 
إلا ' إن تَعَسْرَ عَلَِكُمْ كتَذْبَحُوا جَدَعَة َة من الضَأنك روه مسل . [ضعيف ] 


(وعنٍ جابر 4 قالَ: قال رسولٌ الله ل لا تنبخوا إلا مسنة إلا إن تعشر 
عليكم فتذبخوا جذعة منّ الضأن. رواه مسلمٌ). 
المسنّهُ الثنيةٌ من كل شيءٍ منّ الإبل والبقر والغنم فما فوقّها كما قَدَّمْنًا. 


.0700 انظر: «تهذيب التهذبب» (4/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ رقم‎ )١( 
.)۹۷٤ رقم المسألة‎ 50 - ۳١۸/۷( (؟) انظر: «المحلّى» لابن حزم‎ 
0 (8) في (): «غيرها».‎ )*( 
في (ب): الأجله».‎ )0( 
ٍ .)۱۹٩۳/۱۳( في لصحيحه؛‎ )5( 
2)911501( وابن ماجه رقم‎ :)5١18/1( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۹۷)» والنسائي‎ 
وأحمد (۳/ ۰۳۱۲ ۳۲۷)ء والبيهقي (559/4)» وابن الجارود رقم (٤٠۹)؛ وابن خزيمة‎ 
رقم 007774 والبغوي في «شرح‎ 7١١ /5( ۲۹)ء وأبو يعلى في «المسند؛‎ -794/( . 
السئة» (4/ 6*8 من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر.‎ 
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير» وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا‎ 
٠ الحديث في «الضعيفة» (1/ 41 40)» فارجع إليه فإنه مفيد.‎ 


خرف باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


/ والحديثٌ دليل على أنه لا يجزىء الجذعٌ منّ الضأنٍ في حال منّ الأحوالٍ 
إل عند تعس المسنّوَ» وقذ نقلَّ [القاضي]”' عياضٌ الإجماعً على ذلكٌء ولكنّه 
غيرٌ صحيح لما يأتي» وځکيّ عن ابن عمرٌ والرْمْري أنهُ لا يجزیء ولو مع 
التعسر. 

وذهبٌ كثيرونَ إلى إجزاء الجذع منّ الضأنِ مظلقاًء وحمنُوا الحديتٌ على 
الاستحباب بقرينةٍ حديث آم بلالٍ أنه قال رسول الله يل: «ضحُوا بالجذع من 
الضأنِ»» أخرجة أحمد”" وابنُ جری ر والبيهقيُ”؟». وأشارَ الترمذي“ إلى 
حديث: نعمت الأضحيةٌ الجذّعٌ منّ الضأن»» ورَوَى ابن وهب عن عقبةًٌ بن 
عامر”" بلفظ: «ضحّينا مع رسول الله يل بالجذع منّ الضأنٍ». 


(۱) زيادة من (ب). زففق في «المسند» (778/5). 

)( لم أعثر عليه عند ابن جرير. 

) في «السنن الکبری» (۲۷۱/۹). 1 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹)» وابن حزم في «المحلی» (0/ ۳۹۶) قال ابن حزم (5/ 
1(: «أما حديث آم بلال فهو عن آم محمد بن أبي يحيى ولا ندري من هي عن آم 

بلال وهي مجهولة؛ ولا ندري لها صحبة آم لا٤»‏ ووافقه الألباني في ١الضعيفة» .)89/1١(‏ 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف. . . 

() في «السئن» /٤(‏ ۸۷ رقم )۱٤۹۹‏ وقال: حديك حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۲۷۱/۹)ء وأحمد (۲/ ٤٤٤‏ - 440)؛ وابن حزم في «المحلّى» 
«(TE /0)‏ وقال ابن حزم في «المحلى» (5/ 76"): «وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها 
كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقدء وهو مجهول» عن كدام بن عبد الرحمنء 
ولا ندري من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء اللَّه 
کان. . ١.‏ اھ. 1 
وقال الألباني في «الضعيفة» (/ ۸۷) موضحاً ومعقباً على كلام ابن حزم: «كأنه يتهم أبا 
كياش بهذا الحديث» وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام. وقد صرّح بذلك الحافظ في 
«التقريب». وللحديث علة أخرى وهي الوقف» فقال البيهقي عقبه: «وبلغني عن أبي 
عيسى الترمذي قال: قال البخاري: زواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً؟'. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

»( أخرجه النسائي »)٤۳۸۲(‏ والبيهقي (۲۷۰/۹) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن 
عبد اللو بن حبيب عنه. 
قال الألباني في «الضعيفة» :)894/١(‏ وهذا إسناد جيد رجاله ثقات» وإعلال ابن حزم ل 
في «المحلّى)  )774/9(‏ له بقوله: «ابن خبيب هذا مجهول»؛ غير مقبول» فإن معاذاً = 


غ م شاط ونه 55 dS a‏ 7 سيت ا مرس لمیر رك مر اسه سل و عقي , 
لما اقكم ع زدرمع عرب الى للم د رر a‏ 84 اه نغ ام لصم . 
كتاب الأطعمة باب الأفناحن ب ا لبر إزاسقى مل لسر ry ٠‏ 


3 
ما رةه 2 0 
قلتٌ:. ويحتملٌ أن ذلك كله عند تعشّرٍ المسئّة. 7 00 ا کي 


سد ۷/ ۱۲۷۲ - وع عل وه ال: مرا رَسُولُ الله يل: أن تشتشرف الْعَين ار م 
ولا ثحي عورا ولا مقاب ولا ابرق ولا حَرْقَاة ولا ترما أَخْرّجَهُ ر 
لا ر , 
خمد وَالأَرْبَعَة:"2» وَصَححَهُ الترْمِذِيُ وَابْنُ جِبّان0© 0 [حسن] 4 مم 

(وعن علي طب قال: آمَردًا رسولٌ الله ل ان نستشرق العينّ والأذن) أي نشرف ر ل 0 27 
عليهما ونتأملهما للا يم نقصٌ وعيبٌ (ولا نضكي بعوراء ولا مقابلة) بفتح تح الموحدة؛ ر 7 کر 
ايع من طوف أله شيء تم تي لقا درق الاير الال الهاو 0:0 
372 

وفتج الموحدةٍ ما لع من مور أذنها شيءَ ٤‏ ورك معلقاء (ولا خرقاءَ) بالخاء المعجمة رد E‏ 
مفتوحةً والراء ساكنةٌ» المشقوقةٌ الأذنين» (ولا كَوْمَى) بالمثلئة فراءِ وميم وألفي ا 
مق هي منّ القرم وهر سُقوظ الثنيةٍ منّ:الأسنانء وقيل: . الكنيةٌ والتّباعيةٌ و 


وقيل: هو أن تنقطعٌ الس منْ أضلها:مطلقاً. وإنّما نهَى عنها لنقصان أكْلها قالّه فين 2 


اوی 
«النهاية»” 0 ووقح في نسخةٍ الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها ِ 0 
شرح الشارح» ولكن الذي في د نسخ «بلوغ المرام؛ | لصحيحة الثرمّى كما ذكرئاة. ا رر 5 
(أخرجه أحمدٌ والأربعة وصحّحة مرد وان شبن وفاعاعة): ر 


فيه ۾ دليل على أنّها ټجزیءُ الأضحية )كر وهو مذهبٌ الوادوية» وقال 
بببببببتتتتب ب ن ×2ط 4200 أ ) وهو درو 
= هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان» وقال الدارقطني : «ليس بذاك». ولهذا قال 
الحافظ في «الفتح» بعد أن عزاة للنسائي : اسئده قوي» . 
والخلاصة: أن الحديث حسنء واللَّهُ أعلم. 
)١(‏ في «المسنده (۸۰» 03904 ۰۱۳۸ .)۱٤۹‏ 
0) آبو داود (۲۳۷/۳) رقم (5804). والنسائي (۲۱۷/۷ رقم ٤۷٤)ء‏ والترمذي 
(۱۹۸) وابن ماجه (۲/ 1١١6١‏ رقم .)۳۱٤۳‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(۳) في صضحيحه (7475/19 رقم 00945١‏ - 
زفق 3 «المستدرك» (2)574/54 ووافقه الذهبي. 
قلت : وأخرجه البيهقي /٩(‏ 7176), والطحاري في «شرح معاني الآثار» »)۱٦۹/٤(‏ وهو 
حديث حسن . 
(0) وتاتي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب. 
»( /1(. 


۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الإمام يحبى: تجزىء وتكرةء وقرّاهُ المهدي. وظاهرٌ الحديثِ مع الأولٍ. 

وورد النّهيئ عن التضحية بِالمُصْفَرة يضم الميم وإسكان الصادٍ المهملةٍ ففاءِ 
ا فرام أخرجَةٌ .أبو داو والحاكة”, وهيّ المهزولةٌ كما في 
«النهاية»° 0 وفي رواية: المصفورة وقيل: المستأصلةٌ الأذن. 

وخرچ أبو داو “ منْ حديثِ عقبةٌ بن. عامر السّلّمِيٌّ أنه قالّ: «إنّما نَهَى 
ستول الله 4 ا عن المصفّرةٍ والمستأصَلَةَ والبخقاء والمشْيِّعَةَ والكسراء». 
a‏ : هي التي تُستأصل أذثها حتّى يبدو صماحُهاء والمستأصَلةٌ: : هي التي 

ستؤصل قَرْنْها من أصله» والبخقاء: التي تب تبخق عینھا © والمشيّعةٌ: هي التي لا 

ت تتبعٌ الغنم عجفاً أو ضعفاًء والكسراءٌ: الكسيرةٌ. هذا لفظ أبي داودٌ. 

وأما مقطوحٌ الألية والذْنّبِ [فزنها تجزیء] لما أخرّجةُ أحمدُ) 
ا والبيهقن”' من حديثٍ أبي سعيدٍ قال : «اشتريثٌ كبشاً لأضحٌي به فعدا 
الذئبٌ فأخدٌ منهُ الألية» فسألت النبي بي فقال: ضح بياء وفيه جابرٌ الجعفه(01© 


014 /4( في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

زفق في «السنن» (۲۳۹/۳ رقم .)۲۸٠۳‏ 

(*) في «المستدرك» )٠٠١ /٤(‏ وقال صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد 0 رقم E‏ - الفتح الرباني) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
3١ /8(‏ - ۳۳۱ رقم ۳۲۰۵) كلهم من حديث يزيد ذو مصر. 
قلت: ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وفيه أبو حميد الرعيني مجهول. 
والخلاصة: أل الحديث ضعيف. 

.) 5/9 (© 

)2 في (السئن» (/ 785 رقم ۳ من حديث يزيد ذو مصر. 
وفي إسناده أبو حميد الرعيني» وهو مجهول» ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

0) قال في «القاموس»: البخق محركة أقبح العورء وأكثره غمصاًء أو أن لا يلتقي شفر. 

(۷) في (ب): افإنه لا یجزی. (۸) في «المسند» (۷۸/۳). 

(9) في «السنن» ٠١617/7(‏ رقم )٠١( .)01١45‏ في «السئن الكبرى» (۲۸۹/۹). 

)01( قال عنه النسائي : متروكء وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/ 1°( 
و «المجروحین؟ (۲۰۸/۱)ء و «الجرح والتعديل» (۲/ 4۷)ء و «المیزان» (۲/ ۳۷۹). 


وهو حديث ضعيف . 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۳۳4 


وشیځه محمد بن قرطة مجهولٌ» إلا أن له شاهداً عند البيهقء 9 واستدلٌ به ابن 
تيميةً في (المنتقى»”" على أن اتعيبَ الحادتٌ بعد تعيين الأضحية لا يضر 
وذهبتٍ الهادويةٌ إلى عدم إجزاء مسلوب الألية والذنب. 


وفي «نهاية المجتهده” "© أنه ورد تر الباب منّ الأحاديثِ الحسان 
حديئانٍ متعارضَانء فذكرٌ النسائ ثيل عن آبی بوط أنه قالّ: «يا رسول الله أكرْمٌ 
النقص يكونُ في القرن والأذنِء فقال النبيّ كلهِ: ما كرهئّه فده ولا تحرّنة على 
غيرِكٌ»؛ ثم ذكرٌ حديتٌ عل“ له : «أمرنا رسول الله أن نسعشرف العينّ 
الحديتٌ» فمن رجح حديتٌ أبي برد قال: لا ّى إلا العيوبُ الأربعةٌ وما 


د لشن ل م لسلس ع سر اويا م لي 
اليس الذي هو غير بء وحديثُ علي على الین الكثير ).277 اریز ديار 


.(/) (PD .)584/9( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
1 . بتحقيقنا‎ )٤١۸ - ٤۳۷ /۲( «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )۳( 
قلت: هذا غلط فاحش» فليس الحديث لأبي بردة» بل هو للبراء بن عازب كما تقدم‎ .)4( 
من كتابنا هذا . صن ا)۷‎ )1١19/( تخريجه رقم‎ 
وكذلك ليس فيهء قلت: يا رسول اللَّد بل فيه فقط: قلت» وواضح أن قائل «قلت»: ري‎ 
e 0 ° . هو عبيد بن فيروز» والمجيب بقوله: ما كرهته فدعه» هو البراء بن عازب لا النبي ي‎ 
وابن ماجه في‎ 4)١49448( أخرجه أبو داود (5804)» والنسائي (۲۱۹/۷» 717)) والترمذي‎ .)0( 
١44 ۰۱۲۸ 0308 ۰۸۰ /١( رقم ١٤۳۱)ء والدارمي (؟//ال): وأحمد‎ ٠١6١ /5( 
)۲۷١ /9( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (179/4)» والحاكم (2»)514/5 والبيهقي‎ 
من طرق عن أبي إسحاق» عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي.‎ 
وروئ الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح»‎ « 
قال: حدثني ابن أشوع عنه,‎ 
.قلت: وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقال» فيستأنس بروايته هذه لا سيما وأبو‎ ' 
إسحاق السبيعي مدلس معروف» فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا بأس به.‎ 
: وله طريق أخرى عن علي‎ « 
رقم‎ ٠١5١ /1( وابن ماجه‎ 4)19١ رقم‎ ٩۰ /٤( أخرجه النسائي (17/ 205117 والترمذي‎ 
والطحاوي في «شرح‎ »)٠١١ ٠۲١ ء٠٠٠١‎ /۱( والدارمي (۲/ ۷۷)ء وأحمد‎ ) “۳ 
من طريق سلمة بن كهيل؛ عن‎ )۲۲١/٤( والحاكم‎ 400١ -179/4( معاني الآثار»‎ 
2 حجية بن عدي قال: سمغت علياً يقول: «أمرنا رسول الله كه أن نستشرف العين والأذن»:‎ 


Pf‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


فائدةٌ: أجمعٌ العلمامٌ ء على جوازٍ التضحية من جميع بهيمة الأنعام > وإنّما 
اختلقُوا في الأفضل . والظاهرٌ أن الغتم في التضحية أفضل لفعله”"" وله وأمرو"» 
ون كان يحتملٌ أن ذلك لأنّها المتيسرةٌ لهم ٠‏ ثم الإجماع أنه لا يجوز التضحية 
بغير بهيمةٍ الأنعام”” | إلا ما كي عن الحسن بن صالح انها : تجوزً] التضحيةٌ 
ببقرة الوحش عنْ عشرقء والظبي عنْ واحيا” وما ا أنّها قالث: 
ضكينا مع رسولٍ الله يه بالخيل» وما رُوِيَ عن أبي هريرةً آنه ضحّى بديكِ. 


لا يعطى الجزار من الأضحية 


5 تسد ۱۲۷۳/۸ - وَعَنْ علي بن أبي ظالب ڪه قَالَ: آمَرني رَسُولُ الله ڳا 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يحتجا بحجية بن عدي» وهو من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي E‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وسنده صالح في المتابعات» وحجية بن عدي؛ يروي عن علي» روى عنه سلمة بن 
كهل» وذكره ابن حبان في الثقات 9 4۲ عووثقه العجلي رقم (۲۹۱). 
والخلاصة: أن الحديث حسن» واللّهُ أعلم. 

)١(‏ :كما في الحديث رقم 1 من كتابنا هذا. 

(۲) يشير المؤلف كله لثم إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود (009/6 رقم ١١٠۴)ء‏ 
والحاكم 2/2 والبيهقي WEIN‏ . من حديث عبادة بن الصامت. بلفظ: احير 
الأضحية الكبش الأقرث». 
۾ ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال. 

() اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس)» وغنم 
(ومنها المعز) بسائر أنواعهاء » فيشمل الذكر والأنثى» والخصي والفحلء فلا يجزئ غير 
الم من بقر الوحش وغيره» والظباء وغيرهاء لقوله تعالى: 9وَلِحَكُلٍ أن جملا مَس 
دا 1 سم لَه ل ما رقم ي هيو اشر [الحج: «IYA‏ رلم ينقل عن النبي كل 
ولا عن أصحابه التضحية بغيرهاء ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم 
كالزكاة . 
[انظر: «البدائع» .)14/٥(‏ و «بداية المجتهد» ممم و «مغني المحتاج» (1/ 
.)٤4‏ و «المغني» (119/4)]. 

(5) في (1): «إنه يجوز». 

. ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد؛ (۲/ 4760) بتحقيقي‎  )6( 


کتاب الأطعمة باب الأضاحي حار غ4 


أذ اف على تدبو بان اكش كه وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَها عَلَى الْمسَاكِينِء وَلَا ا 
أغيلي في جُرارتها"“ ينها ياء مق َل . [صحيح] 


(وعنْ عليّ كرم الله وجهه قالً: امرني رسول الله يل أن آقوم على بدنهٍ وان 
أقسم' لحومها. وجلودها وجلالّها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً. متفقٌ 
عليه). هذا في بُذنو يك التي ساقّها في حنجَةٍ الوداع وكانث مع التي اى بها 
علي َف منّ اليمن مائة بدنةٍ نحرّها ية يوم النحرٍ بمتى» نحرٌ بيده يكل ثلاثاً 
وستينٌ ونحرٌ بقيتها علي طله» وقذ تقدّم في كتاب. الحجٌ. 


والبدنُ يُظلَقُ لخد على الإبلٍ والبقرٍ والغنم إلا أنّها [ها هنا]”" للإيل» 
وهكدًا استعمالها في الأحاديثِ وفي کپ الفقه في الإبلٍ خاصة. 


ودل على أنه يتصدّقٌ بالجلودٍ والجلالٍ كما يتصدقٌ باللحم» وأنه لا يعطي 
الجرَّارَ مها شيعا أجرةً لأنَّ ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجر وحكمُ 
الأضحيق حكمٌ الهدي في أنه لا باغ لحمُها ولا جلما ولا. يعطي الجزارٌ مْها 
شيئاً» قال في «نهاية المجتهي: العلماءٌ متفقونَ فيما علمتٌ أنه لا يجوز بيع 
لحيها واختلقُوا في جليها وشعرها مما ينتفع بوء فقالَ الجمهورٌ: لا يجودُ 
وقال' أبى حنيفة: يجوز بيعٌه بغي الدنانير والدراهم يعني بالعروض» وقال عطاءٌ: 
يجوز بكل شيءٍ دراه وغيرها .. وإنَّما | فرق أبو'حنيفة بِينَ الدراهم وغيرها لأنة 
رأى أن المعاوضة في اليروض هي من باب الانتفاع فلإجماعهم على أنه يجورٌ 
الانتفاعغ بو. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)۲١۷ /١(‏ «الجُرارة بالفسم: ما يأحذ الجَرّار من الذبيحة 
.. عن آجرته؛ كالِعُمَالةٍ للعايل. وأصل الجُرارة:,أطراف البعير: الرأسٌ» واليدان» 
- والرجلان» سميت بذلك لان الجرّار كان يأخذها عن أجرته» فمنع أن يأنجذ من الضحية 

جزاءً في مُقًابلةٍ الأجرة» اه. ۰ 
زفق البخاري 7 ومسلم (۱۳۱۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (9/59١)ء‏ وابن ماج رقم (۳۰۹۹). 
() في (ب): «هنا». 
(4) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصده (101/5) بتحقيقنا . 


رر 
يدقن باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 


کے 1104/4 - وَحَنْ اير بن عَبْدٍ الله قَالَ: نَحَرْنا مَعَ رَسُولٍ الله يله عَامَ 
الْحْدَيية الْبَدنهَ عن سَبْعَِ وَالَْقَرهَ عَنْ سَبْعَةِ. رَوَاهُ مُئلِه”2. 2 [صحيح] 
(وعنٍ جابرٍ بن عبد الله قالّ: نحزنا هغ. رسول الله عام الحديبية البتَنّة عن 
سبعة والبقرةٌ عنْ سبعةٍ. روا مسلمٌ). دلّ الحديثٌ على جوازٍ الاشتراك في البَدَنةٍ 
والبقرة وأنّهما يجزيان عنْ سبعةٍ وهذا في الهذي ويقامنُ عليه الأضحيةٌ» بل .قد 
ورد فيها نص فأخرج الترمذي””؟ والنسائك© من حديث ابن عباس قال: .١كُنًا‏ 
مح رسول الله ب في السَّفْرٍ فحضرّ الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير 
عشرةٌ»: وقد صح اشتراك أهل بيت واحدٍ قي ضحيّة واحدةٍ كما فى حديثٍ 
(O‏ 06 


مخنفي 
وإلى هذا ذهبٌ زيدٌ بن على وحفيده أحمدُ بن عيسى والفريقانء قال 
النوويي” سواءٌ انوا مجتمعينٌ أو متفرقينَ» مفترضينَ أو متطوعينٌ» أو بعضهم 
متقرّباً وبعضّهم طالب لحمء وبه قال أحمدُ. وذهبَ مالك إلى آنه لا يجورٌ 
الاشتراك في الهذي إلا في هذي التطوحء ومَّدْيُ الإحصارٍ عندي من هدي 
التطوع . : 1 
× ((واشترطتٍ الهادويةٌ فيي الاشتراكِ اتفاقٌ الغرضء قالوا: ولا يصحٌ مم 
الاختلانفٍ لأنَّ الهدي شيءٌ واحدٌ فلا يتبعض بان يكونّ بعضّه واجباً وبعضه غير 
واجبٍ وقانُوا: إنّها تجزىء البدنةُ عنْ عشرةٍ لما سلف منئْ حديثِ ابن عباس 
وقاسُوا الهذي على الاضحيةٍ وأجيبٌ بأنهُ لا قياس ممّ نعل 0 


)۱( في اصحيحه» رقم )0°/ (TIA‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود 0)» والترمدي (؟١0١)»2‏ وابن ماجه (۳۱۳۲)» والبيهقي 
٤/0‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۷١ /٤(‏ وأحمد (9/ ولا 0# 
ومالك ٤۸1/۲(‏ رقم 9). 

(؟) في «السئن» )١19١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


( في «(السئن» (۲۲۲/۷). 3 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۱) عنهء وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 
(4) تقدم تخريجه. (6) في لاشرح صحيح مسلم» (۹/ 1۷). 


كتاب/الأطعمة باب الأضاحي Pe‏ 


وادّعى ابن رشي" الإجماع علّى أنه لا يجوز أن يشرط في النسكِ أكثر .من 
سبغق قال: وإِنْ كان روي من حديثِ ارافع بن خديج: : أن النبئ: يل عدل . البعيو DY‏ و 
بعشر شياو أخرجة. في الصحيحين”" * ومن طريتي ابن عباس وغيرو: «البدنةٌ .عن او 
عشرةة””"» قال الطحاوي: وإجماعُهم دليل على أنَّ 1الرا في ذلك غي 2را 
صحيحة” اهء ولا يحْمّى أنه لا إجماعَ مع حلاف مَنْ ذكزناء وكأنة لم يلع 
على الخلاف]. 

واختلفُوا في الشاقء فقالت الهادويةٌ تجزىء عنْ ثلاثةٍ في الأضحيةء .قالُوا: 
وذلكَ لما تقدّمَ من تضحية ابي 48 بالكبش عن محم واي محمد قانُوا: 
وظاهرٌ الحديثِ أنَّها تجزىء عنْ أكثرٌ لكنَّ الإجماعَ قِصّرّ الإجزاء [عن ثلاثة]" . 

قلتُ: وهذا الإجماع الذي ادّعَوْهُ يباين ما قالّه في' «نهاية المجتهد»“» فإ 
قال إنهُ وقعّ الإجماع على أنَّ الشاءً لا تجزىء إلا عن واحدٍ. والحقٌ أنّها: تجزىة 
الشاءٌ عنٍ الرَّجُلٍ وعن أهل بيته لِفغْلِه يكل ولما أخرجة مالك لي .انعرفا" من 0 
حديثٍ أبي ابوت الأنصاريٌ قالّ: «كنّا نضحي بالشاةٍ الواحدة يذبُها الرجل. عنهُ 
وع أهل بيته ثم تباى النامنُ بعد». 

فائدة : ا ل ا 
إذا دحل شهرٌ ذي الحجّةٍء لما أ خرجَةُ مسل من أربع طرق مِنْ حديث آم 
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.)٤٤١ فى «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)۱۹٩۸/۴۱( (؟) البخاري (۲۵۰۷)» ومسلم‎ 
.( oY) زفق تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم‎ 
في (): «الأثر».‎ ):( 
قلت: هذا خطأء فالأحاديث صحيحة كما عرفت» وحكاية الإجماع باطلة.‎ )0( 
فى (ب): «علیه». (۷) زيادة من (أ).‎ )1( 
.)44/9 (M 
.0٠١ في «الموطاء 09 رقم‎ (4) 
والبيهقي 4/0(. وقالاً‎ »)۳۱٤۷( وابن ماجه‎ »)١15١6( قلت: وآخرجه الترمذي‎ 
. الترمذي : : حديث حسن صحيح‎ 
{۲ وصحجه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ . 
.)١ةالال/65 في «صحيحه) (۳/ 1653-1676 رقم 4 مك كك‎ 2 2 


م -وذهبٌ أحمدٌ وإسحق إلى أنه يحرم لني > وإليه ذهب ابن حزم 


f4‏ پاب الأضاحي کتاب الأطعمة 


سلمةً قال رسول الله : .«إذا دخلتٍ العشرٌ فاراة أحدُكم أن ضحي فلا يمسّ 
من شعره ولا بشرّو شيثاً». وأخرج البيهقة 20 منْ حي عمرو بن العاص أنه يل 
قال لرجل سألهُ عن الضحية وأنةٌ قد لا يجدها فقال: «قلّمْ أظافرَك وقصٌٌ 
شاربك» واحلقٌ عانتكٌ» فذلكٌ :تمام أضحيتك عند الله ر وجل». 

1 وهذا فيو شرعية هذ الأفعالٍ في يوم التضحية وإنْ لم يتركه منْ أولٍ [شهرٍ 
ذي الحجة. ١‏ 


1 
م 


وقال مَنْ لم يحرّفةٌ: قذ قامتٍ القرينةٌ على أن الي ليس للتحريم وهو ما 


أخرجَهُ الشيخان2) وغيرُهما من حديثٍ عائشةً قألتُ: آنا فتلتٌ قلآئدَ هدي 
رسول الله يق بيدي؛ ثم قا قلّدها رسول الله ل بيدوء E‏ يك 
يحرم غلی. رسولٍ الله يل شي مما أحلّه الله حى نحرٌ الهدي». Rp‏ 


قال الشافعي: فيه ۽ دلالة على أنهُ لا يخرم م على المرء شي بعشو بهدي» 
والبعثٌ بالهدي أكثرٌ من إرادة التضحية. 


قلتٌ: هذا قياس من والنصٌ قل خصٌٌ م [يريزٌ]0 التضحية بما كر 
(فائدةٌ أخرى). 1 


س تحب للمضحي أن يتصدق وان يأكل؛ واستحبٌ كثيرٌ من العلماء أن يقستها أثلاثا: 


3 


ثلث للاعار» وثلثاً للصدقة» وثلثاً للأكل» ٠‏ لقوله کل : : اكلواء وتصدقواء وادجروا“ 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (۲۹۳/۹ - 584). (۲) في (أ): «الشهر». 

(۴) في «المحلی» (۷/ ۳۵۵) و (۳۹۸/۷- ۳۷۰( "ˆ 

(5) البخاري »)۱۷۰١(‏ ومسلم رقم )۳14 (TT‏ . 

)6( في (): «أراد. 

فق أخرج البخاري (0054) عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي کل : شن شی متك فلا 
يُْبِحنٌ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء»» فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول اش 
تفعلٌ كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلواء وأطعمواء وادخجرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جَهْدٌء فأردثٌ أن تعيئوا فيها». 


كتابا.الأطعمة ‏ , باب الأضاحي ينان 


أخرجَةُ الترمذيٌ”2 بلفظ : : كنت نهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاث ليتسحَ ذو 
الول على مَنْ لا ظول لهء فکلوا مابدا لكم وتصدَّقُوا أو اأخروا»» ولعلٌ 
الظاهريةٌ توجبُ التجزتة . 
وقال عبدُ الوهاب: أوجبّ قوم الأكل وليسّ بواجب في المذهب. 
E ok FR‏ 


=> ه وأخرج مسلم (۱۹۷۱/۲۸). عن عائشة قالت: دف آهل أبياتٍ من أهل البادية حِضْرَةٌ 
الأضحى زمن رسول الله يَلِ. فقال رسول الله کل «ادّخروا ثلاث ثم تصدّقوا بما 
بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسولٌ الل إل الناس يتخذوَنَ الأسقيةً من 
ضحاياهم؛ ويحملُونٌ منها الودك. فقال رسول الله يَلِِ: «وما ذاكَ»؟ قالوا : نهيتٌ أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنما نهيتكم من أجل الذَّافةِ التي دقفت فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا. 
«دف: : أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بيجناحيه دفيه (أي ي جنبه) في 
طيرانه على الأرض» ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيراً ليتاً . . 

(۱) في فى «السنن».(٤/ ۹٩٤‏ :99 رقم ٠‏ ) من حديث بريدة. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني؛ صحيح. 


۳ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


× وط ب الام j‏ 
50 :© (السرعم ر 93 

17 DS e 

50 کر [الباب الثالث] 

م ا ر باب العقدقة 

528 التي تبح للمولود. وأصل العىٌّ الشيٌّ والة‎ E E e 
9 

راق للذبيحة عقيقةٌ بشو لها ويقالٌ عقيقةً للشعرٍ الذي يخرجٌ على رأسٍ 
و المولودٍ من 000 وجعلّه الزمخشري أصلاء والشاةٌ المذبوحةٌ مشتقةٌ من . 
ر 


مشروعية العقيقة 
E NT‏ أنّ اللي كله عَنَّ عَنْ الْحَسَنِ الل 


.2 5 


كبشا كبشا رَرَاهُ أَبُوا دَاوُة"' وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة0” وَابْنُ الْسجَادُود0© 


وعد الح > لکن رَجْحَ أَبُو حاتم رسا . [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس و أنَّ النبي كله عق عن الحسن والحسينٍ كبشا كبشاً. روا 
ابو داود وصحّحة ابن خزيمة ابن الجارودٍ وعبدُ الحقّ, لكنْ رج أبو حاتم 
إرساله). 


)١(‏ .في «السنن» رقم .)۲۸٤١(‏ (1) في المفقود منه واللهُ أعلم. 

(۳) في «المنتقى» رقم .)91١(‏ 

(4) ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير (4/ .)٠٤١‏ وزاد تصحيح ابن دقيق العيد. 

(60) :و في «العلل؟ 21/0 رقم 01031). 

قلت: وأخرجه النسائي (۷/ »)1١١ - ٠٠١‏ وعبد الرزاق (٤/١١۳)ء‏ والطحاوي في 

«مشكل الآثار» (۱/ ۷٥٤)ء‏ والطبراني. في «الكبير» رقم (۱۱۸۳۸) و »)۱۱۸٩7(‏ 
والبيهقي (2599/9 2007 وأبو نعيم في «الحلية» )١١7/1(‏ وفي «أخبار أصبهان» (۲/ 
),١‏ والخطيب في «التاريخ» )١9١/٠١(‏ من طريق عكرهة عن ابن عباس. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . 


كتاب الأطعمة باب العقيقة 4V‏ 


.وقد أخرج البيهقئ“ والحاكة" وابنُ حبانَ”” منْ حديثٍ عائشة بزيادة يوم 
السابع وسمّاهما وأمرّ أن يماط عن رأسيّهمًا الأذى. 

وأخرج البيهقئ“ والحاكم من حديثِ عائشةً ا أن النبيّ كه عد 
الحسنٌ والحسينّ ا يوم السابع من نْ 'ولاوتهما؛. وأخرجٌ البيهقك0© أيضاً من 

قال الحسنٌ البصري": إماطةٌ الأذى حلق الرأس. وصِححَهٌ ابن السكن بأتمّ , 
من هذا وفيه : «وكانَ أهل الجاهلية يجعلونَ قطنةً في دم العقيقة ويجعلونها على رأسٍ a‏ 

الى ترون // 

المولود» فامرّهم النيي وق أن يجعنُوا مكان الدم لوقا ورواة احم والنساية 0 * فنا 
من حديثٍ بريدةً وسنده صحيحٌ » ويؤيد [هذ؛]” e E‏ 


17 - وَأَخْرْجَ اب بان ِن حَدِيثٍ ئس بَخْرَهُ. . [صحيح] , 
لعطم ا اہی ,مه لياس دار ورو م مرا ۱ 
(واخرج EE‏ تحوه)» ا دلت ری رر 
العقيقة. واختلفتٌ فيها مذاهبُ العلماء: امن 


هر حوس اراي م 


)۱( في «السئن الكبرى؟» (599/9 707:0 
(۲) فى «المستدرك» (777/4) وصحّححه ووافقه الذهبي. 
ف في صحيحه (171//11 رقم )011١‏ بسند حسن. 
(5) في «السنن الكبرى» 20:٠0  199/9(‏ وقال البيهقي: الحديث ليس بمحفوظ. 
(0) في #المستدرك» .)۲۳۷/٤(‏ ' -<5) في «السنن الكبرى» .)۳۲٤/۸(‏ 
(۷) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۸/۹) روى هشام ود البصري . 
(6) في (المسند» (6/ 08 و .)۳١١‏ 
)٩(‏ النسائي في «السئن؟ (9/ 174 رقم 4537). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٤۷٥۲)ء‏ وإسناده صحيح على شرط مساح 
)٠١(‏ في (أ): «هذاك, 
)١١(‏ في لصحيحه) رقم (07:9). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» e »)٤٥٦/١(‏ (410(« 
والبزار رقم  1175(‏ كشف)ء' والبيهقي (144/9) .من طرق. . 
قال البزار: لا تعلم أحداً تار بع جريراً عليه . 
وأورده الهيثمي ف اال (5//ا0) وعزاه لأبي يعلى ا وقال: رجاله :ثقات. 
قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم. 
والخلاصة: أ الحديث صحيح ؛ واللّهُ أعلم. 


دسم 


9 


,ل 


mE 4 


ر 2 رول 
fA‏ ماسم ارم رباب العقيقة كتاب الأطعمة 
27 ررر 


فعندٌ الجمهور أنها سور » وذهبٌ داودُ ومَنْ تبعهٌ إلى أنها وا 0 
واستدلٌ الجمهورٌ بأد فعلّه كه دليلٌ على السئّة وبحديث: «مَنْ ولد له ولد فأحبٌ_ 
أن ينسكٌ عن ولده فليفعلٌ؛ء أخرجَهُ مالل“ و سمه م ) سوه من کر ر و ہں 

واستَدث الظاهرية بما بتي من قول عات وا أن که أمرشم بها. 
والأمرٌ دليل الإيجاب. وأجابٌ الأولون بأنة صرقُه عن الوجوب قله : «فأحتٌ أن 
ينسنكٌ عن .ولده فليفعل) . 

وقولّه في حديثٍ عائشة: ايوم سابعه) دليل على آنه وثْتّها وسيأتي فيه 


حديتثٌ س 0 لا شرع قبلّه ولا بعده . 


وقالٌ النووي"“ : إن يعن قبل السابع» َكِذّا عنٍ الكبيرٍ فقذ أخرج البيهقة 20 
من حديثٍ أنس: «أنَّ النبيّ ل عن عن نفيه بعد البعث»» ولكنّه قال: 0 
وقالَ النووي: حديتٌ باطلع] وقيلٌ: ري نيا الاي الا ر ا 
البيهقي””» عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبئ ا أنه قالّ: «العقيقةٌ تذبخ 
سي ولأربعَ عشْرةً ولإحدى وعشرينٌ؟. : 

ودل الحديثٌ على أنهُ يجزى عن الغلام شا لكنَّ الحديثٌ الآتي وهو قول : 


العقيقة عن الغلام والجارية 


سم ۱۲۷۷/۳ - وَعَنْ عاكمَة أن رَسُولَ الله كل «َمَرَهُمْ أن يِمَقْ عَنْ اعلام 


.)٥۲۳/۷( انظر: «المحلّى»‎ )۲(  .)001/5( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(*) في «الموطأ» (۲/ ٠٠٠‏ رقم .)١‏ وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (صن570) 
رقم (569), 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ ٠١ /١54(‏ رقم 19144). 

. يأتي رقم الحديث (/75؟1١) من كتابنا هذا‎ )٤( 

)0( يأتي رقم الحديث (۱۲۷۹/۰) من كتابنا هذا. ل شيرع درو لدی 

() انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين».للنووي (۲۲۹/۳). 

(۷) في «السئن الكبرى؛ )"٠١/9(‏ وقال: : وهو حديث منكر. وأضاف النووي في «المجموع» 
)٤۳۲ /۸(‏ قائلا : فهو حديث باطل. وعد الله 4 بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال 
الحافظ: هو متروك. 

(۸) في «السنن الكبرى» (9/ 0707 . 


كتاب الأطعمة باب العقيقة ۳4 


شَاتَانِ مُكَافئَان وَعَنِ الْجَارِبَةٍ شاه رواءٌ الترْبِذِيُ وصح . [صحيح] 

(وعنْ عائشة ا أنّْ رسول الله ل أمرهُم أن يعَقّ عن الغلام شاتانٍ 
مكافئتان) قال النووي: بكسر الفاءِ بعدّها همزةٌ ويأتي [تفسيره]”" (وعن الجارية 
شاةٌ. روا الترمذيٌ [وصكحة]( “) وقالٌ: حسنٌ صحيح» إِلَّا أني لم أجد لفظة: 
«أنْ يعقٌّ؛ في نسخ الترمذي. 

قال ا وأبو داودٌ: معبّى مكافئتانٍ متساويتان أو متقاربتان» وقالٌ 
الخطابئ: المرادٌ التكافؤٌ في السنُ فلا تكونُ إحداهُما مسلّةٌ والألخرى غير مسنَةٍ 
بل يكونانٍ مما يجزىءٌ في الأضحيةء وقيل معناهُ أن يذب إحداهما مقابلةً 
للأخرى. 1 

دل على أنه يعَقُّ عن الغلام بضعف ما بعق عنٍ الجاريةء وإليه ذهب 
الشافعينٌ وأبو ثور وأحمدٌ وداودٌ لهذا الحديث” 5 وذهبت الهادوية ومالكٌ” 69 إلى 
0 8 شاا للخذيث الجا د 

رحب ب بأنَّ ذلك فعل وهذا قول والقول أقرى» وبأنة يجورٌ أنه ية ذبيح عن 
الذكر كبشا لبيانٍ أنه يجزىء وذبحٌ الاثنين مستحبٌ» على أنه أخرجٌ أبو الشيخ”" 


حديتٌ ابن عباس منٰ طریتي عكرمة بلفظ كبشينٍ كبشين. e‏ 
شعيب مثله وحينئزٍ فلا تعارضّ. ري اللاي النظه الاو ديل على أنه لا شمر 


0( في «السنن» )۹1/4 رقم 61 .)1١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (1/١9؟:‏ ۰۱۵۸ ۲۵۱)» وابن حبان (رقم ۱۰٥۸:‏ - موارد)» 
أوالبيهقي في في «السئن الکبری» (۹/٠١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۳۹/۸)» وابن ماجه رقم 
() وعبد الرزاق رقم (9/466) و (965لا) من طرق .. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم 
وصحّححه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: :)۱١١١‏ 
(۲) في «المجموع» .)٤۲۹/۸(‏ ثم قال: أي متساويتان. 


(۳) في (أ): «تفسيرها». (8) زياذة من (ب). 
(0) انظر: «الاستذکار» /۱٥(‏ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹) وزاد على ما تقدم : : إسحاق» والطبري» وعائشة» 
وابن عباس. 7 


(5) كما في «بداية المجتهد» (۲/ .)٥١٤‏ 
(۷) والنسائي في «السئن» (19/ ١15-١780‏ رقم ›)٤۲۱۹‏ وهو حديث صحيح. 


0٠‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


فيها ما يشترظ في الأضحية» ومن [اشترط ذلك]”" فبالقياس . 


14 -_ وَأَخْرَجَ حم" والأزبعة" عن أمْ زز الكغية نَخوّة. 


ترجمة أم كرز 

(واخرج احم والاربعة عن ام كُرْزِ)؟' بضمٌ أوله وسكونٍ الراءِ وزاي 
الكعيية المكيةء صحابيةٌ لها أحاديثٌ» قاله المصنف فى «التقريك»“. 

(نحوه) أي نحوّ حديثِ عائشةً ولفظه في الترمذي”: عن سباع بن ثابتِ أنَّ 
محمد بنّ ثابتٍ بن سباع أخبره أنّ آم كز أخبرثه أنّها سألت رسول الله بل عن 


.)٤۲۲ ۳۸۱ /( في (ب): اشتراطها. (؟) في «المسند»‎ )١( 

(۳) أبو داود (۲۸۳۰)» والترمذي (915١).؛‏ والنسائي :)١78/7(‏ وابن ماجه (91517), 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم  ٠١59(‏ الموارد)» وابن سعد في «الطبقات» (94/4؟ ‏ 
6؛» وعبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ ۳۲۷ رقم 467لاء 041014). والطحاوي في 
«المشكل» (١/۷٥٤)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛  ١4/4(‏ ١٠۴)ء‏ وابن حزم في 
«المحلى؟ (5/ ١۲۴)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۲۳۷)» والبيهقي 2070١/9(‏ وفي «خطأ من أخطأ 
على الشافعي» ص۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ من طريق سباع بن ثابت عنها . 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص۲۲۷ رقم ۱٣۳٤‏ والحمنيدي ١57/1١(‏ رقم 
٥؛)‏ والبغوي في «شرح السئة؛ .)556/1١(‏ 
« وله طرق أخرى عنها: 
أخرجه أبو داود »)۲۸۳۲٤(‏ والنسائي (۷/ ١٣۱)ء‏ والدارمي (۲/ ۸۱)» وابن حبان (رقم: 
0 9 موارد)ء وأحمد (81/5* »)٤۲۲‏ والحميدي 1717/١(‏ رقم 20747 وابن حزم 
في «المحلى» (5/ 110), وعبد الرزاق في «المصنف؛ /٤(‏ ۲۷) رقم 00046 والبيهقي 
1١/١‏ 
ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها . 
وحبيبة هذه مجهولة الحال» وحديثها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث» انظر: «إرواء الغليل» للالباني /٤(‏ ۳۹۰ رقم ۹۳). 

(0) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۲۲۳١۱)ء‏ و «أسد الغابة» رقم (۷۵۷۸)» 
«والاستيعاب» رقم »)۳۹٥۹(‏ و «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۳۳۲)ء و «الثقات؛ (8/ 
E ۹‏ و تأعلام النساء» .)۲۳۹/٤(‏ 

(0) (/۳ رقم ۷۱). (5). في «السنن؛ )٠١۱١(‏ وقد تقدم. 


كتا الأطعمة باب العقيقة F01‏ 


العقيقة قال : دعن الغلام شاتان وعنِ الأنكى واحدةٌء ولا يضركم أذكراناً كن آم 
إناثاً». :قال أبو عيسى: : احسنٌ . وهو يفيدٌ [ما أفاده]“ الحديتٌ الثالت. 


TES 


د ۱۷۹/۰ ۔ وَعَنْ سر ضليه أن َسْولَ اللو ي ال : «ل لام مُرتهَنْ 
ِعَقِيقَتِهِ تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَّقُ نی روا خمد وارب" 
وَصَحْْحَهُ النَرِْذِيُ. ‏ [صحيح] 

(وعن سمرة أن النبي كل قال: كل غلام متهن بعقيقته تُنْبَحْ عنه يوم سابعو 
ويخلقٌ ويسئى. . رواة احمدٌ والاربعةٌ وصكحة الترمذيٌ)» وهذا هو حديتٌ العقيقةٍ 
الذي ات تفقوا على أنهُ سمِعَهُ الحسنٌ من سمُّرةً واختلمُوا في سماغه لغيرو منهُ منّ 
الأحاديث؛ قال الخطابئ: احتف في قوله مرتهنٌ بعقيقتهء فذهبٌ أحمدٌ بن 


حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعقّ عنة أنه لا يشفعٌ لأبوله. 
قلت: ونقله الحلي ه(“ عن عطاء الخراساني و ومحمدٍ بن 


(۱) فی (ب): ما يفيد. 
زفق فی ا(المسند» (6//ا  e۱۷ e۱۲ c۸‏ همك ۲(. 
۳( أبو داود (۲۸۳۷) و (7878)» والترمذي (؟4)1851 والنسائي 1١75/19‏ رقم ,)452١‏ 
وابن ماجه (7156), 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ 601 والطيالسي (ص”7؟7١‏ رقم ۹٠4)ء‏ 
والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 2»)467 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2)4٠١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية٤ 2)١91١/5(‏ والدارمي .)8١/5(‏ والبيهقي )44/4( والطبراني في 
«الكبير؛ (۷/ )5١١ - ٠٠١‏ رقم (1۸۲۷ - 1۸۳۲)» والحاكم .)۲۴۷/٤(‏ وقال: ؟ صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث: من سمرة» فانتفت شبهة 
. تدليسه. انظر: اصحيح البخاري» (۹/ ٠١‏ _ مع الفتح)» و سنن الاي (TTY)‏ 
(4) انظر: «معالم السئن» (۳/ ٠٥۹‏ - هامش السئن». 
)0( في کتابه «المنهاج في شعت الإيمان» 584١/9‏ - ۲۸۲). 
والحليمي: هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (۳٠٤ه/١١١٠م).‏ 
(7) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس. 
وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرةء سمع من أبن عمر. 


تال رهم : ١‏ عاص رن 2 ورو تن ٦‏ لر م قاد ما ا اط ليل کر 
YoY‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


مرف“ وهما إمامانٍ عالمان متقدّمانٍ على أحمدٍ. وقی إن المعنّى العقيقةٌ 
لازمةٌ لا بد منهاء فشبّه لزومّها للمولودٍ بلزوم الرهنٍ للمزعون في يد المرتهن» 
وهر يقوي قول الظاهريةٍ بالوجوب. وقيل المرادُ أنه مرهونٌ بأذى شعره ولذلك 
جاءً : (فأميظوا عنهُ الأذّى؟. 

ويقرّي قول أحمدٌ ما أخرجة البيهقي عنْ اء ۽ الخراسانئ» وأخرجّة ابن 
حزم" ' عن بريدةً الأسلميٌ قالَ:(إِنَّ الناس يعرضونٌ يوم القيامة على العقيقةٍ كما 
يعرضُونٌ على [الصلوات]”" الخمس) إرهذا دليلٌ - لو ثبت - لمن قال بالوجوب . 
وتقدّم انها مؤقنةٌ باليوم السابع كما دل لهُ ما مضّى ودل له أيضاً 

(وقالَ مالكٌ: : تفوت بعدّةٌء وقالَ: من ماب قبل السابع سقطث عنة العقيقة. 

وللمتداء لاك في الحو ابع الاما ورل عائقة: اكه أي 
المسلمينَ أن يعن كل مولودٍ لهُ عنْ ولدوء فعندٌ الشافعيّ يتعينُ علّى كل مَنْ تلزمه 


= وقال مالك: هو عطاء بن عبد الله 
وقال النسائي: هو أبو أيوب» عطاء بن عبد الل بلحي سكن الشام ليس به بأس . 
وقال مرة: هو عطاء بن ميسرة. 
وقال أحمد: ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة» حدثنا عطاء الخراساني» وكان نَسِياً. . 
مات عطاء سنة حمس وثلاثين ومثة. وقيل: مولده سنة خمسين. 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (5/ ١4٠‏ 141 رقم ١٥)ء‏ والجرح والتعديل» ۳۳٤/۷‏ - 
٥‏ ) و ميزان الاعتدال» - 070 و «العبر» (١/١٤٠)ء‏ و «تهذيب التهذيب» 
(۱۹۰/۷)؛ و «شذرات الذهب» (۱۹۳/۱ ۔ ۱۹۳). 
)١(‏ هو محمد بن مُظّرّف بن داود. الإمام المحدّث الحجةء أبو غسّان المدني. 
ولد قبل المثة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
قال أبو بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب وليه وقد نزل عَسْتّلان. 
وقال الذهبي: ما ظفرتٌ له بوفاة» وکأنه توفي سنة بضع وستين ومئة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ 5986 ١۲۹)؛‏ و الجرح والتعديل» (۸/ ١٠٠)ء‏ و «الوافي 
بالوفيات» /٥(‏ 20274 و «تهذیب التهذيب» (401//9)» و «شذرات الذهب» .)5684/١(‏ 
(؟) في «المحلی» (516/7). ) في (أ): «الصلاة». 


)٤(‏ (ب): ابعده». 


كتاب الأطعمة باب العقيقة Yor‏ 


النفقةٌ اللمولود/, وعند ا إلا أن .يموت أو يمتنمه وأَخِدٌ من 
لفظ يُذْبَحْ ٻالبناءِ ۽ للمجهولٍ آنه يجرىء أن یحی عنه ه الأجنبيٌ» وقد ل تأيدٌ بأنه لو عى 
عن الحسنين كما سلف إلا آنه يقال قذ ثبت أنه يي أبوهما كما ورد بو الحديثُ 


بلفظ: «كل بني أمّ يندمونَ إلى عصبةٍ إلا ولد فاطمة وتا فأنا وليّهم وأنا 
عصبتهما» وفي لفظ: «وأنا أيومُم», أخرجَةُ الخطيبٌ من حديثٍ فاطمة 
الزهراءِ"“ وا ومِنْ حديثٍ عمر رضي الل تعالى عله . 


وأما ما أخخرجَةُ أخمد”" من حديثٍ أبي راقع أن فاطمةً ونا لما ولدث 
حَسَناً طا قالث: يا رسول اللو ألا أعق عن ولدي بدم؟ قال: «لا ولكن احلقي 
رأْسَةٌ وتصدّقي. بوزنٍ شعرو فضةا» فهو منّ الأدلة أنه قد أجزاً نة ما ذبځه 


7 أخرجه. الطبراني في لالكبير؛ )٤٤/۳(‏ رقم 207517 وأبو يعلى في «المسنده (۱۲/ ٠٠۹‏ 
رقم .)1۷٤۱١‏ 


وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (9/ ۱۷۲ - ۱۷۳) وقال: «رواه الطبراني وآبو يعلى وفيه 

شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاخ بها . 5 
وقال ابن خبان في «المجروحين» (08/1”) يروي أي شيبة ‏ عن أنس ما لا يشبه 
حديئه؛ وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات؛ لا يجوز ا به 
وخلاصة ألقول: أنَّ الحديث ضعيف» واللهُ أعلم. 

(؟). أخرجه الطبراني في «الكبير؟ ٤٤/۳(‏ رقم ١۳٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱٤١/۳(‏ 
والبيهقي (54/17): وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/۲)ء وأبو نعيم في «المعرفة» 
۷ -_ ۲۳۲) رقم ٤۲۱)ء‏ وفي «الحلية» .)۳٤/۲(‏ 
قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حدیثه» انظر: «لسان الميزان؟ (۲/ .)١١‏ 
وفيه: : شريك بن عبد اللَه: صدوق يخطئ كثيراً» ل Sa‏ 
انظر: «التقريب» .)١١۱/۱(‏ 
وفيه أخيراً محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف . 
الاي أن الحدييث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر. 

(۳) فى «المسند» (5/ ۰ من طريق شريك عن بدا لله بن سحملا ين غقمل جن اين 
الحسين» » عن أبي رافع به. 
قلت: سنده ضعيف» لضعف شريك. ا اراب رن ارو ا 
«المسندة (1/ 047 وتابعه أيضاً (سعيد بن سلمة)ء أخرجه البيهقي (4/ 2004 فيصبح 
. الحديث حسناً ولم يكن صحيحاً لأن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضاًء ولكن 
حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. 


ot‏ باب العقيقة كتاب' الأطعمة 


النبئٌ بل وأنّها ذكرث هذا فمبّعها م عى عنهُ وأرشدها إلى [أنها تتولى]”© 
الحلق والتصدق› وهذا أقربٌ لأنها لا تستأذثه إل قبل ذبيحه وقبل مجيء وقتِ 
الذبح وهو السابع. 

قوله في حديثٍ سَمُرَةً: «ويحلقٌف دليلٌ على شرعية عيةٍ حلت راس المولود 
ليوة]”” ؟سابعةة وظاهره عام لحلقٍ رأسٍ الغلام والجارية. وحگی عن المازري 
كراهة حلي رأس الجاريةء» وعنُ بعض الحنابلة ة تحلقٌ لإطلاقي الحديثٍ. 

وأما تثقيبٌ أذنِ الصبية لأجل تعليتي الحليٌ فيها الذي مغل ان في هذهو 
الأعصار وقبلها فقالَ الغزاليُ في «الإحياة»” ۳ إنهُ لا يَرى فيه رخصة فإنَّ ذلك 
جرح [يؤلم]“ ومثله موجبٌ للقصاص فلا يجوز إلا [لحاجة مهمة]*© كالفصدٍ 
والحجامة والختانِء والتزينُ بالحليٌ غير مهمء فهر حرامٌ وإنْ كان معتاداًء والمنم 
منه واجبٌ والاستئجارٌ عليه [حرام]9 2 والأجرةٌ المأخوذةٌ [في مقابلته]2©0 حرام 
اه. 

وفي كتب الحنابلة أن ته تثقيبَ آذانٍ الصبية للحلية جائرٌ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يفعلونه» ويكره الفا ب فتاوى قاضي خان منّ الحنفية: لا باس 
بثقبٍ أذنٍ الطفل لأنهم كانُوا في الجاهلية يفعلولّه ولم ينكر عليهمٌ الي كلا . 

قولّه: «ويُسَمّىهء هذا هوّ الصحيح في الرواية - وأما روايئه بلفظ: ويدمّى - 
منّ الدم - آي يفعل في راسو منْ د العقيقة كما كانث تفعله الجاهلية فقذ وهم 
اويا ¢ '» والمرادٌ تسميةٌ المولود. 


)١(‏ في (ب): «تولي». (۳) زيادة من (ب). 
0( ف (4) في (ب): «مولم». 
)٥(‏ في (): «للحاجة المهمة». (3) “في (ب): غير صحيح». 


(۷) في (ب): «عليه». 

(۸) انظر كتاب: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية» بتحقيقنا . 
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت. 

(9) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۲۹/۲ - ۳۲۷): «ثم اخمّلِف في التدمية بعد هل هي 
صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سننه: : هي وهم من هام بن يحبى. 
وقوله: وَيُدَمَى» إنما هو «ويسّمّى»» وقال غيره: كان في لسان همام َة فقال: : ويد = 


اللبر٠ر٠ب7نبنبنبيبيبيبيببيبيب‏ ببح ل ©©؟6 ات 9-0 


كتاب .الأطعمة باب العقيقة Yeo‏ 


يستحب اختيار الاسما : 
: سم 


يتفي الغدياز الا الحسن له لما ثبت من آنه نه ڳل كان يغيرٌ الاسم 
القبيح. وصح عنهُ اع م الأسماءٍ عند الله رجلٌّ تسكّى شاهان شاف 
ملك الأملاكء لا ملك إلا الله 009 
فتحرم الت لتسميةٌ بذلك» وألحق به تحريمٌ الت لتسمية بقاضي القضاةٍ وأشنمٌ منهُ 
حاكمٌ الحكام» نص عليه الأوزاعيٌ . 


ومِنَ الألقاب القبيحةٍ ما قالّه الزمخشري: إنهُ توسعَ الناسُ في زمائنا حى 
لقّبوا السفلة بألقاب العليةء وهب أنَّ العذرٌ مبسوظ فما أقولٌ في تلقيبٍ مَنْ ليس 


منّ الدين في قبيل ولا دبير بفلانِ الدين؟ هي لَعَْري وال الغضّةٌ التي لا تُساع. 
وأحبٌ الأسماء [إلى اللّو] عبد اللو وعبد الرحمن ونحؤهماء وأصدفها حارف وھا 


= ونما أراد أن يُسمى» وهذا لا يصح»› فإن هماماً إن كان وهم في اللفظء ولم يُقَمْهُ 
لسائه» فقد حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله 
الثغة بوجه؛ فإن كان لفط الندمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسنء والذين 
ثبتوا لفط التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين 
منعوا التدمية كمالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق. قالوا: «وَيُدَمَّي»؛ غلط» وإنما هو 
«ويُسَنّى»» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله الإسلامٌ؛ اه. 
« وانظر كتاب: «التصحيف وأثره ني الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته» 
إعداد: أسطيري جمال. (ص 7876‏ 191) تدمية رأس المولود. 

)١(‏ كالحديث الذي أخرجه البخاري )5١190(‏ عن ابن المسيب عن أبيه» أن أباه جاء إلى 
النبي بل فقال: ما اسُمك؟ قال: حَرْن. قال: أنت سهل» قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيهِ 
أبي . قال ابن المسيب: فما زالتِ الحزونةً فينا بعد. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (441)» وأبو داود رقم (4101): وأحمد 
»)٤٣ /0(‏ والبيهقي (3"17/9)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »2١94801(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۱۲/ ١٤۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» .)۱١۹/٥(‏ 

(۳) في (): «آنه. 

() أخرجه البخاري رقم (0865/ 0801 - البغا)» ومسلم (۰۲۰ 2514/1١‏ وأبو داود 
»)41١(‏ والترمذي (۲۸۳۷) وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (0/ ۲۳۷ رقم »)546٠‏ والنسائي (7518/5: 40519 وأحمد في «المسند» = 


كناف باب العقيقة كتاب الأطعمة 


ولا تكرةٌ التسميةٌ بأسماءٍ الأنبياء"“ ويس وطه حلاف لمالكِ. 


وفي مسندٍ الحارثِ بن أبي أسامة أن النبى يل قال: «منْ كان له ثلائةٌ م 
الول ولم يسم أحدّهم بمحمدٍ فقذ جهلٌ»”"» فينبغي التسئّي باسيه #. فقذ 
أخرج في كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامةٍ ناى 
مناو: .ألا ليقمْ من اسمّه محمدٌ فليدخل الجن تكرمةً لني كله" . 


وقالَ مالكٌ: سمعتٌ أهل المدينة يقولونَ: ما من أهل بيت فيهمٌ اسم محمد 


إلا رُزِقُوا رزقٌ حير قال ابن رشدٍ: يحتمل أن يكونُوا عركُوا ذلك بالتجربة أو 


= (2)0740/4 وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول. 
انظر: «الإرواء» رقم (11/8١)»؛‏ والصحيحة رقم )1١40(‏ و .)4٠٤(‏ 

) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٤٠١ /١١(‏ رقم :)1986٠‏ عن معمر قال: قلت لحماد 
ابن أبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمّى بجبريل» وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 
. وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (0/5") عن عبد الله بن جراد قال: صحبني 
رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله ولد لي 
مولود فما أخيّر الأسماء؟ قال: إن خير أسماءكم الحارث وهمامء ونعمٌ الاسم عبد اللّى 
وعبد الرحمن» وسمُوا بأسماء الأنبياء ولا تسمُوا بأسماء الملائكة» قال: وباسمك؟ 
قال: وباسمي ولا تكنوا بكنيتي. في إسناده نظر. 

(؟) أخرجه أبن عدي في «الكامل» )51١17/5(‏ وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير 
موسى بن أغين. 1 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات؛. ثم أخرجه السيوطي في «اللآلئ» /١(‏ 
۱ وقال: ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حدیثه بالوضعء فقد روى له مسلم 
والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره. 
ثم ذكر السيوطي له شاهد مرسل وقال: هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في 
قسم المقبول. 7 
قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف. 

(؟) إن مجرد التسمي باسم النبي 4 - بأبي هو وأمي ‏ لا يكفي دخول الجنةء بل لا بد من 
الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة. ‏ ”' 

(:) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل» كما نطق بذلك القرآن الكريم 
والسنة النبوية. ٠‏ 1 


كتاب الأطعمة باب العقيقة نان 


فائدة: رَرَى أ بو داود '؟ والترمذي””© أن النبي يله أَذّنُ في أَذُنِ الحسن 
والحسينٍ حينّ كلد ورواة الحاكة”” . والمرادٌ الأذنُ البعنى: 

وفي بعض المسانيد“ :ا اللي كل قرأ في أَذُنِ نْ مولوذٍ سورةً الإخلاص». 

وأخرجٌ ابن الس عن الحسنٍ أن علياً 55 نه قال : قال ل الله كله : 
لمن ولد له مولود © فا في أنه البمتق وأقام الصلاة ٤‏ في اذو اليُسرى لم تضرّه 
أمّ الصبيان»» وهي التابعةٌ منّ الجن . 


ويستحبٌ [تحنیگ ]۷ بثمر لما في الصحيحين“ من حديث أبي موسى 


,)01١6( فى «السئن»‎ )١( 

(۲) في (السئن؟ )٠١١٤(‏ وقال: حديث حسن صححيح! 

(۳) في «المستدرك» لفق وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي فقال : عاصم ضعيف 4 
قلت: وأخرجه أحمد 4/9 41 YA‏ والبيهقي (۹/٠٠)ء‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» ۳۳۹/٤(‏ رقم 0/945 
وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقي.في «الشعب» من حديث ابن عباس. وانظر: 
«الإرواء» (4/ 4٠‏ رقم .)۱١۷۳‏ 

)4( فلينظر من أخرجه؟! 

(0) في «عمل اليوم والليلة» رقم (1۲۳) عن الحسين بن علي . 
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان /١(‏ ۸۷)]. 
ویحیی بن العلاء: رمي بالوضع. (الميزان (4/ ۳۹۷ - ۳۹۸)]. 
ومروان بن سالم: ضعيف . [الميزان (8/ ٩۹۰‏ ۔- 4۲)]. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع (204/4) لأبي يعلى» وقال: فيه «مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». 
وتعقبه المناوي في «فيض القدير؛ (178/5): بقوله: «تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذن 
بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواهء والأمر بخلافه» ففيه: «يحيى بن العلاء البجلي 
الرازي»» قال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: قال أحمد: كاب وضاع. 
وقال في «الميزان» قال أحمد: كذاب يضعء اڈ ثم أورد له أخباراً هذا منها) أه. 
وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم ((. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع » واللّهُ أعلم . 

(5) في (): «ولد». (۷) في (أ): «تحنيك المولود». 

(۸) البخاري (28459) و (114۸)ء ومسلم (05146, 7 
قلت : وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١١/١لا؟‏ رقم ۲۸۲۰)› وأحمد (9941/4). 


327 باب العقيقة كتاب الأطعمة 


قالَ: ولد لي غلامٌ فأتيثٌ به النبيّ يل فسمّاه إبراهيم؛ وحنّكهُ بتمرةٍ ودتا له 
بالبركة. 
التحنيك أن يضح التمرّ ونحوّه في حنكِ المولوو حى ينزلٌَ إلى جوفه منةُ 
شية؛ وينبغي أنْ يكون المحنّكُ منْ أهل الخيرٍ ممنْ تُرجى بركثه. 
8 د 


تم بحمد الله المجلّد السابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلّد الثامن 
وأوله : [الكتاب الخامس عشر] 
كتاب الأيمان والنذور 


# ¥ ¥ 


فهرس الأعلام ٠‏ ۳۹ 


1 أولاً: فهرس الأعلام 
المترجم لهم في شبل السلام 
الجزء السابع 


الاسم الصفحة 
ترجمة: عبد الله بن عامر بن ربيعة 0010131 0 1 1 DR‏ 


ترجمة: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم ۱۳۲ 
ترجمة: عبد الله بن السعدي E TTT‏ 


ترجمة: معقل بن النعمان بن مقرّن 
ة: مكحول بن عبد الله الشامي 


۳۹ فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 
الموضوع E‏ 1 1 رقم الصفحة 
[الكتاب الحادي عشر] 3 


كتاب الجنايات 


أسباب حل دم المسلم 0 


لا يُقتل الوالد بولده E SD E E‏ 
لم يخص النبي ب علياً ولا غيره بشيء من الدين 11 
القزد بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرّم ز ز ز ز ز Aa ea‏ 


لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء ف 
لا يقتص من الجراحات حتى .يحصل البرء من ذلك ۳ 


دية الجنين غرة no ES‏ 0 0 


في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى YPS SRE‏ 
الاقتصاص في السن end N‏ ل 
لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان. المماثلة ۳۰ 
على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 0 0 EY‏ 
عقوبة من أعان على القتل FE cara‏ 
من قتل له قتيل فهو مخيّر بين العقل والقّوّد EV ei‏ 
[الباب الأول] ا 010 
باب الديات Aa‏ طعا مان لمق الو E‏ 
المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث AROS‏ 
اعتبار أسنان الإبل فى الدية ER CSAS‏ 
الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو Ea‏ 
كيف تغلظ الدية eA eas‏ 


فهرس الموضوعات ۳٣‏ 


الحؤضوع رقم إليطحة 
مقدار دية الأعضاء LD ee‏ 
ضمان المتطبب لما أتلفه or OS LS A ES‏ 
دية أهل الذمة نصف دية 'المسلم ê‏ 
دية المرأة وأرش جراحها على النصف فن الرجل ..... OV ws. e‏ 
إذا وقعت الجراح حجر ونحوه من غير قضد فهي شبه عمد a E ee‏ )مه 
لا يطالب أحد بجناية غيره . 6" 
[الباب الثاني] وساف الج لقف لاساو الما ا 1 
باب دعوی الدم والقسامة 1 
لا تنبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللّوث ونحوه 5 
[الباب الثالث] : VY se aS‏ 
باب قتال أهل البغي A ACS‏ لا 
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم e‏ 322 ان 
حكم من فارق الجماعة VT arg ees‏ 
تحقيؤٌ تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية 1 نف 
قتال البغاة والأحكام المتعلقة به ا ا 
من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه 4 
[الباب الرابع] AE oats‏ 
باب فتال الجاني» وقتل المرتد 0008 ا ا 
من.قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ... ۸۲ 
الجناية التي تقع لدفع الضرر رو ام a‏ 44 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه Ao‏ 
ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها : A۸‏ 
هل يستتاب المرتد آم لإ 0 e‏ 
حكم من سب النبي ككل haaa‏ و لقو FP hila‏ 

۹0 
كتاب الحدود .. 0 
[الباب الأول] 4 

ه14 


باب حد الزاني 
حدٌ الزاني غير المحصّن CL E‏ 


ننض 


الموضوع 


تغريب الزاني 00 


الإقرار المعتبر في الزنى مع وفيض بو الود باه ماود و 
التعيّت وتلقين المسقط للحد 


الكلام على آية الرجم. عوط لا نال مانا ام واس و ا ا و م 

حدٌ الأمة إذا زنت 1 E‏ 
من يقيم الحد على المماليك ............. 

متى تحد الحامل 

إقامة الحد على الكافر إذا زنى RE‏ اا لق ا 1 1 أ 

إقامة حد الزنى على الضعيف SR‏ ا eA‏ 


Rs وو‎ OR 
2 الحديث رد على من زعم نسخ التغريب‎ 
.... تخنّث الرجال وتر جل النساء‎ 
|1500 درء الحدود بالشبهات‎ 
eR من ألم بمعصية عليه أن يستتر‎ 
EY [الباب الثاني]‎ 
باب حد القذف‎ 
20111111100 ثبوت حد القذف‎ 


نصاب حد السرقة 
الشفاعة في الحدود 
عقاب الخائن والمختلس والمنتهب 
سرقة الثمر والكر 12111100 
اعتراف السارق 12111111 


حسم القع د e eS‏ 
لا یغرم السارق إذا أقيم عليه الحد Seeded‏ 


اشتراط الحرز 121111 


فقتل من تكرّرت سرقته 2010 
[الباب الرابع] المعو وأو ا فو ع ل ae orea ease‏ 


فهرمن الموضوعات راا 


الموضضوع رقم الصفحة 
باب حد الشارب وبيان. المسكر aeRO‏ 
مقدار حدّ الشارب د E oR AR‏ 
قتل من شرب الخمر أربع مرات A SSSR e‏ 
لا يجل ضرب الوجه VVE SESSA aS‏ 


التداوي بالخمر حرام 
[الباب الخامس] 
باب التعزير ؤخكم الصائل 
الفرق بين الحدود والتعزيرات ا sce RSENS‏ 
إقالة ذوي الهيثات ومن هم م RE‏ 

ليس في الخمر حذ محدود من رسول الله کا . 


وجوب الدفاع عن العرض والمال اموه معان باوكا Ea‏ اعد م 
ما الذي ينبغي سلوكة في الفتنة ... 0 0707000 
[الكتاب الثالث عشر] هوا 


كتاب الجهاد : 
وجوب العزم على الجهاد ees RA n‏ 
وجوب الجهاد بالنفس ESERO nive O e RG‏ 
بر الوالدين أفضل من الجهاد 
وجوب الهجرة من ديار المشركين Sera eae RS aes‏ 
الإخلاص في الجهاد واجب esen‏ 


E O ON 0 التورية عند الغزو‎ 


۳4 فهرس .الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
القتال أول النهار وآخره Rea‏ معاي عام لاإطقا ع 4ل ليه قا عورالا عن 506 مع ول وج ل وزو و + موا 24 


النهي عن قتل النساء والصبيان aS EARS‏ 
لا نستعين بمشرك في الحرب 21100 
النهي عن قتل النساء في الحرب reese is‏ 

قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم 
المبارزة في الحرب ES‏ 
الحمل على صفوف الكفار 
إتلاف أموال المحاربين ASRS‏ 


للإمام أن يعطي السّلّب لمن شاء ......... 1110 
يجوز قتل الكفار إذا تحصّنوا بالمنجنيق 
إقامة الحدود بالحرم 
القتل صبراً SS esteemed‏ 

جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين اا 
من أسلم من الكفار حرم دمه وماله ..... أ 
معرفة الجميل لأهله 111111 1 2111 e‏ 
تنفيل المجاهدين بعد قسمه الفيء CR‏ 
سهم الفارس والفرس الراجل 1200 

تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 
الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


يجير على العسلمين أدناهم وحمو ات امو اوم اا عه ويك eons‏ 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان : 
إجلاء بني النضير من المدينة Saa‏ 
دليل على تنفيل الجيش e SSS ES‏ 


حكم الأرض المفتوحة 


1o 
ضوعات‎ 
الموضو‎ 5 


الموضوع 


e E 
CC 
e 0 خيل الجزية من‎ 
0 حا‎ ١ د‎ 
e 2 o مقدار‎ 
00 00 علو الإسلام‎ 
0 السلام على الكفار و‎ 
ss ل‎ e 
ا ا‎ eens ك قتا المعاهد‎ 
النهي عن قتل | ا ا‎ 
EB [الباب الثاني]‎ 
0 : باب, السبق والرمي 1 ب‎ 
ل‎ NASA 956 ساق الخيل 0 والنصل‎ 
0 لسباق على الخف والحافر‎ 
ا‎ 0 6 ١ 

0 السباق ر 1 SERED‏ 


ذي المخلب من الطير 
تحريم 


حل أكل لحوم الخيل. As‏ 


م 
مسا سه 0 
النهي عن أكل ١‏ _ الخيل 

ا الحمار الوحشي وا 


۳٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


[الباب الأول] SS A Sn DS‏ ا 
باب الصيد والذبائح 
اقتناء الكلاب 7ك 


ترك التسمية عند الذبح 
[الباب الثاني] 
باب الأضاحي 


يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء ص 7 00 
ا 8 الأضحية؟ RRs‏ 0 0 


لا يُعطى الجرّار من الأضحية 
إجزاء البّدَنة والبقرة عن سبعة 
أحكام لحوم الأضاحي ..... 
[البات: saete ddl‏ ا 


مشروعية العقيقة 


۳٦ 
۷ 
الموضوعات‎ 
1 
فهرس‎ 


قم الصفحة 
رم لصفحة 
الموضوع 


